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  مقدمة
  
  

یعتبر حق الدولة في العقاب من أخطر الحقوق التي تملكها الدولة، و لا یوجد هذا الحق إلا     
الأصل في الأحكام و ,  عوى العمومیة فلا عقوبة بدون حكمبوجود الحكم الجزائي الصادر في الد

هو وجوب تنفیذها، فإذا صدر حكم في دعوى عمومیة و لم یعد قابلا للطعن فیه بطرق الجزائیة 
الطعن العادیة أو غیر العادیة فإن الحكم یصبح باتا فهو عنوان الحقیقة لأنه بذلك یحوز قوة الشيء 

  .المقتضي به
یمكن أن یكون فمتى صدر حكم جزائي و استوفى كامل اجراءاته أصبح قابلا للتنفیذ، حیث أنه لا     

التنفیذ إلا تبعا لحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، و أن لا ینفذ على غیر الأشخاص المحكومین 
ائیة تتطلب من السلطة المشرفة على تنفیذ الحكم الجزائي احترام جر ، خاصة و أن الشرعیة الابه

 متى توافرت الشروط رتها إلاالقواعد القانونیة، و ان تكون متفقة و أحكام القانون بحیث لا یمكن مباش
  .زمة للبدء في التنفیذ و بالكیفیة التي حددها القانونلاالأساسیة ال

یكفل قانون الاجراءات الجزائیة ضمانات ضروریة للحریة الفردیة ترجع في أساسها الى لزوم      
التوفیق بین مصلحة المجتمع في تأمین استیفاء حقه في العقاب، و بین مصلحة الأفراد في التمتع 

ام الجزائیة بحقوقهم و حریاتهم المكفولة لهم بنص الدستور و القانون، و نظرا لما ینجم عن تنفیذ الأحك
من مشكلات عدیدة نتیجة الأخطاء التي أحاطت بعملیة التنفیذ، أو لعدم مراعاة أحكامه، فضلا  عن 

  .كثرة الدعاوى المعروضة على القضاء، جعلت القضاء لا یسلم من الأخطاء في أحكامه
السلطة وجود تنظیم قانوني یدفع التنفیذ الخاطئ، وذلك من خلال وجود  إلىلذا بدت الحاجة    

القضائیة في مرحلة التنفیذ لأن مهمة القضاء هي حمایة الحریات العامة من خلال اشرافها على 
التي تمس هذه الحریات، و من هنا برزت إشكالات التنفیذ كوسیلة قانونیة  الإجراءاترقابتها على كل 

  .یمكن من خلالها إنقاذ برئ من تنفیذ خاطئ أو تعسف في التنفیذ
  



 

3 
 

 الإجراءاتفي  الإنسانفي التنفیذ یعد إحدى الضمانات التي توفر حمایة فعالة لحقوق  الإشكالإن    
الجزائیة، فمن حق المدان أن یفصل في دعواه بواسطة قاضي مختص، و أن ینفذ الحكم الصادر ضده 

ن، لذا التي ینص علیها القانو  الإجراءاتوفقا للمضمون الذي صدر به من القضاء و و فقا للقواعد و 
الحكم أو  آثارفالإشكال في التنفیذ هو وسیلة في ید المحكوم علیه یستطیع من خلالها أن یتجنب 

للطعن، یعدل فیه أو یؤجل تنفیذه، و ذلك في الحالات التي یصبح فیها الحكم نهائیا و غیر قابل 
ورة الحكم نهائیا، باعتباره نعي على التنفیذ ولیس على الحكم یمكن اللجوء الیه بعد صیر  فالإشكال

  .في التنفیذ غیر محدد بمواعید معینة أو محددة على خلاف طرق الطعن الإشكالباعتبار أن 
وتبدو أهمیة معالجة التنفیذ و إشكالاته في المواد الجزائیة في إلقاء الضوء على هذا الموضوع     

م هذا الموضوع بأهمیة نظریة و حیث یتس, الذي لایزال یثیر الكثیر من المشكلات والثغرات القانونیة 
  .اخرى عملیة 

لخص في الإلمام بكل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع لاسیما ما تعلق النظریة تتفبالنسبة للأهمیة     
ضرورة احترام الهیئة المكلفة بالتنفیذ إجراءات تنفیذ الأحكام المتضمنة العقوبات و تدابیر بأهمیته 

  .المترتبة عنها الإشكالاتالأمن، و 
كیفیة  في التعرف على حقیقة هذا الموضوع من خلال بیان العملیة تتمثل بالنسبة للأهمیة أما     

الجزائیة و قانون تنظیم السجون في مرحلة التنفیذ من  الإجراءاتتطبیق قواعد قانون العقوبات و قانون 
  .التنفیذ من جهة أخرى  تإشكالاجهة، و معالجة المشكلات العدیدة التي یثیرها موضوع 

وتنحصر الأسباب و الدوافع لاختیار الموضوع في أسباب ذاتیة و تتمثل في المیل الشدید الذي     
فتكمن في كون موضوع  الموضوعیةالأسباب  أما ,تولد لدي بعد قراءات لبحث جوانب هذا الموضوع

ل حظها من الدراسة، حیث أدمجت في الدراسة یمثل مرحلة من أهم مراحل الدعوى الجزائیة التي لم تن
مراحل سابقة أو لاحقة علیها، على الرغم من العدید من المشكلات الفقهیة والعلمیة التي یثیرها هذا 

قاطعة لها، إضافة إلى المساهمة في  إجابات إیجاد إلىالموضوع، والتساؤلات التي لم یتوصل الفقه 
حتى یتسنى و یسهل  هإشكالاتیة في مجال التنفیذ الجزائي و اثراء المكتبة الفقهیة و القانونیة الجزائر 

  .الرجوع الیها من طرف المعنیین بمثل هذه الأبحاث
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 الإشكالالمدنیة على خلاف  الأحكامفي تنفیذ  للإشكالبالغة  أهمیةالمشرع الجزائري  أولىوقد       

بحیث وردت أحكام التنفیذ في المادة المدنیة مفصلة، و ذلك خلافا لمسألة الجزائیة  الأحكامفي تنفیذ 
في المادة الجزائیة و التي وردت مختصرة و غیر دقیقة، و انطلاقا من الأهمیة التي تكتسبها  الإشكال

  :الرئیسیة التالیة الإشكالیةهذه الدراسة یمكننا إثارة 
  

ما هي ؟ و الجزائیة  الأحكامعلیها المشرع الجزائري لتنفیذ  التي اعتمد الإجرائیة الآلیاتي ما ه* 
  ؟  هاالتي یمكن أن تحول دون تنفیذالقیود  أو رضالعوا

  
  :هذه الاشكالیة الرئیسیة تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعیة یمكن اجمالها فیما یلي    

  ؟ماهو الحكم الجزائي الواجب التنفیذ*  
  الجزائیة ؟  الأحكامكیف یتم تنفیذ الجزاء الجنائي الوارد في *   
  ؟ماهي الهیئة المكلفة بتنفیذ الاحكام الجزائیة النهائیة  *  
  ما هي الضمانات الممنوحة للمحكوم علیه أو للغیر  لدرء التنفیذ غیر القانوني؟ *   
م من جراء الحكم القضائي و الذي إذا كان الطعن طریقا من أجل رفع الضرر الذي أصاب المته*  

  یعتبر ضمانة لتفادي الأخطاء القضائیة، فما هو الحل من أجل تصحیح الأخطاء الاجرائیة؟
  هل یمكننا اعتبار الاشكال في التنفیذ طریقا من طرق الطعن؟*
  في التنفیذ؟  الإشكالإذا كان الطعن في الحكم القضائي یتم في وقت محدد فمتى یمكننا إبداء * 

من تلقاء نفسها لتحسم النزاع على  الإشكالهل یجوز للجهة القائمة على التنفیذ رفع دعوى *  
التنفیذ أم أنها تشرف فقط على تنفیذ الأحكام الجزائیة؟ و ما هي الحلول أو الاقتراحات للقضاء على 

  ظاهرة التنفیذ الخاطئ؟
  

وضوع و تشابكه فسوف تقتصر الدراسة و نظرا لاتساع الم الإشكالیةعلى أن الإجابة على هذه    
و المجالس القضائیة العادیة من  المحاكمعلى المسائل الخاصة بتنفیذ الأحكام الجزائیة الصادرة عن 

  .فقط دون الأوامر الجزائیة  الإجرائیةالناحیة 
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 وهنا وجب التمییز بین التنفیذ , مجال الدراسة هو تنفیذ الحكم الجزائي ولیس تطبیقه ف       

Exécution  و التطبیق Application , التي یتم بها  الإجراءاتفالمقصود بتنفیذ الحكم هو جمیع
او تحقق الاسباب ,جاء في منطوق الحكم وما قد یثار من نزاع حول تفسیر منطوقه  تجسید ما

وهو ما قصده ,المترتبة عنه  وتختص به النیابة العامة  الإشكالات یة بشان ارجاء التنفیذ والقانون
تختص النیابة العامة «:بقوله  04- 05من قانون تنظیم السجون  10المشرع الجزائري في نص المادة 

البة للحریة اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي عقوبة سفمثلا  ,» دون سواها بتنفیذ الاحكام الجزائیة 
اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة ,فتنفیذها معناه ایداع المحكوم علیه المؤسسة العقابیة 

  .وبهذا تنتهي هذه المرحلة لتبدا مرحلة تطبیق العقوبة  ,فان تنفیذها معناه تحصیل مقدارها 
على القضائي به الاشراف اما تطبیق العقوبة والذي یختص به قاضي تطبیق العقوبات فیقصد     

عملیة العلاج العقابي في مختلف المؤسسات العقابیة والسهر على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات 
من قانون  23قصده المشرع الجزائري في نص المادة  السالبة للحریة والعقوبات البدیلة لها  وهو ما

لى مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات یسهر قاضي تطبیق العقوبات ع«:بقوله  04-05تنظیم السجون 
ومعناه  ,» السالبة للحریة والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر العقوبة 

ان تطبیق العقوبة تتعلق بالعقوبات السالبة للحریة وبدائلها من تاریخ دخول المحكوم علیه المؤسسة 
  .ن تاریخ بدء تطبیق العقوبة البدیلة الى غایة تاریخ انتهائها غایة خروجها منه او م إلىالعقابیة 

المترتبة عنها وهي  الإشكالات الجزائیة و الأحكاملذا فان نطاق البحث هو دراسة كیفیة تنفیذ      
فالتنفیذ یتصل بالحكم والتطبیق یتصل بتحقیق ما تضمنه هذا الحكم من ,مرحلة تسبق تطبیق الجزاء 

  .جزاء 
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ومن أجل استیفاء الموضوع حقه من البحث و تحقیق أهدافه المرجوة استدعت طبیعة هذه الدراسة     
استخدام عدة مناهج، فكان المنهج التحلیلي الذي یجمع بین فهم الواقع و القانون، إضافة الى المنهج 

على وصف  الوصفي الذي تستلزمه طبیعة الموضوع، لكونه أسلوب من أسالیب التحلیل الذي یقوم
و من ‚ بمعالمها و علاقاتها و تفسیرها بموضوعیة تنسجم مع معطیات الدراسة  الإحاطةالظاهرة و 

تدعیمه ببعض الاجتهادات الفقهیة، و  إلى الإمكانأكثر بهذا الموضوع سعیت قدر  الإحاطةأجل 
  .عرض بعض أحكام المحكمة العلیا، حتى اربط بین القانون النظري و تطبیقه العملي

ونظرا لقلة المراجع المتخصصة خاصة في التشریع الجزائري، استدعت الضرورة الاستعانة بالمنهج     
المقارن بالنسبة للتشریعیین الفرنسي و المصري أینما وجدت إمكانیة المقارنة مع هذه القوانین  على 

  . سبیل الاسترشاد
ا موضوع البحث بإسهاب، فقد اكتفیت التي یثیره الإشكالاتو إذ یضیق المقام عن دراسة كافة    

  .بالإشارة إلیها بقدر أهمیتها في البحث 
المواد الجزائیة  في  وإشكالاتهانّ الدراسات القانونیة والفقهیة السابقة التي تناولت موضوع التنفیذ      

مها تطرق الى الموضوع بصفة سطحیة حیث تعرضت الى تنفیذ الاحكام الجزائیة ظقلیلة جدا، ومع
،كما انها قدمت تحلیلات لجزئیات من الموضوع خصوصا ما تعلق بضم العقوبات  إشكالاتها وأهملت

  .في التنفیذ  الإشكالات أسبابوجمعها ،وبدائل العقوبات ،وبعض 
النقض الفادح في النصوص القانونیة  أهمهاهذا البحث  القیام ب أثناءوقد واجهتني عدة صعوبات      

التي تعالج هذا الموضوع، إذ أن المشرع الجزائري لم یعالج هذا الموضوع إلا في نصوص قلیلة  
الجزائیة، و قانون تنظیم السجون، الأمر الذي یتطلب استكمال هذا  الإجراءاتموزعة بین قانون 

شریعات أخرى خاصة الفرنسي و المصري، إضافة إلى المبادئ النقص من خلال اللجوء الى قوانین ت
  .العامة و الاجتهادات القضائیة
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الذي یرسم معالم خطة البحث في هذه الدراسة یتحدد في  الإطاروفي ضوء ما تقدم، یتضح أن       
التنفیذ  إشكالاتلج الأول یتعلق بتنفیذ الجزاء الجنائي الوارد في الأحكام الجزائیة و الثاني یعا: بابین 

الجزائیة، یسبقهما باب تمهیدي یتعلق بالقواعد العامة لتنفیذ الأحكام الجزائیة أما خاتمة العمل فاضمنها 
جملة النتائج التي تولدت عن هذه الدراسة، و نتبعها بالاقتراحات التي نرى أنها تنیر بعض أماكن 

  .الظل في هذا الموضوع
  
  الجزائیة الأحكامتنفیذ  قواعد: صل التمهیدي الف

  التنفیذ الجزائي : الأولالمبحث 
  الجزائیة الواجبة التنفیذ الأحكام :المبحث الثاني 
  تنفیذ الاحكام الجزائیة المحكوم علیه في مرحلة ضمانات  :المبحث الثالث 

  الجزائیة الأحكامتنفیذ  الجزاء الجنائي الوارد في :  الأولالباب 
  أصلیةالجزائیة الواردة بعقوبات  الأحكامتنفیذ : الأولالفصل 

  الجزائیة الواردة بعقوبات تكمیلیة او تدابیر امن الأحكامتنفیذ : الفصل الثاني
  الجزائیة الأحكامتنفیذ  إشكالات:الباب الثاني 
  إشكالات التنفیذ الجزائیة في نظر الموضوعیة  الأحكام: الفصل الأول
  نظر دعوى الإشكال في التنفیذالإجرائیة ل الأحكام: الفصل الثاني

  .الخاتمة
  
   
  
  
  
  



 

 
 

  

  
تمهیديفصل   

 
الجزائیة الأحكامتنفیذ د قواع  
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  الفصل التمهیدي
  تنفیذ الأحكام الجزائیةقواعد 

  
دعوى أن یفصل القضاء في موضوعها، و أن یطبق بشأنها ما تقتضیه من إن غایة كل   

نصوص القانون، فإذا نظرت المحكمة في واقعة الدعوى و حكمت فیها سواء بالإدانة أو البراءة كان 
هذا الحكم فاصلا في موضوع  الدعوى، و یعتبر  هذا الحكم عنوانا للحقیقة و بالتالي لا یمكن النیل 

الطعن المقررة قانونا، و لا یجوز تأخیر تنفیذ الأحكام النهائیة إلى غیر مدى إذ أن  منه إلاّ بطرق
المشرع جعل لطرق الطعن الواردة على سبیل الحصر حدا یجب أن نقف عنده لحسن سیر العدالة و 

  .استقرارا للأوضاع النهائیة التي انتهت إلیها كلمة القضاء
ة إلاّ إذا نفذ الحكم على الوجه الصحیح ذلك أن قیمة الحكم لا یمكن تحقیق غایة الدعوى العمومی   

هي في تنفیذه الصحیح أي التنفیذ المطابق للقانون، فما الفائدة من قانون إذا لم یكفل له احترامه و 
  .تطبیقه الفعلي

  :هذا الفصل التمهیدي من خلال  أتناولوسوف    
  التنفیذ الجزائي:  الأولالمبحث 

  الجزائیة الواجبة التنفیذ  الأحكام :المبحث الثاني 
  تنفیذ الاحكام الجزائیة  المحكوم علیه في مرحلة ضمانات :المبحث الثالث 
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  الأولالمبحث 
  التنفیذ الجزائي

  
بصیرورة  مرحلة تنفیذ الأحكام الجزائیة هي المرحة التالیة مباشرة لمرحلة المحاكمة، و هي تبدأ إن   

  .الحكم الجزائي حكما نهائیا، ذلك الحكم الذي یعد سندا للتنفیذ
تلتزم السلطة المختصة بالتنفیذ بمراعاة القواعد التي یقررها القانون، و طبقا للإجراءات و المواعید    

التي ینص علیها، و تحت إشراف السلطات القضائیة المختصة حیث یعد ذلك ضمانة هامة لكفالة 
ع في أساسها حقوق و حریات المحكوم علیهم، و یكفل القانون ضمانات ضروریة للحریة الفردیة ترج

الى لزوم التوفیق بین مصلحة المجتمع في استیفاء حقه في العقاب، وبین مصلحة الأفراد في التمتع 
  .بحقوقهم و حریاتهم المكفولة لهم بنص الدستور و القانون

  .ماهیة التنفیذ الجزائي ثم الهیئة المكلفة بالتنفیذ  إلىوقد حاولت في هذا الفصل التطرق    

  
  لالمطلب الأو

  ماهیة التنفیذ الجزائي
  

الفقهیة سواء من حیث تعریفه أو طبیعته القانونیة، وإذا  الإشكالاتیثیر التنفیذ الجزائي العدید من    
  تتسم في أغلبها بالشكلیة،  إجراءاتالجزائیة، و فق  الإجراءاتكان التنفیذ الجزائي یتم في ظل قانون 

لذا یتعین ‚  هاتجمع أصول إلىهذه النصوص لا یجمعها نظام تشریعي واحد، بل جاءت مفتقرة  لأن
  .علینا التعرض لتعریف التنفیذ الجزائي ثم تحدید محله و في الأخیر تحدید طبیعته القانونیة
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  الفرع الأول
  تعریف التنفیذ الجزائي

  
، و قد أوردت كتب الفقه 1فكر إلى مجال الواقعالتنفیذ لغة هو تحقیق الشيء و إخراجه من حیز ال   

لذا ‚ تعریفات مختلفة للتنفیذ الجزائي، و لكنها قد أخلطت بین مرحلة صدور الحكم و مرحلة تنفیذه 
یجب التفرقة أولا بین التنفیذ الجزائي الذي یكره فیه المحكوم علیه على تنفیذ الحكم الصادر  ضده دون 

ضده، و بین تنفیذ الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنیة المرفوعة توقف ذلك على إرادة المنفذ 
بالتبعیة للدعوى العمومیة من المحكمة الجنائیة و الذي لا یستلزم تمامه بالقوة الجبریة إلا بعد استیفاء  

  2.وسائل التنفیذ الاختیاري، إلا ما نص علیه القانون بخلاف ذلك
فالتنفیذ الجزائي هو تطبیق السلطة المنوط بها التنفیذ للسند التنفیذي في الواقع العملي، ذلك لأن    

التنفیذ العقابي لیس مؤكدا أو مكملا للسند التنفیذي، أو بمعنى اخر هو نشاط الدولة الذي یهدف الى 
  . 3إعمال القرار القضائي و إبرازه الى حیز الوجود الخارجي الملموس

ینشأ التنفیذ نتیجة وجود سند تنفیذي فهو إذا شرط ضروري للتنفیذ كما أنه شرط كاف لهذا      
، و هو ما یعرف لدى بعض الفقه بسبب التنفیذ، و یقصد به معنیان أحدهما موضوعي و 4التنفیذ

الاخر شكلي، فالمعنى الموضوعي یتلخص في أن التنفیذ یجب أن یرتكز على حق لطالبه، أما المعنى 
و تعد الأحكام أهم  ،5الشكلي فمؤداه أن هذا الحق یجب أن یتمثل في سند و هذا السند هو أداة التنفیذ

السندات التنفیذیة لأنها تصدر من سلطة مختصة كما أنها تبني قراراتها على أساس متین من الواقع و 
    .صیرورته نهائیا القانون، و القاعدة تنص على أنه یتعین تنفیذ الحكم الصادر بالعقوبة لمجرد

بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده لم یعط تعریفاً واضحاً للتنفیذ الجزائي ما عدا ما جاء في نص     
المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  04-05المادة الأولى من القانون رقم 

مع بواسطة إعادة التربیة و الادماج للمحبوسین بقوله أن تطبیق العقوبة یعد وسیلة لحمایة المجت
  .الاجتماعي للمحبوسین

                                                        
  .13، ص   1986, 1الطبعة , الكویت  محمد حسنین، التنفیذ القضائي و توزیع حصیلته في قانون الاجراءات المدنیة، مكتبة الفلاح، -1
  .23، ص 2010التنفیذ الجنائي طرقه وإشكالاته دراسة مقارنة،  دار الكتب القانونیة ، مصر، ‚یوسف  مصطفى  -2
  .86، ص 1978عبد العظیم وزیر، دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  -3
  .33، ص 1981الفكر العربي، فتحي والي، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة و التجاریة، دار  -4
  .65، ص 1989عبد الباسط جمیعي، التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة، منشأة المعارف، الاسكندریة،  -5



 

12 
 

  الفرع الثاني
  محل التنفیذ الجزائي

  
هي محل التنفیذ الجزائي، و هي أول صورة لرد الفعل الاجتماعي اتجاه الجریمة و المجرم،  العقوبة   

و قد كانت العقوبة في البدایة وسیلة للانتقام من الجاني، و بتطور الفكر الجنائي أصبحت تلعب دوراً 
  .هاماً في إصلاح المجرم و إعادة تأهیله و تهذیبه

الإیلام المقصود للجاني في شخصه أو في ماله أو في اعتباره من  و العقوبة جزاء جنائي یتمثل في   
    1.أجل الجریمة و هي شخصیة أي تصیب شخص الفاعل دون أن تتعداه إلى غیره

و نظراً لعدم كفایة العقوبة لمواجهة الظاهرة الاجرامیة كانت الحاجة إلى البحث عن وسیلة أخرى    
، و 2رت فكرة تدابیر الأمن بهدف علاج الخطورة الاجرامیةلمواجهة السلوك الاجرامي، و من ثمّ ظه

على ذلك فإنّ هذه التدابیر تمثل مع العقوبة باعتبارهما محلاً للتنفیذ صورتي رد الفعل الاجتماعي ضد 
  .الجریمة و المجرم

و قد نصت غالبیة التشریعات على العقوبات كجزاءات مقررة للجرائم، كما نصت على التدابیر   
ت لحالات الخطورة أو الوقایة منها، و هناك من التشریعات من جمع بینهما كما هو الشأن كجزاءا

بالنسبة للمشرع الجزائري و الذي نص علیها بعنوان العقوبات و تدابیر الأمن و ذلك في الكتاب الأول 
  .من الجزء الأول من قانون العقوبات

ألغى بذلك العقوبات التبعیة بموجب القانون رقم و قسّم العقوبات إلى عقوبات أصلیة و تكمیلیة، ف   
  . 2006دیسمبر  20المؤرخ في  06-23
فالعقوبات الأصلیة تستمد وصفها من كونها العقاب الأصلي للجریمة، و التي توقع منفردة، و    

تختلف هذه العقوبات الأصلیة بالنظر إلى جسامة الجریمة، فتقسم إلى عقوبات جنائیة و جنحیة و 
  .ات للمخالفات مع تحدید الحد الأدنى و الأقصى لهاعقوب
أمّا العقوبات التكمیلیة فهي تلك التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما عدا    

  .اریةیأو اخت إجباریةالحالات التي ینص علیها القانون صراحة و هي إمّا 

                                                        
1- Philippe salvage, Droit pénale général, Polly,1999, P 101                                                                                                                                                  

  .205، ص 1991حسین إبراهیم عبید، الوجیز في علم الاجرام و العقاب، دار النهضة العربیة،  -2
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و لا یكفي العقاب وحده لتحقیق الهدف الذي یسعى إلیه الجزاء الجنائي لذا كان من اللزوم اللجوء    
إلى فكرة التدابیر لعلاج بعض طوائف المجرمین و لكن لیس معنى ذلك أنّ العقوبة تقتصر على 

غم احتفاظه الإیلام و التدابیر على العلاج، لأنّ كل منهما یجب أن یتضمن نسبة معینة من الآخر ر 
  1.بطبیعته الغالبة، و یتحدد ذلك وفقاً لما تستدعیه حالة الجاني و الظروف المحیطة به

  
  الفرع الثالث

  الطبیعة القانونیة للتنفیذ الجزائي
  

لقد أثارت مسألة التكییف القانوني لمرحلة التنفیذ الجزائي جدلاً كبیراً في الفقه، فالبعض یرى   
، و أضفى علیها البعض الآخر الطبیعة القضائیة، في حین یرى الإداریةبیعة أنَّ هذه المرحلة لها الط

  :آخرون أنَّها مرحلة ذات طبیعة مختلفة و ذلك على النحو التالي
  

  أولاً 
  للتنفیذ الجزائي الإداریةالطبیعة 

  
، و في هذا یفرقون بین تنفیذ الحكم إداریةإلى أنّ التنفیذ العقابي ذو طبیعة  2ذهب بعض الفقه  

و تنفیذ العقوبة، فما یتعلق بالشروط الأساسیة للتنفیذ كالتأكد من شخصیة المحكوم علیه و قدرته على 
أمّا بعد انتهاء تنفیذ الحكم . تحمل العقوبة یعد عملاً قضائیاً، و یخضع بالتالي لرقابة القضاء الجنائي

العقابیة و من ثمّ یعد عملاً  الإدارةلعقابیة فهو من صمیم عمل و دخول المحكوم علیه المؤسسات ا
العقابیة في التنفیذ  الإدارةأي أنهم یرون أنّ دور القاضي ینتهي بالنطق بالحكم لیبدأ دور ‚  3إداریا

 الإدارةحیث لا یجوز للسلطة القضائیة أنْ تتدخل في أعمال التنفیذ العقابي التي تعد من صمیم عمل 
العقابیة صاحبة الاختصاص الأصیل،  الإدارةالتنفیذ إنّما ینطوي على افتئات على سلطة  في أعمال

                                                        
  .65، ص 1968الأول، مارس  محمود نجیب حسني، التدابیر الاحترازیة و مشروع قانون العقوبات، المجلة الجنائیة القومیة، العدد -1

2- Ancel : la césure de procèdure pénal dans les problèmes contemporains de procédure pénal, Mélanges 
hyguency 1964, P 206. 

  .30، ص 2010دراسة مقارنة، دار النهضة العربة،  -مصطفى یوسف، أسالیب تنفیذ العقوبة و ضماناته -3
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فالتنفیذ من وظائف السلطة التنفیذیة أمّا دور القاضي فینحصر في رقابة التنفیذ و فض المنازعات 
  1.التي تثور ضده

و مراعاته قبل الشروع في بدء إنَّ تنفیذ الأحكام الجزائیة یعد من قبیل الأساس الواجب التأكد منه،    
التنفیذ ذاته، كالتحقق من شخص المحكوم علیه و قدرته على تحمل التنفیذ، و هي لا شك أعمال 
تنفصل و تختلف عن الأساس الذي یعتمد علیه تنفیذ الجزاء  الجنائي، و تتصل بأنظمة السجن و 

ف في رابطة إذعان خاصة یترتب أسالیبها، و كأن المحكوم علیه یرتبط في علاقته مع الدولة كطر 
  2.إداریةعلیها أنْ یكون التنفیذ العقابي منظماً بأوامر و تعلیمات 

لكن هذا ‚  3هذا النظام نجده أساساً في الدول الانجلوسكسونیة، بلجیكا، الدول الاسكندینافیة، و كندا   
مطلقة في تنفیذ الأحكام الجزائیة النظام في التنفیذ لیس حكراً على السلطة الاداریة فلیس لها السلطة ال

  .بل یمكن أن تمارس علیها رقابة السلطة القضائیة كما هو الحال في بریطانیا
  

  ثانیاً 
  الطبیعة القضائیة للتنفیذ الجزائي

  
التنفیذ ذات طبیعة  إجراءاتو أنَّ   ،4ذهب جانب من الفقه إلى أنّ التنفیذ یمثل نشاطاً قضائیاً   

قضائیة لأنَّ عمل القاضي في مرحلة التنفیذ یتصل بعمل له الطبیعة القضائیة، و قد انتقد هذا الرأي 
التفرقة التي قال بها أصحاب الرأي الأول بین تنفیذ الحكم و تنفیذ العقوبة، و رأوا أنَّها تفرقة مصطنعة 

السلطة القضائیة التي تتولى هذه المهمة و تتصدى و أنَّ الأصل في خصومة تنفیذ الأحكام یرجع إلى 
للمنازعات التي تثور في هذا الخصوص، و یعني هذا أنَّ دور القضاء لا یقتصر على إصدار الأحكام 

  . و حسب بل یتعدى ذلك إلى مرحلة التنفیذ
و 5عقابيان شرعیة التنفیذ تستوجب تدخل القضاء لضمان و حمایة الشرعیة خلال مرحلة التنفیذ ال   

القاضي الجنائي یتعین علیه متابعة تنفیذ الحكم لمعرفة أثره في تحقیق الهدف من الجزاء بالنسبة 
                                                        

  .188، ص 1995أصول علم الاجرام و العقاب، دار النهضة العربیة، آمال عثمان،  -1
  . 116، ص 1960حسن علاّم، العمل في السجون، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  -2

3-  Jean Pradel, Droit pénal, Dalloz 1984, P 625. 
  . 179رفیق أسعد سیدهم، دور القاضي الجنائي في تنفیذ العقوبة، رسالة دكتوره، جامعة عین شمس، ص  -4
  .214، ص 1978عبد العطیم وزیر، دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  -5
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یصعب علیها الانفراد بذلك لاحتمال تجاوزها الحدود  الإدارةللمحكوم علیه، و لا شك أنَّ جهة 
یفقد الجزاء الجنائي المرسومة، ممّا یؤدي إلى انتهاك القانون و ینعكس بدوره على المحكوم علیه ف

الهدف من توقیعه، كما أنَّ العلاقة بین الدولة و الفرد تقتضي نوعاً من التنظیم القضائي للنظر في 
  1.المنازعات المتعلقة بها

  ثالثاً 
  الطبیعة المختلطة للتنفیذ الجزائي

  
ة و ذهب جانب من الفقه إلى أنَّ التنفیذ الجزائي یتضمن جانبین، جانب ذو طبیعة اداری  

في الجهاز العقابي و النیابة العامة بولایتها بالرقابة على هذه الأعمال، و  الإداریةتختص الجهات 
یجب أنْ تُخوّل سلطة البت في المنازعة التي تنشأ عنها لقاضي الاشراف على التنفیذ، و الجانب 

حكم و المتعلقة الآخر في تلك الأعمال ذات طبیعة قضائیة و تختص بها المحكمة التي أصدرت  ال
  2.بالإشكال في التنفیذ

  
  الفرع الرابع

  الهیئة المكلفة بالتنفیذ في التشریع الجزائري
  

إذا كان حق الدولة في العقاب ضرورة تقتضیها المصلحة العامة، فإنَّ الدولة هي التي تملك   
الحكم و على وحدها مباشرة هذه الحق، فمتى صدر الحكم الواجب التنفیذ كان على كل مخاطب بهذا 

كل مكلف بتنفیذه أن یبادر إلیه نزولاً على ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، و احتراماً لهیبة الدولة 
  .ممثلة في سلطتها القضائیة

تباشر النیابة العامة الدعوى : " ق إ ج على أنَّ  29و قد أوجب المشرع الجزائري في المادة    
  ".عمل على تنفیذ أحكام القضاءالعمومیة باسم المجتمع، و تتولى ال

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج  04-05من القانون  10كما نص في المادة     
تختص النیابة العامة دون سواها بمتابعة تنفیذ الأحكام : " الاجتماعي للمحبوسین على أنَّه

                                                        
  .109، ص 1982, جامعة القاهرة ,راه رسالة دكتو ,الرقابة القضائیة على التنفیذ العقابي مرقص سعد،  -1
  .70، ص 1973أحمد الألفي، ضمانات الفرد في مرحلة التنفیذ العقابي، مجلة الدفاع الاجتماعي،  -2
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وطنیة بناء على طلب النائب العام أو الجزائیة،غیر  أنَّه تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك ال
و منه ...". وكیل الجمهوریة بتحصیل الغرامات و مصادرة الأموال و ملاحقة المحكوم علیهم بها

نستنتج أنَّ النیابة العامة مختصة بتنفیذ العقوبات السالبة للحریة بینما الغرامات و مصادرة الأموال 
 كما تتولى ادارة الجمارك تحصیل الغرامات الجمركیة ‚ولةیختص بها قابض الضرائب و إدارة أملاك الد

  .و سوف نحاول التطرق إلى كل جهة على حدى و معرفة الدور الذي تلعبه في عملیة تنفیذ الأحكام
  

  أولاً 
  النیابة العامة

  
ق إ ج، و هذا  29للنیابة العامة الحق  في تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها طبقاً لنص المادة     

لكونها ممثلة للمجتمع، و بالتالي تسهر على حمایته و من ثمَّ تنفیذ الأحكام و القرارات الجزائیة حتى 
لمجتمع على الحق تبلغ الدعوى العمومیة غایتها من خلال تجسید منطوق الحكم، و علیه یتحصل ا

في عقاب الجاني لأنَّ تنفیذ الأحكام و القرارات مظهر من مظاهر العدالة و وسیلة من وسائل الدفاع 
  .الاجتماعي و ضمان أمن الأشخاص و أموالهم

یختص وكیل الجمهوریة لدى المحكمة بتنفیذ الأحكام الجزائیة الصادرة عن المحاكم، و یتكفل     
  .تنفیذ القرارات الصادرة عن الغرفة الجزائیة بالمجلس و أحكام محكمة الجنایات النائب العام بملاحقة

تقوم النیابة العامة من أجل تنفیذ الأحكام الجزائیة بتوجیه أوامرها مباشرة إلى القوة العمومیة عند     
العام  للنائب: "بقوله 04-05من قانون  3فقرة  10الاقتضاء و هذا ما نص علیه المشرع في المادة 

و منه فالنیابة العامة قد خوّل لها ". أو وكیل الجمهوریة تسخیر القوة العمومیة لتنفیذ الأحكام الجزائیة 
  .القانون مهمة تنفیذ الأحكام الجزائیة و منحها حق تسخیر القوة العمومیة من أجل هذه المهمة

 14-16جب القانون رقم ق ا ج المعدلة بمو  597كما نص المشرع الجزائري في المادة         
المتضمن قانون المالیة  على انه تتولى المصالح المختصة التابعة 2016دیسمبر  28المؤرخ في 

اشهر من تاریخ  )6(للجهات القضائیة تحصیل مبلغ الغرامات والمصاریف القضائیة في اجل ستة 
  .تبلیغ الاشعار بالدفع 
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حیث ان المشرع الجزائري وضع الیة جدیدة تتعلق بتحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة 
من خلال مصلحة خاصة  تتتبع الاشخاص الذین لم یدفعو الغرامات الموقعة علیهم من العدالة ویتولى 

الضبط لدى الجهات القضائیة یعین بموجب قرار من وزیر العدل مهمة تحصیل  أمانةموظف 
ویوضع تحت تصرف هذا الموظف  ,النیابة العامة  إشرافوالمصاریف القضائیة تحت الغرامات 

  . 1المهمة  أداءمساعدون له في 
  

  ثانیاً 
  إدارة الضرائب

 
، و 04-05من قانون  2فقرة  10لإدارة الضرائب تحصیل الغرامات و هذا بموجب نص المادة      

 ق إ ج  2فقرة  597العامة بتحصیل الأموال، كما نص المشرع في المادة  النیابة نها مقیدة بطلبلك
المتضمن قانون المالیة  2016دیسمبر  28المؤرخ في  14-16المعدلة بموجب القانون رقم 

تحول الملفات الى ادارة المالیة التي تكلف بالتحصیل ,بعد انقضاء الاجل المذكور اعلاه : " انه2017
  ".ول به طبقا للتشریع المعم

  
  ثالثاً 

  إدارة أملاك الدولة
  

حیث تعد الى ادارة املاك الدولة لقد خوّل القانون تنفیذ الأحكام الجزائیة المتعلقة بالمصادرة   
النیابة العامة قائمة بالممتلكات التي تمَّ مصادرتها و یتم إرسالها إلى مدیریة أملاك الدولة التي تقوم 

  .بالبیع عن طریق المزاد العلني
  
  
  

                                                        
الذي یحدد شروط وكیفیات تحصیل الغرامات والمصاریف  2017مارس 22المؤرخ في  120 -17من المرسوم التنفیدي رقم  2المادة -1

.ھات القضائیة القضائیة من قبل الج   
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  رابعا
  الجمارك إدارة

  
ادارة الجمارك هي :"من قانون الجمارك على انه 293لقد نص المشرع الجزائري في المادة       

ولكن التساؤل المطروح هنا هل یمكننا اعتبار الغرامة الجمركیة , "المكلفة بتحصیل الغرامات الجمركیة 
فاذا ثبتت طبیعتها الجزائیة فادارة الجمارك هي كذلك هیئة مكلفة بتنفیذ الاحكام   ؟عقوبة جزائیة ام لا 

من قانون تنظیم السجون واضافت ادارة الجمارك  10وعلى المشرع الجزائري اعادة صیاغة المادة 
یمكننا  كهیئة مكلفة بتنفیذ الاحكام الجزائیة المتعلقة بعقوبة الغرامة الجمركیة اما اذا ثبت غیر ذلك فلا

  .اعتبارها كذلك 
المؤرخ  98- 10لقد اعتبر المشرع الجزائري الغرامة الجمركیة تعویضا مدنیا بموجب القانون رقم      
 1998غیر انه مالبث ان عدل عن هذا التعریف اثر تعدیل قانون الجمارك في , 1998- 8-22في 

  .التي تعرف الغرامة الجمركیة  259من المادة 4حیث حذف الفقرة 
, وقد ثار جدل كبیر حول الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة بین اعتبارها عقوبة جزائیة او مدنیة      

حیث تاخذ من الجزاء  ,1وهنا یرى الاستاذ احسن بوسقیعة بان لها طبیعة مزدوجة مدنیة وجزائیة 
ل ینطق بها القاضي الجنائي طابع المشروعیة كما انها لا ترتبط بوجود ضرر مادي قابل للتعویض ب

وتاخذ من جانب التعویض المدني احكام التضامن , حتى في الحالات التي ینتفي فیها الضرر المادي
لذا فنظرا للطبیعة الخاصة للغرامة  ,2من قانون الجمارك  317و 316المنصوص علیها في المادتین 

لموجهة للتشریعات التي تاخذ الجمركیة وكذلك امتناع المشرع عن تعریفها بغرض تجنب الانتقادات ا
و امام سكوت المشرع الجزائري عن ذلك وكذلك عدم النص ,بالطبیعة الموحدة للغرامات الجمركیة 

یجعلنا نقول ان المشرع الجزائري لم یعتبر ادارة , من قانون تنظیم السجون  10علیها في المادة 
  .الجمارك هیئة مكلفة بتنفیذ الاحكام الجزائیة 

  
  

                                                        
274ص ,2011,الطبعة الخامسة,دار ھومة ,المنازعات  الجمركیة ,احسن بوسقیعة  -1  

.297ص,2000, جامعة الجزائر ,اطروحة دكتوراه ,خصوصیات قانون العقوبات الجمركي ,عبد المجید زعلاني  -2  
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  ثانيالالمبحث 
  الأحكام الجزائیة الواجبة التنفیذ

  
غایة الدعوى الجزائیة هو الوصول إلى حكم حاسم لها حائز قوة إنهائها ثم تنفیذ ما یقضي  إن  

به، و هذا الحكم الذي تصدره المحكمة في خصومة مطروحة علیها طبقا للقانون فصلا في 
  1.موضوعها، أو في مسألة تعیین حسمها قبل الفصل في الموضوع

یجب التطرق أولا إلى ماهیة الأحكام الجزائیة من  نفیذالتة و لبیان الأحكام الجزائیة الواجب        
وفي الاخیر بیان  كم الجزائي البات القابل للتنفیذخلال تعریفها و تحدید أنواعها ثم التطرق إلى الح

  .اهمیة التنفیذ

  المطلب الأول
  ماهیة الأحكام الجزائیة

  
تنفیذ العقوبة تحدید تعریفها ثم بیان تقتضي دراسة الأحكام الجزائیة التي تصلح سندا لإجراءات   
  .أنواعها

  
  الفرع الأول

  تعریف الأحكام الجزائیة
  

  .لتحدید تعریف للأحكام الجزائیة سوف نتعرض لمدلولها في اللغة ثم في الفقه القانوني 
  
  
  
 

                                                        
  .878، ص1998الطبعة الثانیة، القاهرة،  ائیة، دار النهضة العربیة،نب حسني، شرح قانون الإجراءات الجمحمود نجی -1
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  أولاً 
  المعنى اللغوي للحكم الجزائي

  
: قضى و فصل، و حكم بإدانة شخص: حكما و حكومة بالأمر، للرجل أو علیه أو بینهم -حكم     

  1.تولى شؤونها: و حكم البلاد‚ برأه  : اعتبره مذنبا أو أدانه، و حكم ببراءته
حكما : یحكم - و هو القضاء بالعدل و الحكم هو مصدر الفعل حكم‚ و الحكم مصدر الفعل حكم    

كمة التي هي وضع الشيء في محله و البت في أمره و الفصل فیه، و من أي قضاء، و یأتي من الح
  .صفاته الاحكام و الاتقان و حسن التقدیر و التدبیر

  
  ثانیا

  المدلول الفقهي للأحكام الجزائیة
  

للأهمیة البالغة للأحكام الجزائیة باعتبارها نتیجة الدعوى العمومیة فقد أطلق الفقه عدة  نظرا   
  :تعریفات منها

یعتبر الحكم هو النتیجة النهائیة حتى یتم تنفیذه، و هو كل حكم أو قرار تصدره المحكمة في "    
الدعوى العمومیة بعد نطرها أو لوضع حد لها، و هو من أهم القرارات في الدعوى الجزائیة بل هو 

 2".ائیة هدفها و غایتها و هو بالنسبة للعمل القضائي یمثل الشكل العام لإعلان الإرادة القض
 3"قرار یصدر من المحكمة تنتهي به خصومة معینة :"و هناك من عرفه بأنه    
و الحكم الذي یقصد هو الحكم في المعنى الضیق و الدقیق له في المادة الجزائیة و هو كل قرار     

تصدره المحكمة في الدعوى العمومیة عند نطرها لوضع حد لها و الفصل فیها، أي أن الحكم هو 
قرار النهائي للقضاء في الخصومة الجنائیة بل هو أهم ما یصدر عن السلطة القضائیة لما یتمیز  ال

                                                        
      .498، ص 2001جبران مسعود، الرائد، معجم لغوي عصري، دار العلم للملایین، لبنان  -1
  .49، ص 1997القاهرة، سنة , الطبعة الثانیة محمود نجیب حسني، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائیة، دار النهضة العربیة،  -2
الطبعة سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري معلقا علیه بالفقه و أحكام النقض، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي،مأمون  -3

  .264، ص 1980القاهرة،  ,الاولى



 

21 
 

من كونه یمثل مرحلة البت في الدعوى و الفصل في النزاع و إیقافه عند حد معین، و لابد أن یكون 
  .الحكم الجزائي مكتوبا و صادرا عن هیئة قضائیة مختصة

  
  الفرع الثالث

  الجزائیةأنواع الأحكام 
  

یمكن تقسیم الأحكام الجزائیة إلى عدة تقسیمات و ذلك بحسب الزاویة التي تنطلق منها النظرة إلى    
الحكم، إذ یمكن تقسیمها إلى أحكام حضوریة و أحكام غیابیة و أحكام حضوریة اعتباریة، و هذا 

  .بحسب صدورها في مواجهة المحكوم علیه أو في غیبته
لى أحكام فاصلة في الموضوع و أحكام سابقة على الفصل فیه و هذا بحسب و یمكن تقسیمها إ   

و تقسم إلى أحكام ابتدائیة و أحكام نهائیة باتة . موضوع الأحكام و مدى فصلها في الخصومة الجنائیة
  :من حیث قابلیتها للطعن و سوف نتطرق إلى كل نوع من خلال الآتي

  
  أولا

  أو غیابه أنواع الأحكام من حیث حضور المتهم
  

الأصل أن تنعقد المحكمة بحضور المتهم و ذلك حتى یقوم بممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، و     
  .لكن قد یغیب المتهم عن المحاكمة أو لا یحضر نهائیا فتنتج الأحكام الغیابیة أو اعتبارها غیابیة

    الحكم الحضوري -1
ام القاضي عند النطق بالحكم الجزائي سواء في هو الحكم الذي یكون فیه المتهم ماثلا بشخصه أم  

  1.نفس جلسة المحاكمة أو الجلسة المحددة للنطق بالحكم
كون الحكم حضورا إذا حضر المتهم جلسات المرافعة و تم إجراء التحقیق كسماع الشهود أو    

  .و لا تقبل هذه الأحكام الطعن بالمعارضة ،2الإطلاع على بعض الأوراق أو سماع مرافعة الخصوم

                                                        
  .231، ص 2012، عبد المجید جباري، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة ، دار هومة، الجزائر -1
، 1999أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2
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إن القانون یستلزم الحضور الشخصي للمتهم في جمیع إجراءات المحاكمة حتى یعطیه فرصة    
للدفاع عن نفسه بكافة الطرق القانونیة، فالحكم هنا یعتبر حضوریا حتى لو غاب المتهم عن الجلسة 

  .التي خصصت للنطق بالحكم
حضوریا حكما إذا حضر المتهم عند النداء علیه في الجلسة ثم غادر  و یمكن اعتبار الحكم  

بعد ذلك باختیاره أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل فیها الدعوى بدون أن یقدم أعذارا مقبولة 
، و هذا بموجب ما نص علیه 1لذلك، إذ یعد بمثابة مماطلة و عدم اكتراث لهیبة و احترام المحكمة

  .ق إ ج 355/3في المادة المشرع الجزائري 
  الحكم الغیابي -2

هو الحكم الذي یصدر في غیبة المتهم و لا یوجد من أوراق الملف أن المتهم بلغ شخصیا و     
إذا لم یكن التكلیف بالحضور قد سلم : " ق إ ج بقولها 346بتاریخ الجلسة، و هذا حسب نص المادة 

و یبقى الحكم غیابیا حتى لو حضر المتهم ".غیابیا  للمتهم، یصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور
  .جلسة النطق بالحكم، فالعبرة هنا بعدم حضوره جلسات المرافعة، و تفویت فرصة إبداء دفاعه

  الحكم الحضوري الاعتباري -3
هو الحكم الذي یصدر ضد المتهم الذي بلغ شخصیا بالتكلیف بالحضور و لم یحضر جلسة     

ق إ ج، و هذا الحكم في الحقیقة هم  418نص علیه المشرع الجزائري ف المادة المحاكمة و هو ما 
حكم یصدر في غیاب المتهم الذي لا یحضر المحاكمة على الإطلاق و هو عبارة عن عقاب قانوني 

  .له
إن الأحكام الحضوریة الاعتباریة تقتصر على الجنح و المخالفات دون الجنایات التي یكون الحكم    

ور أو طبقا لإجراءات التخلف عن الحضور و قد أراد المشرع بهذه الأحكام التقلیل من عیوب فیها حض
الحكم الغیابي بما یجره من فتح باب المعارضة و إطالة الإجراءات و یكون في الأحوال التالیة حسب 

  .ق إ ج 345، 347المواد 
و لم یقدم للمحكمة المستدعى  إذا كان التكلیف بالحضور قد سلم إلى المتهم شخصا و لم یحضر   

 .أمامها عذرا مقبولا
 .إذا أجاب المتهم الطلیق على نداء اسمه ثم غادر باختیاره قاعة الجلسة ˍ  

                                                                                                                                                                        
  

.492، ص 2000محمد صبحي نجم، أصول المحاكمات الجزائیة، المكتبة القانونیة، الأردن،   -1  
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 .إذا رفض المتهم رغم حضوره الإجابة و قرر التخلف عن الحضور  ˍ  
إذا امتنع المتهم عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إلیها الدعوى أو جلسة الحكم، و ذلك عد  ˍ  

 1.حضوره إحدى الجلسات الأولى
و تكمن التفرقة بین هذه الأحكام في أن الحكم الغیابي یقبل الطعن بالمعارضة للمتهم خلال مدة    
جراء غیر مقرر للحكم الحضوري الذي یكون أیام من تاریخ تبلیغه بالحكم الغیابي، بینما هذا الإ 10

قابلا للاستئناف ، و إضافة إلى ذلك أن الأحكام الحضوریة یبدأ میعاد سریان استئنافها من تاریخ 
ق إ ج ، أما الأحكام الغیابیة و الحضوریة الاعتباریة  فلا  1فقرة  418النطق بالحكم حسب المادة 

لا من تاریخ التبلیغ لشخص المتهم حسب  نص المادة یبدأ حساب أجل المعارضة أو الاستئناف إ
  .ق إ ج 418/2

  ثانیا
  أنواع الأحكام من حیث موضوعها

  
من أهم تقسیمات الأحكام الجزائیة هو التمییز بین الأحكام الفاصلة في الموضوع و الأحكام السابقة    

تخرج بذلك الدعوى من حوزة على الفصل في الموضوع، فالأولى تحسم الدعوى بالإدانة أو البراءة، و 
المحكمة، لأنها قد فصلت في جمیع الطلبات و الدفوع، و من ثم یمتنع على المحكمة أن ترجع فیما 

أما الثانیة فهي التي لا تحسم الدعوى، و إنما تقتصر على إعداد الدعوى للفصل  2‚قضت به أو تعدله
ن حوزة المحكمة، و لكن بعض هذه لا تخرج الدعوى م -بحسب الأصل–و هي بذلك ‚ في موضوعها 

لكنها تبقیها  الأحكام یخرج الدعوى من حوزة المحكمة كالحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول، و
و ‚  3كمة أخرى أو أمام ذات المحكمة بعد تصحیح العیب الذي شاب إجراءاتهامحمحلا للبحث أمام 

  :تنقسم هذه الأحكام إلى
  الأحكام التمهیدیة  -1

ي أحكام سابقة على الفصل في الموضوع و تتعلق بالتحقیق و بالمسائل الإجرائیة، و تقضي و ه    
باتخاذ إجراء تمهیدي یدل على رأي المحكمة بالنسبة للفصل في الموضوع، و من أمثلة ذلك الحكم 

                                                        
.1080ص , 1981,مصر , دار النهضة العربیة , رح قانون الاجراءات الجنائیة الوسیط في ش,احمد فتحي سرور  -1 

  .10، ص 2010ة، القاهرة، یمحمد عبد الحمید مكي، تنفیذ الأحكام الجنائیة، دار النهضة العرب -2
  .891محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص  -3
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تقریر  بانتداب طبیب شرعي لتحدید سبب الوفاة و مقارنته بما اعترف به المتهم، و الحكم بتعیین خبیر ل
  1.الضرر الذي أصاب المدعي بالحق الشخصي من جراء الجریمة

و تعبر هذه الأحكام عن الاتجاه الذي یمیل إلیه رأي المحكمة في موضوع النزاع المطروح علیها و    
  .یوحي بأنها ذات أثر في إثبات أو نفي الفعل

  الأحكام التحضیریة  - 2
و هي الأحكام التي تهدف إلى اتخاذ إجراء لازم لتحضیر نظر الدعوى دون أن یدل على رأي    

المحكمة إزاء الفصل في الخصومة، و دون أن تتولد أیة حقوق لأحد الأطراف، و لا تتقید به المحكمة 
ب ما فلها العدول عنه إذا رأت مقتضى لذلك، و من أمثلة ذلك الحكم بإجراء تحقیق تكمیلي بموج

  .ق إ ج، و كذلك الحكم بتعیین خبیر إضافي في سبب تضارب آراء الخبراء 356نصت علیه المادة 
  الأحكام القطعیة - 3
و هي أحكام سابقة على الفصل في جملة النزاع، حیث تفصل في موضوع مسألة أولیة و من    

توفر سبب من أسباب أمثلتها الحكم في الدفع بعدم الاختصاص أو بانقضاء الدعوى العمومیة ب
  .سقوطها

  ثالثا
  أنواع الأحكام الجزائیة من حیث قابلیتها للطعن

  
  .تنقسم هذه الأحكام إلى أحكام ابتدائیة و نهائیة و باتة   
  الأحكام الابتدائیة  -1

الحكم الابتدائي هو الحكم الصادر عن المحكمة التي تولت النظر لأول مرة في النزاع المطروح    
أصدرت حكمها في الأصل، و ذلك الحكم خاضع للاستئناف في أجل محدد، فالأحكام أمامها و 

الجزائیة الصادرة من محاكم الدرجة الأولى یكون الطعن بالاستئناف فیها جائز إذا كان الحكم 
حضوري، أما إذا كان الحكم غیابیا فإنه یقبل الطعن بالمعارضة و الاستئناف معا كأحكام الجنح و 

  .المخالفات
  

                                                        
  .463سابق، ص أحمد شوقي الشلقاني، مرجع  -1



 

25 
 

  الأحكام النهائیة -2
هي الأحكام التي لا تقبل الطعن فیها بالاستئناف كأحكام محاكم الجنایات و أحكام المجالس    

القضائیة كمحاكم درجة ثانیة، و كذا الأحكام الابتدائیة التي انقضى میعاد الطعن فیها، و تكون قابلة 
  .للطعن بالنقض

  الأحكام الباتة -3
الأحكام التي لا یجوز الطعن فیها بطرق الطعن المقررة قانونا عدا الطعن بالتماس إعادة  هي    

النظر، حیث استنفذت جمیع طرق الطعن العادیة و غیر العادیة إما بممارستها أو فوات أجلها، فلا 
  .تحوز فقط حجیة الشيء المقضي فیه و إنما قوة الشيء المقضي فیه

  
  نيالمطلب الثا

  الجزائي القابل للتنفیذالحكم 
  

من قانون  10لقد قرر المشرع قاعدة عامة متعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة نص علیها في المادة    
من القانون المتعلق بتنظیم السجون و إعادة التأهیل الاجتماعي للمسجونین و التي تقضي  04-05
و مفاد ذلك أن الحكم یعتبر نهائیا متى .."ائیةلا تنفذ الأحكام الجزائیة ما لم تكتسب الدرجة النه:"بأنه

استنفذت في شأنه طرق الطعن العادیة و هي المعارضة و الاستئناف أو انقضت مواعید تلك الطرق 
لكن هذه القاعدة لا تنفذ على اطلاقها فقد یتم تنفیذ الأحكام الجزائیة غیر النهائیة، و ‚ دون استعمالها 

  .لقاعدة أولا ثم الاستثناءلذا فسوف نحاول التطرق الى ا
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  الفرع الأول
  تنفیذ الأحكام الجزائیة النهائیة

  
الأحكام الجزائیة الواجبة  04-05من قانون  10لقد حصر  المشرع الجزائري في نص المادة      

التنفیذ في الأحكام النهائیة فقط، غیر أن الحكم النهائي غیر كاف لیكون قابلا للتنفیذ لأن الحكم یصبح 
فعا، أو صدر الحكم نهائیا بانقضاء  میعاد المعارضة و الاستئناف دون رفعها أو الحكم فیهما اذا ر 

فالحكم النهائي یتمتع بحجیة الشیئ المقضي فیه، هذه الأخیرة یتمتع بها الحكم الجنائي منذ صدوره في 
و مقتضى  ،1الدعوى العمومیة فیما بین الخصوم و بالنسبة للموضوع و السبب، و لو كان قابلا للطعن

قانون طریقا للطعن في الحكم أمامها، و هذه الحجیة هو خروج الدعوى من حوزة المحكمة التي یقرر ال
بإتباع طریق الطعن المقرر في شأنه، سواء كانت تلك المحكمة هي ذاتها التي أصدرت الحكم كما في 

و كذا إذا تعلق الأمر   حالة المعارضة، أم محكمة أعلى درجة منها في حالتي الاستئناف و النقض،
الحكم المذكورة یجوز الدفع بعدم جواز عدم نظر بتصحیح خطأ مادي في الحكم، و بناء على حجیة 

الدعوى السابقة الفصل فیها إذا رفعت الى محكمة غیر محكمة الطعن، ما دامت قد توافرت عناصر 
ذلك الدفع من ایحاء الخصوم و الموضوع و السبب بین الدعوى الجدیدة و الدعوى المحكوم فیها و 

  . 2خرى في نفس الدرجة عن نفس الموضوعكذلك الحال إذا طرحت الدعوى أمام محكمة أ
على ذلك فالدفع بحجیة الأمر المقضي فیه تمثل الجانب السلبي لقوة الحكم الجنائي أمام القضاء      

على أن تلك الحجیة للحكم ‚ الجنائي، و التي أساسها عدم جواز معاقبة المتهم مرتین عن نفس الواقعة 
ة إذا ما كان قابلا للطعن بالطرق المقررة قانونا، و لم تستقر الصادر في الدعوى قد تكون حجیة مؤقت

حقیقته بعد، أما إذا لم یكن القانون یجیز الطعن فیه مطلقا، أو كانت قد استنفذت طرق الطعن الجائزة 
في شأنه حتى نهایتها و منها طریق الطعن بالنقض، أو مضت علیه مواعید الطعن فیه دون 

  یصبح الحكم باتا، یكتسب قوة جدیدة تثبت له حینئذ و هي قوة الأمر أو  استعمالها ففي هذه الحالة
الشيء المقضي و التي تكون أساسا للدفع بانقضاء محل دعوى، فقوة الأمر المقضي فیه لا تمنع فقط 
المحكمة التي أصدرت الحكم من نظر الدعوى مرة أخرى، و لا غیرها من المحاكم إلا أن تكون 

هو  الأمر  بالنسبة لحجیة الشيء  المقضي به، بل هي قوة تمتد لأكثر  من محكمة الطعن، كما 
                                                        

  .6، ص 2014عصام أحمد البهجي، حجیة الحكم الجنائي امام القضاء المدني، دار الفكر الجامعي الاسكندریة،  -1
  .764، ص 1995طبعة نادي القضاة الثانیة،  ,قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض ,حسن علام، قانون الاجراءات الجنائیة  -2
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ذلك، فتحول دون أي محكمة حتى ولو كانت محكمة طعن من نظرها مرة أخرى لأنها قضت في تلك 
الدعوى بحكمها الحائز لتلك القوة الباتة، إلا إذا توافرت حالة من حالات التماس إعادة النظر، فكل 

  .الأمر المقضي فیه یكون حكما حائزا لحجیة الأمر المقضي به و العكس غیر صحیح حكم حائز لقوة
بناءا على ذلك فان الدفع بقوة الأمر المقضي به  یعني عدم جواز نظر الدعوى لانقضائها      

بالحكم البات، الحائز لقوة الأمر المقضي به، و ذلك إذا رفعت مرة أخرى أمام أیة محكمة جنائیة، 
وة أمام فضلا عن أن التمسك بقوة الأمر المقضي به للحكم البات تمثل الجانب الایجابي لهذه الق

جهات القضاء غیر الجنائي، حیث یتعین علیها احترامها بافتراض الحقیقة فیما تقرره و الأخذ بما ورد 
  .1فیه لأنه یتعین حجة على الكافة

قد نصت بعض التشریعات على الحكم النهائي بمعنى الحكم البات الذي تنقضي به الدعوى     
، كما هو  2ابقا قوة الأمر المقضي به، و یكون واجب التنفیذالعمومیة بالرغم من أنه لا یحوز كما بینا س

الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري، فهل یرجع ذلك إلى الخلط في استعمال المصطلحات أم أنه قضى به 
و كان الأجدر به أن یستعمل " النهائیة"ذلك فعلا؟ لذلك نرى بأن المشرع لم یوفق في استعماله لفظ 

لبات هو الحكم الذي استنفذ كل طرق الطعن العادیة و غیر العادیة، و یحوز قوة فالحكم ا" البات"لفظ 
  .الشيء المقضي فیه

  
  الفرع الثاني

  تنفیذ الأحكام الجزائیة غیر النهائیة
  

فإن الاستثناء أن بعض الأحكام تنفذ مباشرة ‚ إذا كان الأصل هو تنفیذ الأحكام الجزائیة النهائیة    
ار القضاء مواعید الاستئناف، حتى لو استأنف  أطراف الدعوى العمومیة سواء بعد صدورها دون انتظ

و ‚ ق ا ج  3/ 499ق ا ج و المادة  365النیابة العامة أو  المتهم، كما هو الحال في نص المادة 
 من العقوبة أو الحكم بالحبس مع إیقاف التنفیذ أو بالغرامة أو الحكم الإعفاءالمتعلقة بحكم البراءة أو 

حیث یخلى سبیل ‚ بعقوبة الحبس مدتها أقل أو تساوي مدة الحبس المؤقت التي قضاها المحكوم علیه
المحكوم علیه الموقوف بموجب صحیفة الجلسة التي یحررها أمین ضبط الجلسة، و یؤشر علیها وكیل 
                                                        

  25، ص2015 ,المصر, دار النهضة العربیة , ائیة الحكم الجنائي كشرط لاعادة النظر فیه محكمةأشرف سعد الدین عبدو، مفهوم نه -1
  .52، ص1987محمد عبد المنعم أحمد، قوة  الحكم الجنائي و أثره على المنازعات الاداریة، رسالة دكتوراه، القاهرة،  -2
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التي  ق اج و 425الجمهوریة، و هذا استثناء بنص صریح من القاعدة العامة الواردة في المادة 
  .مفادها أن تنفیذ الحكم یوقف أثناء مهل الاستئناف و أثناء دعوى الاستئناف

كذلك الحكم بالتعویضات المدنیة للمدعي بالحقوق المدنیة حیث ینفذ الحكم خلال میعاد الطعن     
  .ق ا ج 499/1بالنقض حتى و إن تم رفعه بموجب نص المادة 

ث الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى تغییر ان الأحكام الخاصة بالمجرمین الأحدا   
التدابیر أو بخصوص الافراج تحت المراقبة أو الایداع أو الحصانة یجوز شملها بالنفاذ المعجل رغم 

  .المتعلق بحمایة الطفل   12-15من قانون99المعارضة أو الاستئناف بموجب نص المادة 
یتخذها قاضي الحكم في جنحة من جنح القانون العام والتي كذلك اوامر الایداع او القبض التي -

  .ق ا ج  358یحكم فیها بعقوبة لا تقل عن الحبس لمدة سنة  بموجب نص المادة 
  

  المطلب الثالث
  اهمیة تنفیذ الاحكام الجزائیة

  
بل ان , شك ان الهدف من الدعوى العمومیة لیس الحصول على حكم شكلي مكتوب فقط لا     

فالحكم یعبر حجر الاساس في ,  ن ذلك هو ترجمة ما یقضي به القضاء من واقع ملموسالهدف م
 المنظومة القانونیة وهو الكفیل باحترام القواعد القانونیة لذا فانه یصبح عدیم الفائدة اذا لم یحظ بالتنفیذ

یها تجسید منطوق وبالتالي فان تنفیذ الاحكام الجزائیة هو من اهم مراحل الدعو العمومیة حیث یتم ف, 
الاحكام وبالتالي تتحول من حالة السكون الى حالة الحركة عن طریق الزام واجبار من صدرت ضدهم 

  :ویمكننا ایجاز هذه الاهمیة من خلال مایلي , هذه الاحكام بتنفیذها و لو بالقوة 
  

  الفرع الاول
  انقاذ اهداف العقوبة الجنائیة من ردع عام وخاص

  
حیث ان الهدف من , ان تنفیذ الاحكام الجزائیة یضمن تحقیق كل من الردع العام والخاص      

العقوبة هو ان یشعر الافراد جمیعا بانه لا مفر من خضوعهم للعقاب اذا ارتكبوا جریمة و هو ما یمثل 
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ارتكاب جرائم ي یمنع من وبالتالي یولد الخوف الذی, 1الیقین من توقیع العقوبة عند مخالفة القانون 
كما تهدف العقوبة كذلك الى تحقیق الردع للجاني وتمنعه من العودة الى الجریمة وتصلحة  ,المستقبل

كما یساهم التنفیذ في تحقیق الاستقرار الاجتماعي وضمان , وتاهله لیرجع فردا صالحا في المجتمع
  .الحقوق 

فاذا لم تنفذ هذه الاحكام فانه ینتفي معها كل من الردع العام والخاص على اساس ان المجتمع     
  .باكمله یصبح یرى ان الاحكام لیست لها اي قوة او نجاعة

  
  الفرع الثاني

  تحقیق هیبة الدولة وسیادتها
  

كما یجسد , یادتهایرتبط القانون الجنائي بسیادة الدولة عل اقلیمها ویعد من اهم مظاهر س      
فهو نتیجة تطبیق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائیة و یصدر , الحكم الجنائي هذه السیادة 

وبالتالي فان تنفیذ الاحكام الجزائیة یعبر عن سیادة , 2عن سلطات تمتع بامتیازات السلطة العامة 
حیث یعكس تنفیذ , متواجدین عل اقلیمها الدولة وصلاحیاتها الدستوریة على الافراد الخاضعین لها وال

  ,الاحكام مد قوة الدولة ووجودها وبسط سیادتها باعتبار ان الاحكام تصدر باسم الشعب 
ان تنفیذ الحكم الجزائي یشكل مظهرا مباشرا لسیادة الدولة عل اقلیمها والتي تضمن للخاضعین       

ما تعبر تنفیذ الاحكام عن سمو مرتبة الاحكام ك, لها الحصول على حكم قابل للتنفیذ منتجا لاثاره
لان سن القوانین واصدار الاحكام طبقا لها دون تنفیذ لا یخدم المصلحة , الصادرة من قضاء الدولة 

القانونیة ولذا فالتنفیذ هو الذي یعطي معنى للقانون والاحكام التي یصدرها القضاء وهو ما یجعل 
  .   تنفیذي ویثق به المجتمع یقدر الجهاز التشریعي وال

  
  
  
  

                                                        
.219ص,19المجلد,1986یولیو ,مارس ,المجلة القومیة,في التشریع الاسلامي  العقوبة وخصائصھا,مامون سلامة -1  

.5ص,1995,مصر ,القاھرة , دار النھضة العربیة , السیاسة الحنائیة في مواجھة الارھاب , نایل ابراھیم عید  -2  
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  الفرع الثالث
  مورد مهم لخزینة الدولة

  
تعتبر تنفیذ الاحكام الجزائیة المتضمنة عقوبات مالیة موردا مهما للخزینة العمومیة وبالتالي تشكل      

ویرى بعض , والتي تساهم في تحقیق التنمیة وتحقیق الازدهار, موردا من موارد المیزانیة العامة للدولة 
وق ضمان توجه الیه حصیلة الفقه ان تقوم الدولة بالاستفادة من هذه الموارد وذلك بانشاء صند

  .1الغرامات والاموال المصادرة بهدف تعویض المتضرر من الجریمة 

  
لثالمبحث الثا  

تنفیذ الاحكام الجزائیة المحكوم علیه في مرحلة اتضمان  
 

حیث یتم تجسید منطوق الاحكام , تعتبر مرحلة تنفیذ الاحكام الجزائیة من اهم المراحل الاجرائیة      
وتعتبر هذه , وینال المدان جزاؤه , الاقصاص من الجاني   في حق المجتمع  وبالتالي یضمنالجزائیة 

لذا كان لابد على المشرع ان , المرحلة  حساسة للغایة وذلك لمساسها  بحقوق وحریات المحكوم علیه  
.یحیط هذه المرحلة بالضمانات الكافیة   

من حیث اذا كان حكما نهائیا او غیر  الصادراختلاف الحكم الجزائي بضمانات هذه ال وتختلف   
لذا فسوف نحاول دراسة هذه الضمانات من  خلال التطرق الى ضمانات تنفیذ الاحكام , نهائي 

.تنفیذ الاحكام الجزائیة النهائیة  ة ثم الىالجزائیة غیر النهائی  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Merle et Vitu:traite de droit crimiel‚3éd.1978‚p85. 
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 المطلب الاول
 ضمانات تنفیذ الاحكام الجزائیة غیر النهائیة

 
لضمان تنفیذ الاحكام الجزائیة غیر النهائیة یجب على الجهة المكلفة بالتنفیذ احترام الشرعیة       

ونظرا لخطورة مضمون  ,فالشرعیة هي ضمان التنفیذ الاجرائیة والتي تضمن التنفیذ الصحیح للحكم 
ان تحاط  الحكم والذي یتمثل في العقوبة وهي التي تمس اهم حقوق الافراد فانه من الضروري

جب ان یكفل المشرع ضمانات لذا و , بضمانات قویة حتى لا تتحول الى سلاح في ید السلطة العامة
.وهي متعلقة بالاساس بالمحكوم علیه  والتي تتمثل في الطعن , بالنسبة  للاحكام غیر النهائیة   

 
 الفرع الاول

الاحكام الجزائیة غیر النهائیة تنفیذشرعیة   
 

ان مبدا الشرعیة لم یعد مقتصرا عل المرحلة السابقة للحكم بل امتد ال مرحلة التنفیذ لیحقق دورا      
.حاسما وهذا یقتضي بالضرورة وجود هیئة قضائیة تضمن تنفیذه  

الفقه ال وضع تصور عام لمبدا الشرعیة انه لاجریمة ولا عقوبة الا بناءا على قانون ولا  وقد ذهب     
بة شخص الا على الافعال التي نص علیها القانون وبالعقوبة المقررة وقت ارتكاب الفعل ولا یجوز معاق

, یجوز النطق بها من غیر الهیئة المخولة بذلك ا وان تنفذ باسلوب مخالف لما نص علیه القانون 
1.وبهذا یصبح مبدا الشرعیة شاملا للنص على الجریمة والعقوبة وتنفیذها  

شرعیة في مرحلة التنفیذ على التوازن بین حق المحكوم علیه في التنفیذ الصحیح تعبر ال وهكذا    
.للحكم وبین حق المجتمع في توقیع العقاب   

فقوة الحكم تتمثل , یستلزم ان یتم وفقا للمضمون الذي صدر به من القضاء  للأحكامان التنفیذ السلیم  
:ویختلف تنفیذ الحكم باختلاف نوعه كالاتي , في تنفیذه الصحیح   

اما اذا , المخصصة للاستئناف  أیام 10ا بعد انقضاء مهلة هالحضوریة یتم تنفیذ للأحكامفبالنسبة     
.فوات میعاد الطعن وهذه الاحكام  لا تبلغ  صدرت من الغرفة الجزائیة فتنفذ بعد  

ویتم تبلیغ المحكوم علیه عن , الغیابیة او الحضوریة الاعتباریة فهي تنفذ بعد التبلیغ  الأحكاماما    
.ایام المتعلقة بالمعارضة او الاستئناف  10طریق المحضر القضائي وتتم بعد انقضاء مهلة   

                                                        
جامعة محمد ,كلیة الحقوق , اطروحة دكتوراه دولة في القانون الخاص,في تنفیذ العقوبات السالبة للحریة الشرعیة , لطیفة مھداتي  -1

.168ص,2002, الرباط,اكدال ,الخامس -  
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ة التي نص علیها المشرع والتي تنفذ مباشرة وتتعلق بنص المادة اضافة الى الاحكام غیر النهائی     
 358حمایة الطفل والمادة  المتعلق بقانون 12-15من قانون  99والمادة , ق ا ج  3و 1فقرة  499

.ق ا ج   
 

 الفرع الثاني
  الأحكامالطعن في 

 
والقرارات الصادرة من المحاكم بالضمانات القانونیة ومن هذه  الأحكامالمشرع  أحاط    

والذي یجب ان یكون متاحا بصورة عامة بالنسبة , درجة  الأعلىالضمانات حق الطعن الى المحكمة 
.1والقرارات لاحتمال الخطا فیها  الأحكاملكافة   
لذا یرمي الى , ان مبررات الطعن هو افتراض عدم عدالة الحكم من وجهة نظر الطاعن     

.من جهة اخرى أعمالهاتاكید عدالة الحكم من جهة وتاكید ضمانات السلطة القضائیة و رقابتها على   
 

 المطلب الثاني
الجزائیة النهائیة الأحكامضمانات تنفیذ   

 
 

المقضي به ولا یتم تنفیذه  الأمربصدور الحكم النهائي یصبح عنوانا للحقیقة حائزا لقوة        
المقصودین  الأشخاص إلىمكلفة بالتنفیذ و ان یكون مطابقا للقانون  وان یمتد  أجهزةالا عن طریق 

. 2والحدود التي رسمها القانون للأوضاعطبقا   
صاحب الحق وسیلة قانونیة من اجل ازالتها ضمانا  إعطاءویترتب على مخالفة هذه القواعد      

وقد اقر المشرع هذه , حیث انه لم یعد بامكانه العن فیها , الجزائیة  الإجراءاتلحمایة حقه في 
.الضمانة والتي تتمثل في الاشكال في التنفیذ   

 
 
 
 
 

                                                        
1. Jacques-Bore:-la cassationen matiere penale.paris 1985.p212 

.6ص, دار محمود للنشر والتوزیع , لفقھ والقضاء اشكالات التنفیذ الجنائیة والمدنیة في ضوء ا,مصطفى مجدي ھرجة - 1  
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الأولالفرع   
النهائیة الأحكامشرعیة تنفیذ   

 
ونظرا لخطورة , الجزائیة الصادرة عنها للأحكاممن مظاهر سلطة الدولة مدى تنفیذها       

والقواعد الي  الإجراءاتالمشرع الى جملة من  أخضعهامرحلة التنفیذ ومساسها بالحریات الفردیة فقد 
:لابد ان تراعى  والا كان التنفیذ خاطىء و تظهر شرعیة التنفیذ من خلال الاتي   

 
 

  أولاً 
  1اقة رقم البط

  
ق ا ج موضوعا للقسیمة رقم  618و كل قرار منصوص علیه في المادة  بالإدانةحكم  كلیكون     

و یوقع علیها الكاتب و یؤشر ‚ حیث یقوم كاتب الجهة القضائیة التي فصلت في الدعوى بتحریرها ‚ 1
  1.علیها النائب العام او وكیل الجمهوریة

  :یلي  تنشا هذه القسیمة في حالات محددة تتمثل فیما   
  .اذا صار الحكم الحضوري نهائیا  ˍ  
  .یوما على الحكم الغیابي  15بعد مرور  ˍ  
  .بالنسبة للاحكام الغیابیة بمجرد صدور حكم بالادانة من محكمة الجنایات  ˍ  

  :وتتمثل في   1ة رقم ق ا ج على الاحكام التي موضوعا للقسیم 618وقد نصت المادة 
احكام الادانة الحضوریة او الغیابیة او الاحكام الغیابیة المطعون فیها بالمعارضة  المحكوم بها في - 1

  .جنایة او جنحة من ایة جهة قضائیة بما في ذلك الاحكام المشمولة بوقف التنفیذ 
مخالفات اذا كانت العقوبة  الاحكام الحضوریة او الغیابیة المطعون فیها بالمعارضة الصادرة في- 2

د ج غرامة بما في ذلك الاحكام المشمولة  400ایام او ب  10المقررة قانونا تزید على الحبس لمدة 
  .بوقف التنفیذ 

  .الاحكام الصادرة تطبیقا للنصوص الخاصة بالاحداث المجرمین - 3

                                                        
ق ا ج  2‚1فقرة  624انظر المادة    ˍ 1  
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اذا ترتب علیها او نص فیها القرارات التادیبیة الصادرة من السلطة القضائیة او من سلطة اداریة - 4
  .على التجرید من الاهلیة 

  .الاحكام المقررة لاشهار الافلاس او التسویة القضائیة - 5
  .الاحكام الصادرة بسقوط الولایة الابویة او بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها او بعضها - 6
  .اجراءات الابعاد المتخذة ضد الاجانب - 7
كانت العقوبة المقررة هي الخدمة للنفع العام هنا فإنَّ النیابة العامة تقوم بإرسال القسیمة رقم التي  إذا*

تتضمن العقوبة الأصلیة مع الإشارة إلى أنَّها استبدلت بعقوبة الخدمة للنفع العام هذه الحالة سوف 
  .نتطرق إلیها بالتفصیل لاحقا

في نسختین، الأولى  1ة نافذة أو موقوفة تحرر البطاقة رقم إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي غرام*
ترسل إلى المجلس القضائي لدائرة اختصاص مكان ولادة المعني لتحفظ بمصلحة السوابق القضائیة، و 

  .النسخة الثانیة ترسل إلى وزارة العدل
 1ر البطاقة رقم إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس النافذ أو الموقوف مع أو بدون غرامة فیحر * 

، و النسخة الثانیة  1نسخ، نسخة ترسل إلى النائب العام لدائرة اختصاص مكان ولادة المعني 3في 
  .أمّا النسخة الأخیرة فترسل إلى وزیر العدل‚  2توجه إلى وزارة الداخلیة

  . 3إلى وزارة العدل 1إذا كان الشخص مولود بالخرج ترسل البطاقة رقم * 
  

  ثانیاً 
    الحكم النهائيصورة   

  
لا تحرر هذه الصورة إلاَّ بالنسبة للأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه و التي تتضمن فقط   

العقوبة السالبة للحریة سواء حبس أو سجن و هو سند إیداع إلى المؤسسة العقابیة، و یتم ملأ هذه 
صورة الحكم بأنَّ هذا الحكم قد المطبوعة بكافة عناصر الحكم و الهویة الكاملة و یتم التأشیر في 

أصبح نهائیاً بعد تبلیغ المتهم المدان شخصیاً، و یقوم كاتب الضبط و وكیل الجمهوریة بإمضاء هذا 

                                                        
ق ا ج  619انظر المادة   ˍ 1  

ق ا ج  623انظر المادة    ˍ 2 
ق ا ج  620انظر المادة    ˍ 3  
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المستخرج و یرفق بإرسالیة صادرة عن وكیل الجمهوریة إلى الدرك الوطني أو الشرطة، و عند تقدیمه 
  .1جودة في الحكم محل التنفیذ یتم التأكد من الهویة مع مقارنتها بالهویة المو 

  
  ثالثاً 

  ارسال الملف الى مصالح ادارة المالیة 
  

 6في حال تعذر تحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة من قبل الجهات القضائیة في مدة       
بالدفع الى المحكوم علیه ترسل الملفات الى ادارة المالیة مرفقة بجمیع  الإشعار إرسالاشهر من تاریخ 

ل النیابة ملخص یتضمن كانت ترس 2017حیث انه قبل تعدیل  ,2 بشأنهاالمتخذة  الإجراءات
المتضمن قانون  14-16لكن بعد صدور قانون , المالیة  إدارة إلىالغرامات والمصاریف القضائیة 

لكن في , الجهات القضائیة هي المختصة بتحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة  أصبحتالمالیة 
  .عدم تسدید المحكوم علیه تحال الملفات الى ادارة المالیة من اجل التحصیل الجبري  حالة

  
 

 الفرع الثاني
في التنفیذ الإشكال  

 
 
 

والقرارات  الأحكامالقانونیة الصادرة في  الأخطاءفي التنفیذ طریق شرع بهدف تدارك  الإشكال  إن     
تنفیذه  تأجیلالحكم او تعدیله او  إلغاء إماتنفیذها فیترتب على ذلك  أثناءالتي تظهر , الجزائیة النهائیة 

.ن العادیة و غیر العادیة عقد استنفذت طرق الط الأحكامهذه  أنباعتبار ,   

                                                        

  1ˍ ق ا ج 631انظر المادة   
المحدد لشروط وكیفیات تحصیل الغرامات والمصاریف  2017 مارس22المؤرخ في  120-17من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة -2

.القضائیة من قبل الجھات القضائیة   
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الجزائیة النهائیة یمكن للمحكوم علیه ان یلجا  الأحكامفي تنفیذ  أخطاءحیث انه في حالة حدوث      
وتنفیذ الحكم وفقا للقواعد  الأخطاءالمختصة بهدف تصحیح هذه الجهة  أمام إشكال إقامةالى 

1.والضوابط التي ینظم بها القانون هذا التنفیذ   

في التنفیذ مسالة قانونیة یجب الفصل فیها باعتبارها مرتبطة بدعوى جنائیة تم  فالإشكاللذا       
والتي یفصل فیها  الإشكالالفصل فیها فهي تتعلق بمدى استحقاق المحكوم علیه لطلباته الواردة في 

.بهدف مراقبة شرعیة التنفیذ أسبابالقضاء اما بقبوله او رفضه او تعدیله في ضوء ما تم تقدیمه من   
التي كفلها الدستور و القانون للمحكوم  الحریات الفردیة یعد وسیلة لحمایة الحقوق و فالإشكال       
.القضاء  أمام الإشكالوفي حالة التعسف یحق له رفع , علیه   

 

                                                        
10ص, 2008, دار النھضة العربیة, الاشكالات في تنفیذ الاحكام الجزائیة ,محمود كبیش  -1  
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  الباب الأول
  تنفیذ الجزاء الجنائي الوارد في الأحكام الجزائیة

  
    
  

إن الجزاء العقابي هو الأثر المترتب على ارتكاب الجریمة، و العقوبة قد تكون سالبة لحق     
الشخص في الحیاة و تتمثل في عقوبة الإعدام، و قد تكون سالبة للحریة كما في عقوبة الحبس أو 

  .الجاني السجن، كما قد تكون عقوبات تكمیلیة أو تدابیر أمن لمواجهة الخطورة الإجرامیة الكامنة لدى
كما ‚ و قد نص المشرع على هذه الأنواع المختلفة من العقوبات بغرض إصلاح و تهذیب المجرمین   

لذا سوف نحاول من خلال هذا الباب التطرق إلى الدراسة العملیة لتنفیذ ‚ نص على إجراءات تنفیذها 
 أصلیةم الجزائي عقوبة الجزاء المقرر في الأحكام الجزائیة سواء كانت العقوبة المتضمنة في الحك

  :تدابیر امن  و ذلك من خلال أوعقوبات تكمیلیة  أوتمس المحكوم علیه في جسده أو حریته أو ماله 
  

  . أصلیةتنفیذ الأحكام الجزائیة المتضمنة عقوبات : الفصل الأول           
 .تدابیر أمن أوتنفیذ الأحكام الجزائیة المتضمنة عقوبات تكمیلیة : الفصل الثاني 
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  الفصل الأول
  أصلیةتنفیذ الأحكام الجزائیة المتضمنة عقوبات 

  
في كلّ من عقوبة الإعدام و التي تنص على سلب الحیاة من  الأصلیةتتمثل العقوبات   

و العقوبات المالیة ‚ المحكوم علیه، و العقوبات السالبة للحریة و تتمثل في عقوبة الحبس أو السجن
  .التي تتمثل في الغرامة 

لجدل لحد حیث تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات الني عرفتها الأنظمة العقابیة و أكثرها إثارة ل
الساعة حول إبقائها أو إلغائها، و تحت تأثیر هذا الجدل لجأت أغلبیة التشریعات إلى اعتماد على 
العقوبات السالبة للحریة، و هذه الأخیرة لم تسلم من الانتقاد حولها خاصة بالنسبة للعقوبات السالبة 

فكانت العقوبات المالیة من اهم  ‚للحریة قصیرة المدة مما دعا أغلب التشریعات إلى تبني بدائل عنها
هذه البدائل خاصة الغرامة حیث تصیب المحكوم علیه في ذمته المالیة و ذلك بالزیادة من عناصرها 

  .دین فیها  إنشاء أي‚ السلبیة 
  الإعدامالجزائیة المتضمنة عقوبة  الأحكام:   الأولالمبحث 

  الجزائیة المتضمنة عقوبات سالبة للحریة الأحكام: المبحث الثاني  
  الجزائیة المتضمنة عقوبة الغرامة الأحكام: المبحث الثالث  
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  المبحث الأول
  تنفیذ الحكم الجزائي المتضمن عقوبة الإعدام

  
تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشریة و یجد المجتمع ملاذا لدفع   

الجسیمة التي تتهدده، و هي أیضا العقوبة الوحیدة التي لم یهدأ الفكر الجنائي الحدیث و لم الاخطار 
یستقر بشأنها، و هي تثیر آراء متغایرة و متباینة تختلف من وقت إلى آخر و من مكان إلى آخر، 
فنجدها ثابتة في تشریعات و ملغاة في تشریعات أخرى، كما نجد تشریعات قد حصرت نطاقها في 

  .أضیق الحدود، و تشریعات وسعت من نطاقاتها
و علیه فإننا نسعى من خلال هذا المبحث الى تحدید ماهیة عقوبة الإعدام و الجدل الفقهي    

القائم حولها في مطلب أول، ثم التعرض إلى إجراءات تنفیذ عقوبة الإعدام في مطلب ثان، ثم تحدید 
  .موانع تنفیذها و أسباب سقوطها في مطلب ثالث

  

  المطلب الأول
  ماهیة عقوبة الإعدام و الجدل الفقهي القائم حولها

  
بینما استعمل المشرعین و شراح القانون ‚ ان فقهاء الشریعة استعملوا مصطلح عقوبة القتل   

على الرغم من ان كلا المصطلحین یدلان على سلب حق الحیاة من ‚ مصطلح عقوبة الاعدام 
  .المحكوم علیه

فانهما كذلك لم یتفقا على ‚ الشریعة و القانون لم یتفقا على نفس المصطلح للعقوبة  وكما ان فقهاء  
لذا حاولت من خلال هذا المطلب تعریف  مدى شرعیتها فهناك من اقرها و هناك من اراد الغائها ،

  .عقوبة الإعدام ثم تطرقت إلى الجدل القائم حول إلغائها أو إبقائها ثم تحدید نطاق تطبیقها
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  لفرع الأولا
  تعریف عقوبة الإعدام

  
  .یقتضي تعریف الإعدام التطرق إلى كل من التعریف اللغوي و الاصطلاحي  

  
  أولاً 

  التعریف اللغوي
  

من العدم، و العدم هو فقدان الشيء، و تقول عدمت فلانا أفقده فقدانا، أي غاب عنك  الإعدام   
  1.بموت أو فقد، و العدم یدل على ذهاب الشيء و أعدمه االله أي أماته

  
  ثانیا

  التعریف الاصطلاحي
  

الإعدام هو إزهاق روح المحكوم علیه و هو من حیث خصائصه جنایة و في جوهرها تعتبر عقوبة    
، و هي أشد الجزاءات كونها تمس مباشرة 2هدفها اجتثاث المحكوم علیه بها من المجتمع تئصالیهاس

   3.بالحق في الحیاة، حیث تعدم حیاته نهائیا
على الرغم من القسوة التي تتمیز بها هذه العقوبة فقد اجتهدت أغلب التشریعات في أن تجعل     

  .في النطاق الضروريتنفیذها عن طریق الوسیلة التي تحصر قسوته 
  
  
  

                                                        
  .392، ص 1996، 12ابن منظور، لسان العرب، دار صادر و دار بیروت للطباعة و النشر، ج -1
  . 76ص ‚  1990سنة  ,3الطبعة ‚مون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرةمأ -2
، 1أحمد فكري عكاز، فلسفة العقوبات في الشریعة الإسلامیة و القانون، شركة مكتبة للنشر و التوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط -3

  .45، ص  1982
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  الفرع الثاني
  عقوبة الإعدام بین الإلغاء و الإبقاء

  
تعرضت عقوبة الإعدام في العصر الحدیث الكثیر من الجدل و النقاش حول مشروعیتها، و   

الدور الذي تؤدیه في السیاسة العقابیة، و رأى البعض عدم شرعیة العقوبة و عدم جدواها في السیاسة 
فنادوا بإلغائها و رفض البعض الآخر الإلغاء و دافع على الإبقاء لها، و احتج كل فریق برأیه العقابیة 

بعدد من الحجج و الأسانید و تأثرت بعض التشریعات الجنائیة بحجج القائلین بالإلغاء فألغت عقوبة 
لكندي، بعض الإعدام، كالتشریع الإیطالي،الألماني، الإنجلیزي، السویدي، النرویجي، النمساوي، ا

  .الولایات في الولایات المتحدة الأمریكیة، الكثیر من دول أمریكا اللاتینیة و فرنسا
كما تأثرت بعض التشریعات بحجج القائلین بالإبقاء، فأبقت عقوبة الإعدام كالتشریع المصري،    

ة التي تطبق الروسي و الإسباني، و من المتعذر بداهة إلغاء هذه العقوبة في بعض الدول الإسلامی
أحكام الشریعة الإسلامیة مثل المملكة العربیة السعودیة و أفغانستان فإن الإعدام في هذه الدول هو 

في بعض جرائم الحدود مثل ) الحد الشرعي(في جرائم القتل العمد، و مرادف ) القصاص(مرادف 
  1.الحرابة

محاكم كما هو الشأن في التشریع و في بعض التشریعات توجد عقوبة الإعدام دون أن تطبقها ال    
الجزائري، و التشریع البلجیكي و في بعض التشریعات انقصت حالات الإعدام نقصا محسوسا و لم 

  2.تلغ بتاتا
و یتبین لنا مما سبق أثر الجدل حول عقوبة الإعدام في التشریع الحدیث فألغیت هذه العقوبة في    

و عقوبة الإعدام في تلك البلاد ‚ البلاد التي أبقت علیها  الكثیر من البلاد و ضاق مجال تطبیقها في
لیس في الحقیقة مطلقا، فهي ملغاة فقط في شأن الجرائم العادیة في وقت السلم، أما في زمن الحرب 

  .وفقا للقوانین العسكریة فتطبیقها یكون عاما في جمیع البلاد
رجع إلى عوامل متعددة بعضها یرجع لسیاسة أما ضیق تطبیقها في البلاد التي تقرها قوانینها فی    

التشریع العامة باستبدال عقوبات أخرى بها في بعض الجرائم التي كانت مقررة فیها، و بعضها یرجع 

                                                        
  .101ص ‚ سابق ، مرجع محمد عبد الحمید مكي -1
  .808ص ,1979العقوبات القسم العام من التشریع العقابي، دار الفكر العربي، قانون رؤوف عبید، مبادئ  -2
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إلى تدخل المحلفین بتقریر استبعاد تطبیقها في الوقائع التي تعرض علیهم أو لاستعمال رؤساء الدول 
  1.حقهم في استبدال العقوبة بغیرها

قد ثار جدل كبیر حول مدى ملائمة أخذ التشریع الجنائي لهذه العقوبة، و لذلك نحاول عرض ل  
  .أهم الحجج التي ساقها المعارضون و المؤیدون للأخذ بهذه العقوبة أو تركها

  
  أولاً 

  حجج المعارضین لعقوبة الإعدام
  

  :الحجج التي استند إلیها لإلغاء عقوبة الإعدام تتمثل في الآتي إن أهم   
  عقوبة غیر شرعیة ˍ1

لأنها تقطع كل سبیل أمام المحكوم علیه للإصلاح و التقویم و بالتالي فهي تتناقض مع أهداف     
ستطیع ، كما أن المجتمع لم یهب الأفراد الحق في الحیاة حتى ی2الجزاء الجنائي في النظام الاجتماعي

أن یسلبه من بعضهم، و لا یجوز للمجتمع أن ینهي عن القتل ثم یبیحه من ناحیة أخرى، فهي بالتالي 
 3.عقوبة غیر منطقیة

  عقوبة غیر عادلة-2
لعدم تناسب الضرر المترتب علیها مع الضرر الذي حدث بسبب الجریمة، و هي عقوبة بالغة     

، فإذا قارنا بین الأذى 4وصل إلیه الإنسان من تقدم و مدنیة القسوة لأنها تنم عن وحشیة لا تتفق مع ما
الذي تنزله الجریمة بالمجتمع و الأذى الذي تنزله هذه العقوبة بمن توقع علیه تبین الاختلاف الكبیر 
بینهما، فإیذاء الجریمة للمجتمع محدود في نطاقه حتما أما إیذاء الإعدام لمن ینزل به فغیر محدود إذ 

  .في حین لا تقضي أي جریمة على وجود المجتمع یقضي علیه،
  
 

                                                        
  . 22ص  ,2009إیهاب عبد المطلب، العقوبات الجنائیة في ضوء الفقه و القضاء، المركز القومي للإصدارات القانونیة،  -1
  .103سابق، ص  محمد عبد الحمید مكي، مرجع -2

3- Beccaria ‚Traité des délits et des peines ‚ Trad ‚ F1 ‚Paris, Cujas, 1966, chapitre VXI, P 100. 
  .113سابق، ص محمد أبو العلا عقیدة، مرجع  -4
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  عقوبة غیر مجدیة و غیر نافعة-3 
سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع، فبالنسبة للفرد لا تقدم له أي إصلاح، و بالنسبة للمجتمع تضعف     

ثبت أن  كما انه‚ من قوة الإنتاج لاسیما بعدما أصبح العمل في السجون سببا من أسباب زیادة الإنتاج 
 .الجرائم لم تزداد في البلاد التي ألغت هذه العقوبة و أنها لم تقل في البلاد التي قررتها

  إنها عقوبة تعتبر دلیلا عن العجز -4 
عن الوفاء بمهمة السیاسة الجنائیة في منع الجریمة عن طریق تقویم المجرمین و علاجهم، إذ     

و هي التخلص منها، و عقوبة یستند أساسها على فقدان  تمثل اختیارا لأسهل الطرق في حل المشاكل
 .الأمل في العلاج

  لا یمكن الرجوع فیها -5
فإذا نفذت استحال بعد التنفیذ تداركها، و إصلاح ما یكون قد وقع من خطأ في الحكم بها، أو    

 1.ظهرت أسباب تجعل من الملائم العفو عنها
  ر الحكم على المجرمإن عقوبة الإعدام تسبب البطء في إصدا -6

لأن القاضي یفرط في التأني و إتاحة سبیل الدفاع للمتهم فیطول الوقت بین ارتكاب الجریمة و     
توقیع العقوبة، و یقوم الشك في خلال هذه الفترة حول ما إذا كان المجرم سینال جزاء جریمته أم لن 

  2.یناله، فتكون نتیجة ذلك البطء إضعاف الأثر الرادع لهذا الجزاء عند ما یوقع
 

  ثانیا
  حجج المؤیدین لعقوبة الإعدام

  
  :إن أصحاب هذا الرأي استندوا على عدة حجج كما أنهم ردوا على مختلف الآراء السابقة   
إن قولهم بأن عقوبة الإعدام غیر مشروعة یسوقنا إلى أن ننكر شرعیة العقوبات الماسة بالحریة  - 1

الحریة حالة سابقة على المجتمع، و أن المجتمع هي الأخرى، لن المجتمع لم یمنح أفراده الحریة لأن 
 .اقتصر دوره فقط على تنظیم هذه الحریة

                                                        
  .746، دار النهضة العربیة، ص 1993محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام،  -1
  .85، ص 2008,الاسكندریة ,المكتب الجامعي الحدیث ,موسوعة التنفیذ الجنائي مدحت الدبیسي،  -2
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إن القول بأنها عقوبة غیر عادلة یرد علیه بأن المشرع لا یقرر عقوبة الإعدام إلا على من ارتكب  - 2
ب أخطر الجرائم، خاصة جرائم الاعتداء على الحق في الحیاة، فالحكم بالإعدام على شخص ارتك

جریمة القتل مع سبق الإصرار فإنه لا یثیر أدنى شك في قیام التناسب التام بین حق كل من الجاني و 
 .المجني علیه في الحیاة

إن القول بأن عقوبة الإعدام غیر مجدیة یرد علیه بالقول أن أهداف العقوبة هي تحقیق الردع  - 3
یمة مرة أخرى، و الردع العام و ذلك الخاص و ذلك عن طریق زجر المجرم حتى لا یعود إلى الجر 

و عقوبة الإعدام ‚ عن طریق إرهاب الكافة حتى لا یقدم أحد على ارتكاب الجریمة، و تحقیق العدالة 
و أن لم تحقق الهدف الأول و هو الردع الخاص على أساس أن هذه العقوبة تستأصل المجرم و 

قیع هذه العقوبة یمنع الكثیر ممن یحتمل تقضي علیه، إلا أنها تحقق الردع العام و ذلك لأن تو 
ارتكابهم الجرائم الخطیرة من الإعدام من الإقدام على ارتكابها، كما أن هذه العقوبة تحقق العدالة التي 

 .یؤذي الشعور بها الاعتداء الخطیر الذي اقترفه المجرم
رم، یرد علیه بأن طول كما إن قولهم بأن عقوبة الإعدام تسبب البطء في إصدار الحكم علة المج - 4

المدة التي تمر قبل الحكم بهذه العقوبة لا یثیر غرابة ذلك لأن القاضي حین یفصل في إحدى القضایا 
الخطیرة لابد أن یتروى و یبحث الأمر من كافة جوانبه و یحاول الوصول إلى الحقیقة فإذا ما كان لدیه 

، فإن ذلك لا یقتضي منه إطالة الإجراءات و أدنى شك في أن المتهم جدیر بتوقیع هذه العقوبة علیه
 .إنما یقتضي العدول عن هذه العقوبة إلى عقوبة أدنى منها، حیث أن الشك یفسر لمصلحة المتهم

كما أن قولهم بأنها عقوبة لا یمكن الرجوع فیها یرد علیه بأن و إن كانت هذه الحجة قویة فإنه مما - 5
ثم تتضح براءته، إلا أنه لا یجب المبالغة في ذلك لأن  یصدم العدالة أن ینفذ الإعدام في شخص

احتمال الخطأ یصحب كل نظام اجتماعي، و كل ما یجب ملاحظته هو اتخاذ الاحتیاطات فإنه یجب 
هذا بالإضافة إلى أن احتمال الخطأ ‚ أن ننظر إلى هذا الخطأ على أنه نوع من المخاطر الاجتماعیة 

البة للحریة، فإذا ما اتضح الخطأ في الحكم الصادر بها فإنه لا یصاحب أیضا تنفیذ العقوبات الس
یمكن تدارك ما نفذ منها، و قد لا یتضح الخطأ إلا بعد قضاء مدة العقوبة كلها، و في كلا الحالتین 

 .فإن الإفراج عن المحكوم علیه لا یمحو ما لحقه من إیلام في الماضي
لیأس من إصلاح المجرمین، یرد علیه بأن هذه الحجة كما أن قولهم بان عقوبة الإعدام تعني ا - 6

تقوم على المبالغة في التفاؤل و حسن الظن الزائد بالطبیعة الإنسانیة، فإذا تبین بعد فحص شخصیة 
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المجرم أن له خطورة كبیرة على المجتمع و تضاؤل واضح في محاولة إصلاحه فإن من الخطأ أن 
 .اض مجرد نقرر فیه قابلیته للإصلاحنتجاهل هذه الحقائق و نستند إلى افتر 

كما أنه یرد على أن هذه العقوبة قاسیة بالقول بأنه لقد زالت كل صور التعذیب و بربریة التنفیذ  - 7
فلم تعد لهذه الحجة مبرر، یضاف إلى ذلك أن الإتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة و السیاسیة 

ن المجتمع الدولي یرى أنها عقوبة قاسیة و غیر إنسانیة أجازت عقوبة الإعدام و لو كا 1966لسنة 
  1.لما أجازها

كذا یمكن الرد على قولهم بان المجتمع لم یهب الأفراد الحیاة حتى یستطیع أن یسلبه من بعضهم،  - 8
بأن المجتمع كذلك لم یمنح الأفراد الحق في الحریة و مع ذلك یعاقب بسلب حریته أو تقییدها، و لم 

، و إذا كان المجتمع قد جرم القتل فقد قصد تجریم قتل 2عدم شرعیة العقوبات الماسة بالحریةیقل أحد ب
النفس البریئة، أما القاتل فلا یجوز له المطالبة بالمحافظة على حیاته إذا أهدر حق المجني علیه في 

لحمایة من حیاة الحیاة لذا فقد أبیح القتل في حالة الدفاع الشرعي لأن حیاة المعتدي علیه أولى با

                                                        
مجموعة من الإجراءات تكفل حقوق  1959لقد قرر مؤتمر الأمم المتحدة السابع بمنع الجریمة و معاملة المجرمین المنعقد في میلانو  -1

  :المحكوم علیه بالإعدام و هي كالتالي
 .عقوبة الإعدام إلا في أكثر الجرائم خطورة التي تسفر عن نتائج ممیتة أو غیر ذلك من النتائج بالغة الخطورة لا یجوز فرض . أ

لا یجوز فرض عقوبة الإعدام إلا في حالة جریمة ینص القانون وقت ارتكابها على أن عقوبتها هي الإعدام، على أن یكون مفهوما أنه  . ب
 .ابها بفرض عقوبة أخف فللمجرم الحق في الاستفادة من ذلكإذا أصبح حكم القانون یقضي بعد ارتك

لا یحكم بالإعدام على من لم یبلغوا الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجریمة و لا ینفذ حكم الإعدام في النساء الحوامل أو الأمهات حدیثات  . ج
 .العهد بالولادة و لا بالأشخاص الذین یصابون بالجنون

لا حینما یكون جرم المتهم قائما إثباته على أدلة واضحة و مقنعة لا تدع مجالا لأي تفسیر بدیل لا یجوز فرض عقوبة الإعدام غ . د
 .للوقائع

لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونیة توفر فیها الضمانات الممكنة  . ه
من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة و السیاسیة بما في  14ات الواردة في المادة لتأمین محاكمة عادلة مماثلة على الأقل للضمان

ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جریمة یمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم في ارتكابها في الحصول على مساعدة قانونیة 
 .كافیة في كل مراحل المحاكمة

 .حق في الاستئناف لدى محكمة أعلى و ینبغي اتخاذ الخطوات الكفیلة بجعل هذا الاستئناف إجباریالكل من یحكم علیه بالإعدام ال . و
لكل من یحكم علیه بالإعدام الحق في التماس العفو أو تخفیف الحكم و یجوز منح العفو أو تخفیف الحكم في جمیع حالات عقوبة  . ز

 .الإعدام
 .إجراءات الاستئناف أو أیة إجراءات تتصل بالعفو أو تخفیف الحكملا تنفیذ عقوبة الإعدام على أن یتم الفصل في  . ي

  .    حین یتم تنفیذ عقوبة الإعدام یجب ألا یسفر التنفیذ إلا عن الحد الأدنى الممكن من المعاناة بالنسبة للمحكوم علیه . ن
  .102سابق، ص محمد عبد الحمید مكي، مرجع  -2
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المعتدي، فإذا قرر المجتمع عقوبة الإعدام فهو  في حالة دفاع شرعي عن النفس لصیانة كیان أفراده 
 1.و أرواحهم من أن یزهقها القتلة

  :و من خلال ما سبق یمكن إجمال الحجج التي استند إلیها المدافعین عن عقوبة الإعدام في الآتي   
الوسیلة الوحیدة لمواجهة الخطورة الإجرامیة الكامنة لدى المجرمین ان عقوبة الإعدام تعد *     

 .الخطرین الذین لا یجدي معهم ردع أو إصلاح، فلا یكون هناك سبیل إلا استئصالهم
ان عقوبة الإعدام تحقق الردع العام بإرهاب غیر المجرم حتى لا یقدموا على ارتكاب الجریمة مثله، * 

الإعدام أكثر العقوبات أثراً في تحقیق هدف المجتمع في مكافحة الإجرام  و من هذه الوجهة تعد عقوبة
 .الكامن و بالتالي أكثر الوسائل فاعلیة في المحافظة على النظام الاجتماعي

إن عقوبة الإعدام تحقق الوظیفة الأخلاقیة للعقوبة و وفقا لهذه الحجة تتفق عقوبة الإعدام مع * 
ي المجتمع، إذ ترضي شعوراً إنسانیاً مشتركاً بأنَ المخطئ لابد أن یلقى تحقیق العدالة كقیمة سامیة ف

، و لما كان هذا الشعور العام غریزي لدى البشر فإنه 2جزاءه و أن الجزاء ینبغي أن یتناسب مع الخطأ
یتطلب حتما و یخشى إذا تركت عملیه إرضائه دون تنظیم أن یتفشى الانتقام الفردي و من هنا فإن 

 .لإعدام تتكفل بتهذیب هذا الشعور الغریزيعقوبة ا
 .إن عقوبة الإعدام ضرورة اجتماعیة تبررها اعتبارات علمیة لحاجة المجتمع و الدولة* 
عقوبة الإعدام غیر مكلفة من الناحیة الاقتصادیة، إذ لا یستغرق تنفیذها غیر برهة یسیرة، في حین * 

فیما یستلزمه تشیید السجون و إدارتها و حراستها و تنفیذ یكلف تنفیذ سلب الحریة نفقات باهضة تتمثل 
  .برامج الإصلاح فیها

  
  
  
  
  
 

                                                        
1- Stefani, Levasseur et Bouloc ‚Droit pénal générale , 15ed ‚1994, P 389. 

، 9محمد أبو العلا عقیدة، أصول علم العقاب، دراسة تحلیلیة و تأصیلیة للنظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام العقابي الإسلامي، ط -2
  . 157، ص 2002
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  الفرع الثالث
  الإعدامنطاق تطبیق عقوبة 

  
 الإعداموكذا المشرع الجزائري جرائم معینة تنفذ على مرتكبیها عقوبة  الإسلامیةلقد حددت الشریعة    

في  الإعدام، هذه الجرائم محددة على سبیل الحصر ، لذا سوف نتناول اولا نطاق تطبیق عقوبة 
  .،ثم في القانون الجزائري  الإسلامیةالشریعة 

  أولا
  نطاق تطبیق عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة

  
ائف و هي جرائم تنص الشریعة الإسلامیة على عقوبة الإعدام، و قد قسمت الجرائم إلى ثلاثة طو    

الحدود و التي تضم الزنا، القذف، شرب الخمر،السرقة، الحرابة، الردة و البغي، و قد نص االله عز و 
في سنته و هي حق االله فلا یجوز أن تسقط أو یعفو عنها ولي الأمر أو  صلى الله عليه وسلمجل في كتابه و رسوله

  .حتى المجني علیه
أما الطائفة الثانیة من الجرائم فهي جرائم القصاص و الدیة و التي تضم القتل العمد و القتل شبه    

و هي  ،1العمد و القتل الخطأ و الجنایة على ما دون النفس عمداً و الجنایة على ما دون النفس خطأً 
  .حق لولي الدم أو المجني علیه

ائم التعزیریة و هي التي لم ینص علیها االله عز و جل أما الطائفة الثالثة من الجرائم هي الجر    
أما ، صلى الله عليه وسلمبعقوبة في كتابه و إنما ذكرها فقط مثل  خیانة الأمانة، السب، الرشوة و التي بینها الرسول

باقي الجرائم التعزیریة فهي متروكة لولي الامر أن یحددها بشرط أن یكون التحریم فیها حال الجماعة 
مصالحها و نظامها العام، و یجب أن یكون ذلك لیس مخالفا لنصوص  و تنظیمها و الدفاع عن

الشریعة و مبادئها العامة، و لقد أقرت الشریعة هذه الفئة من الجرائم و إعطاء ولي الأمر أو الهیئة 
الخاصة بإبداء التشریعات في الدولة الإسلامیة أو ما یسونه بأهل الحل و العقد، و ذلك لتمكینهم من 

                                                        
، 1949,سم العام، دار نشر الثقافة، الإسكندریة، الطبعة الأولى التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الق‚ عبد القادر عودة  -1

  .89ص 
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ظاهرة تتفشى في المجتمع من شأنها أن تؤثر علیه سلبا و تهدد مصالحه و أمنه من تلك  معالجة أي
  .و علیه فسوف نحاول دراسة كل طائفة على حدا‚ 1التي تحدث مع تطورات المجتمع

  جرائم الحدود المعاقب علیها بالإعدام-1
عفو فیها من أي جهة من إن الحدود في الشریعة الإسلامیة سبعة حدود تطبیقها ملزم لا یجوز ال   

الجهات في الدولة، و ذلك لمدى خطورتها على المجتمع سواء بطریق مباشر مثل الردة و البغي أو 
بطریق غیر مباشر مثل الزنا أو القذف، لأن كلتا النوعیتین تؤدي على فساد المجتمع إما بتفكك 

  .الروابط أو بانحلال الأخلاق
البغي، الحرابة، الردة، :بالإعدام على أهم الجرائم هذه الطائفة و هيو قد عاقبت الشریعة الإسلامیة    

  :و التي سنتناولها فیما یلي‚ زنا المحصن 
  البغي  -  أ

جریمة البغي هي جریمة موجهة إلى نظام الحكم و القائمین علیه، و قد تشددت الشریعة الإسلامیة     
ستقرار و تخویف الناس و اختلال الأمن فیه لأن التساهل یؤدي إلى الفتن و الاضطرابات و عدم الا

العام و السكینة العامة، و لا شك أن ما في عقوبة الإعدام من زجر تكون أقدر على صرف الناس 
، لأن معظم الذین یرتكبون هذه الجریمة إنما یدفعهم إلیها الطمع و حب الاستعلاء، فهم 2عن ذلك 

و عقوبتها منصوص علیه في كتابه تعالى حیث بمثابة المجرمین السیاسیین، و أصل هذه الجریمة 
وَإنْ طَائفَتَان منَ اَلْمُؤْمنینَ اقْتتََلُوا فَأَصْلحُوا بَیْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي : "قال

  .3"تبغي حتى تفيء إلى أمر االله فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل و أقسطوا إنَّ االله یحب المقسطین
  لحرابةا –ب  

جریمة الحرابة جریمة موجهة إلى أمن و استقرار المجتمع مباشرة، حیث مفادها أن یقوم شخص أو    
أكثر بتخویف الناس و نهب أموالهم و قتلهم في الطرقات و ترویعهم و هم من نقول علیهم الیوم قطاع 

  4.الطرق و قراصنة السفن و الطائرات، كما تصدق على الجریمة الإرهابیة

                                                        
  .18ص  ,2007لجامعي، الإسكندریة، محمد أحمد شحاتة، الإعدام في میزان الشریعة و القانون و أحكام القضاء، المكتب الحدیث ا -1

20ص‚ مرجع سابق ‚ عبد القادر عودة  - 2  
  .9سورة الحجرات، الآیة  -3
  .22سابق، ص محمد أحمد شحاتة، مرجع  -4
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و الحرابة لها ثلاثة أسماء یستخدمها الفقهاء بمعنى واحد و هي الحرابة، السرقة الكبرى، و قطع    
إنما جزاء : " حیث قال سبحانه و تعالى 1و لكن لفظ الحرابة هي أكثر اتساقا مع الآیة الكریمة. الطریق

بوا أَوْ تقَُطَّعَ أیدیهم من و الذین یحاربون االله و رسوله و یسعون في الأرض فسادا أنیُقًتَّلوا أو یُصلَّ 
  2".ذلك لهم خزي في الدنیا و لهم في الآخرة عذاب عظیم أرجلهم من خلاف أو یُنفَوْا من الأرض

  الردة-ج 
، و المقصود بها في الاصطلاح الرجوع عن 3الردة في اللغة تعني الرجوع إلى الوراء و عن الشيء   

الجریمة أن یكون الجاني قد ولد مسلما أصلاً أو أنّه أسلم عن الإسلام إلى الكفر، و یستوي لوقوع تلك 
  4.كفر فكلا الاثنین في حكم الردة سواء

و الردة في الشریعة الإسلامیة عقوبتها القتل و ذلك للحفاظ على الدین من المفسدین و المغرضین    
و لتحقیق الاستقرار الاجتماعي و ذلك لمن یجاهر بالردة و یدعو غیره لها منصبا نفسه داعیا إلى 

و تجد هذه .دینهمالفتنة في المجتمع و یعمل على إفساد عقیدة الناس و عدم استقرارهم و فتنتهم في 
یأیُّها الذینَ آمَنُوا من یرتد منكم عن دینه فسوف : "َ الجریمة و العقوبة المقررة لها سندها في قوله تعالى

یأتي االله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یجاهدون في سبیل االله و لا 
  5".االله واسع علیم یخافون لومة لائم ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء و

  زنا المحصن -د  
هي الوطء المحرم المتعمد، و هذه الجریمة تعتبر مخلَّةٌ بنظام المجتمع و أساسه الأخلاقي و    

عقوبتها الجلد إذا كان الفاعل غیر محصن أمَّا إذا كان أحد الفاعلین محصناً فإنَّ ذلك یُعتبر ظرفا 
شدد عقوبتها حتى تصل إلى إعدامه و بطبیعة الحال إذا مشددًا طرأ على الجریمة في حق المحصن و 
و لأنَّ هذه الجریمة تمس الشعور بالاشمئزاز العام لدى ‚ كان الفاعلین كلاهما متزوجین فإنهما یقتلا 

المجتمع الإسلامي و تمس ركیزة أساسیة من ركائزه، فقد جعل المشرع الإسلامي عقوبة القتل فیها 

                                                        
  189، ص 1993محمد سلیم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانیة،  -1
  .33سورة المائدة، الآیة  -2
  . 239، ص الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتب الجامعیة، بیروت لبنان -3
أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي، الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة، دار بن خلدون، الإسكندریة، بدون  -4

  .59تاریخ، ص 
  54سورة المائدة، الآیة  -5
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س الوقت فهو یشفي ما أشعل غیظا في وجدان المجتمع فیشارك بنفسه برجم بالإعدام للمتهم و في نف
  1.تلك الرذیلة و استئصال ذلك العضو الفاسد في المجتمع

و هذه الجریمة تطبق كذلك في حالة اللواط أي عند التقاء رجل برجل جماعا، و تجد عقوبة القتل    
  ".فاقتلوا الفاعل و المفعول به من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط: " صلى الله عليه وسلممشروعیتها في قوله

  جرائم القصاص المعاقب علیها بالإعدام - 2
إنَّ القصاص مأخوذ من كلمة قص في اللغة أي تتبع الأثر شیئا بعد شيء، و من معاني     

القصاص اللغویة أیضاً التتبع ففیه  لا یترك الجاني  من غیر عقاب رادع و لا یترك المجني علیه من 
  3.و شرعا تقوم عقوبة القصاص على معاقبة الجاني بمثل ما فعل‚ 2أن یشفي غیضه

فالقصاص یكون نتیجة اعتداء شخص على آخر، و الاعتداء هنا إمّا یكون على النفس بالقتل و    
ا یكون على ما دون النفس و هو كل ما یأتي على الإنسان من اعتداء من ضرب أو  إزهاقها و إمَّ

اص هو العقوبة الأصلیة للقتل العمد بمعنى أن یقتل الجاني كما قتل هو فالقص‚ جرح أو ما إلى ذلك
  .المجني علیه

یَأیُّها الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى الحُرُّ : " و یجد القصاص مصدره في قوله تعالى   
بالحر و العبدُ بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخیه شيءٌ فاتّباٌعٌ بالمعروف و أداءٌ إلیه 

و لكم في القصاص " ، "بإحسان ذلك تخفیف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم
من قُتل له قتیل فأهله بین خیرتین : " صلى الله عليه وسلمكما قال رسول االله‚  4"حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون 

  .5" إن أحبوا فالقَوَد و إن أحبوا فالعقل أي الدیة
ا القتل     فعقوبة القصاص هي أن یقتل الجاني مادام أنّه قتل عمدا و لم یعف عنه ولي الدم، أمَّ

فنص القرآن لا یكون فیه القتل قصاصا و لیس لولي الدم سوى الدیة، ثم على الجاني تحریر الخطأ 
ا إذا كان من الأعداء  رقبة أو صیام شهرین متتابعین إن كان من قوم مسالمین له من المؤمنین أمَّ

                                                        
  .33محمد أحمد شحاتة، المرجع السابق، ص  -1
  .335فقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دون طبعة و تاریخ، ص الإمام محمد أبو زهرة، العقوبة في ال -2
، ص 2004عز الدین الخطیب التمیمي، نظرات في الثقافة الإسلامیة، دار الفرقان للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، الطبعة السادسة،  -3

226.  
  .189إلى  187سورة البقرة، من الآیة  -4
للشیخ محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار . المقصود بالقود بفتحتین القصاص، و أقاد القاتل بالقتیل أي قتله به -5

  . 555الكتب القانونیة، بیروت، لبنان، بدون تاریخ، ص 
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ما كان  و: " لقوله تعالى‚  1فیكفي بتحریر الرقبة فلا قصاص في القتل الخطأ و إنَّما دیة و كفارة
لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلاَّ خطأ و من قتل مؤمنا خطأً فتحریر رقبة مؤمنة و دیةٌ مسلمةٌ إلى أهله إلاَّ أن 
یصدَّقوا فإن كان من قوم بینكم و بینهم میثاق فدیة مسلمةٌ إلى أهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد 

  2".كیماً فصیام شهرین متتابعین توبة من االله و كان االله علیماً ح
فالقصاص أو القَوَد في الشریعة الإسلامیة یعني أن یُقتل الجاني و لا یعامل برحمة أو تخفیف كما    

  .قتل المجني علیه و لم یلتمس له عذراً أو یرحمهُ 
  

  ثانیا
  نطاق تطبیق عقوبة الإعدام في القانون الجزائري

  
صدر قانون العقوبات الجزائري الذي نص  1966جوان  8المؤرخ في  66/156بموجب الأمر رقم    

على العدید من الحالات التي یعاقب علیها بالإعدام منها ما هو متعلق بالجرائم ضد أمن الدولة و 
  .الجرائم ضد الأفراد و كذلك هناك تشریعات خاصة تضمنت هذه العقوبة

  تفي قانون العقوبا -1
  :ویمكن اجمالها فیما یلي    

  الجرائم ضد أمن الدولة - ا
نصت أغلبیة قوانین الدول ‚ وتتمثل في جرائم مضرة بامن الدولة من الداخل و اخرى من الخارج    

 .على عقوبة الإعدام بالنسبة للعدید من الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي
  :ة من الخارجالجرائم المضرة بأمن الدول -1أ

كل جزائري أو عسكري أو بحار " من قانون العقوبات على أن  1فقرة  61لقد نصت المادة   
  ".في خدمة الجزائر یقوم بالأعمال الواردة الذكر في هذه المادة تكون العقوبة الإعدام

ق ع فرضت عقوبة الإعدام على مرتكبي جریمة التخابر مع دولة  2فقرة  61كما أن المادة   
التخابر مع دولة أجنبیة بقصد حملها على القیام بأعمال : " جنبیة ضد الوطن حیث نصت علىأ

                                                        
  .39سابق، ص حاتة، مرجع محمد أحمد ش -1
  .92سورة النساء، الآیة  -2
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عدوانیة ضد الجزائر أو تقدیم الوسائل اللازمة لذلك، سواء بتسهیل دخول القوات الأجنبیة إلى الأرض 
  ".الجزائریة أو بزعزعة ولاء الجیش الشعبي الوطني 

رتكب جریمة الخیانة و یعاقب بالإعدام كل جزائري و كل ی« : ق ع على 62كما نصت المادة    
  :عسكري أو بحار في خدمة الجزائر و یقوم وقت الحرب بإحدى الأعمال الآتیة

تحریض العسكریین أو البحارة إلى الانضمام إلى دولة أجنبیة أو تسهیل السبیل لهم إلى ذلك، و  -  
 .ائرالقیام بعملیات تجنید لحساب دولة في حرب مع الجز 

القیام بالتخابر مع دولة أجنبیة أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد   -
  .الجزائر

 .عرقلة مرور العتاد البحري -
المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنویة للجیش و الأمَّة یكون الغرض منه الإضرار بالدفاع  -  

  ».الوطني مع علمه بذلك
 62یساوي بین عقوبة الجاني أیاً كانت فترة ارتكابه لها، و ذلك عكس المادة  61المادة  فنص  

  .التي اعتبر المشرع فیها ارتكاب الجریمة وقت الحرب یكون أخطر منه وقت السلم
  الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل -2ا

الاعتداء أو المساس  لقد فرضت معظم الدول عقوبة الإعدام على الأفعال التي من شأنها  
یعاقب : " ق ع التي نصت على أنَّه 77بالمصالح العلیا للبلاد من الداخل، و قد ورد ذلك في المادة 

ا تحریض  ا القضاء على نظام الحكم أو تغییره ، و إمَّ بالإعدام ، الاعتداء الذي یكون الغرض منه إمَّ
ا المساس بوحدة  المواطنین أو السكان على حمل السلاح ضد الدولة أو ضد Ďبعضهم البعض، و إم

  ..."التراب الوطني
كذلك بالنسبة للجرائم المتعلقة بالتخریب و تدمیر المنشآت و سفك الدماء و الأفعال التي   

: ق ع على 74كذلك جرائم الحرق العمدي بالمتفجرات و قد نصت المادة ‚ تعرض الأمن العام للخطر
منه نشر التقتیل أو التخریب في منطقة أو أكثر یعاقب كل من یرتكب اعتداء یكون الغرض " 

یعاقب بالإعدام كل من هدم أو شرع في : " ق ع التي نصت على أنَّه 401و كذلك المادة " بالإعدام
  ".ذلك بواسطة لغم أو أیة مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومیة أو سدوداً أو خزانات أو جسوراً 
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معینة و عند انتشار نوع معین من الجرائم یصدر قوانین  كما نجد المشرع الجزائري في ظروف  
ففي الفترة التي انتشرت ‚ تشدد العقوبة في هذه الجرائم، و یفرض تدابیر خاصة لمواجهة هذه الجرائم

فیها الجرائم الإرهابیة و أعمال العنف و التخریب أدى ذلك بالمشرع إلى إدخال تعدیلات على قانون 
 66/156المعدل و المتمم للأمر رقم 1995فبرایر  25المؤرخ في  95/11العقوبات بموجب الأمر 

: " منه على أنَّه 1/مكرر 87المتضمن قانون العقوبات، فقد نصت المادة  1966یونیو  8المؤرخ في
  :مكرر أعلاه كما یأتي 87تكون العقوبات التي یتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 

 ".العقوبة المنصوص علیها في القانون السجن المؤبد الإعدام عندما تكون 
یعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص علیها في : " فقد نصت على 7/مكرر 87أمَّا المادة    

  ...".الفقرة السابقة عندما تتعلق هذه الأخیرة بمواد متفجرة أو أیَّة مادة تدخل في تركیبها أو صناعتها
ا المشرع في تشدید العقوبة هي الحد من هذه الجرائم التي من الممكن أن و الحكمة التي توخاه   

  .یتسع مداها لشمل الدولة و الشعب بأسره
ق ع  417نص المشرع على الاعتداءات التي تقع على سلامة الطرق و المواصلات في المادة   

 ".یعاقب بالإعدام كل من یحاول تغییر مسار طائرة عن اتجاهها: " على أنَّه
ا جرائم التزویر فقد وردت في المادة     فقد قررت عقوبة الإعدام على كل من یرتكب  1فقرة  197أمَّ

یعاقب بالإعدام كل من قلّد أو زوّر أو زیّف نقود معدنیة، أو أوراقاً : " هذه الجریمة  و ذلك كما یلي
  ...".نقدیة ذات سعر قانوني في أراضي الجمهوریة أو في الخارج

ل ما سبق نجد أن المشرع الجزائري حاول المحافظة على مصالحها العلیا سواء داخلیا أو من خلا   
الإعدام في حالة الاعتداءات على أمن الدولة أو تعطیل عمل السلطات  خارجیا و ذلك بتقریره لعقوبة

  .أو الهیئات القائمة في نظام الحكم
  الجرائم ضد الأفراد -ب
بالرجوع إلى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المتعلق بالجنایات و الجنح ضد   

الأفراد، نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى أهمیة للحق في الحیاة و ذلك بإحاطة الفرد بجملة من 
كبه لأقسى فالاعتداء على حیاة الإنسان یعرض مرت‚ الضمانات التي تصون حیاته بالدرجة الأولى

  .العقوبات قد تصل إلى الإعدام
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  :الاعتداء على الحق في الحیاة - 1ب
القتل هو : " ق ع ج 254إن جریمة القتل من أقدم الجرائم و قد ورد تعریف القتل في نص المادة    

فیكون الجاني مرتكباً لجریمة القتل متى وقع فعل الاعتداء على حیاة ‚ " إزهاق روح إنسان عمداً 
نسان و أدّى إلى وفاته، و قامت صلة سببیة بین الفعل و النتیجة، فإذا توفر القصد الجنائي اعتبر الإ

القتل مقصوداً، و یعاقب القانون الجزائري على القتل المقترن بظروف التشدید بعقوبة الإعدام، و هذا 
  .، ق ع643، 642، 639، 599، 591، 263، 262، 260، 257، 256ما ورد في المواد 

و الظروف المشددة التي اشترطها المشرع الجزائري في جریمة القتل العمد لتطبیق عقوبة الإعدام      
  :هي
العقد و العزم قبل ارتكاب الفعل على : " ق ع ج بأنَّه 256لقد عرفته المادة  :سبق الإصرار *

كانت النیة  الاعتداء على شخص معین أو حتى على شخص یتصادف وجوده أو مقابلته و حتى و لو
فسبق الإصرار یزید عن مجرد نیة إزهاق روح ‚ " متوقفة أو معلقة على حدوث أي ظرف أو شرط كان 

إنسان، بل یشترط أن یثبت من خلال وقائع القضیة و ملابساتها أن الجاني فكر كثیراً و أصبح قصده 
 .یة بعد ذلكمصمما علیه، و یبقى سبق الإصرار قائما حتى و لو وجد خطأ في شخصیة الضح

انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر : " ق ع بأنَّه 257عرفته المادة  :الترصد* 
ا لإزهاق روحه أو الاعتداء علیه  و هو بهذا الشكل یعد وسیلة في ید القاتل تمكنه من ‚ " و ذلك إمَّ

ختفاء الجاني حتى یكون بصدد تنفیذ جرمه بكل سهولة كونه یتم في غفلة من المجني علیه، و لا یهم ا
الترصد كونه استعمل هذه الوسیلة لینقض على المجني علیه، و إنَّما یكفي فقط عنصر المفاجأة حتى 

 .نكون أمام الترصد
ممّا سبق نستخلص أن سبق الإصرار ظرف شخصي یتعلق بالركن المعنوي في حین أن الترصد    

مكن أن یقترن القتل العمد بالترصد دون إصرار، كما في ظرف عیني یتعلق بالركن المادي للجریمة و ی
، و هناك من یرى بأنَّه لا یمكن 1حالة الترصد للمجني علیه عقب معركة و قتله في صورة غضب

تصور القتل بترصد دون إصرار و هذا ما استقر علیه القضاء الفرنسي، و هذا ما جعل المشرع 
  1992.2ر في قانون العقوبات لسنة الفرنسي یكتفي بالنص على ظرف سبق الإصرا

                                                        
  .45، ص 2003، 4القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط ‚ ، شرح قانون العقوبات الجزائري محمد صبحي نجم -1
  .2، ص 2002أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،  -2
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یعاقب بالإعدام كل : " ق ع ج 261و نصت علیه المادة  :القتل بالسم و قتل الصول و الأطفال* 
یعاقب : " ق ع 263كما نصت المادة ‚ " من ارتكب جریمة قتل الأطفال أو قتل الأصول أو التسمیم
ل الأصول إذا صاحب هذا القتل أو سبقه القانون بالإعدام كل شخص ارتكب جریمة قتل عمداً أو قت

ا إعداد أو تسهیل أو تنفیذ  أو تلاه جنایة أخرى، كما یعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إمَّ
 ".جنحة أو تسهیل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فیها أو ضمان تخلیصهم من عقوبتها 

المقصود، فإذا ارتكبت الجریمة بطریق الخطأ فإنّ یفترض في قتل الأصول توافر أركان القتل   
أما قتل الأطفال فإذا كان أحد الوالدین الشرعیین ‚ ظرف التشدید یعتبر غیر قائم، لتخلف قصد الجاني

أو غیرهما من الأصول الشرعیین أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو بتولي رعایته و ارتكب 
من العمر، و أدت الأعمال إلى  16كونه قاصر  لا یتجاوز  أعمال عنف أو منع الطعام عمدا شرط

  .ق ع 4فقرة  272الوفاة یعاقب بالإعدام طبقاً للمادة 
ق ع قد فرضت عقوبة خاصة على الأم إذا قامت بقتل طفلها و لا تطبق  2فقرة  261لكن المادة     

الظروف المشددة و الأعذار  و تطبق علیهم1هذه العقوبة على من ساهموا أو شاركوا معها في الجریمة
  .المخففة المقررة للقتل العمد

 263نصت المادة : تلازم القتل بجنایة أخرى سواء كانت سابقة علیها أو اقترفت بها أو تلتها* 
ق ع على عقوبة الإعدام إذا سبق القتل أو صاحبه أو تلاه جنایة أخرى و یشترط لتحقیق  2و  1فقرة 

  :شروط 3هذا الطرح 
  .یجب أن تقع جنایة قتل فالشروع وحدده لا یكفي -
یجب أن یقترن القتل بجنایة أخرى مهما كان نوعها سواء كانت قتلا أو سرقة موصوفة أو غیر ذلك  -

  .و لا یشترط أن تكون الجنایة المقترنة بالقتل تامة، فالشروع وحده یكف لذلك
هذه الرابطة متروكة لتقدیر القاضي على أن یجب أن تكون بین الجنایتین رابطة زمنیة، و تقدیر  -

تكون قصیرة بین الجنایتین إذا كان القصد من القتل العمد التأهب لفعل جنحة أو تسهیلها أو ارتكابها 
  .بالفعل أو مساعدة مرتكبیها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة

كل من : " ق ع بقوله 274المادة  كما قرر المشرع عقوبة الإعدام في جریمة الخصاء في نص   
  ".   ارتكب جنایة الخصاء یعاقب بالسجن المؤبد و یعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة 

                                                        
  .31المرجع السابق، ص  -1
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  :الاعتداء على حقوق أخرى للأفراد - 2ب
لقد قرر المشرع الجزائري عقوبة الإعدام في حالة القیام بعملیات الاختطاف و هذا بموجب المادة    

إذا وقع تعذیب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض علیه أو المحبوس أو " : ق ع 263
  ".المحجوز فیعاقب الجناة بالإعدام 

  :في القوانین الخاصة -2
لم یقتصر النص على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، و إنَّما تعداه إلى غیره من القوانین    

  :المكملة له نذكر منها
المعدل و المتمم  23/11/1976المؤرخ في  76/80الصادر بموجب الأمر  القانون البحري*   

على عقوبة  500و  481حیث نصت المادتان  25/06/1995المؤرخ في  98/05بالقانون رقم 
الإعدام في حق من یعمد إلى جنوح أو هلاك سفینة أو إتلاف سفینة و في حق ربان السفینة الذي 

 .اه الإقلیمیة الجزائریةیلقي عمدا نفایات مشتتة في المی
المؤرخ في  85/05من قانون حمایة الصحة و ترقیتها بموجب القانون رقم  248كما نصت المادة *  

على عقوبة الإعدام في حق من یصنع أو یستورد أو یصدر أو یبیع أو یتولى عبور  16/02/1985
یمكن إصدار : " ائري بقولهاالمخدرات إذا كان طابع الجریمة مخلاً بالصحة المعنویة للشعب الجز 

من هذا  244و  143الحكم بالإعدام إذا كان طابع إحدى المخالفات المنصوص علیها في المادتین 
  ".القانون مخلا بالصحة المعنویة للشعب الجزائري 

 
  المطلب الثاني

  إجراءات تنفیذ عقوبة الإعدام
  

بإجراءات خاصة منها ما هو سابق نظرا لخطورة هذه العقوبة فقد أخصّها المشرع الجزائري   
من الأمر  199إلى  196على تنفیذها و منها ما هو متعلق بالتنفیذ بعینه، و ذلك في المواد من 

المؤرخ  72/38المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تأهیل المساجین، و كذلك المرسوم  72/02
إجراءات تنفیذ عقوبة الإعدام تحدید  المتعلق بتنفیذ حكم الإعدام، و تقضي دراسة 10/02/1972في 

  .زمن تنفیذ الحكم و مكانه و أسلوبه
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  الفرع الأول
  زمن تنفیذ الحكم

  
لا یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام إلاّ بعد طلب : " من قانون تنظیم السجون على انَّه 197تنص المادة    

بعد رفض طلب العفو من قبل رئیس المستفاد من هذا النص هو عدم تنفیذ الحكم بالإعدام إلاَّ ‚ " العفو
الجمهوریة، لكن ما یعاب على هذا النص أنَّه لم یوضح الطبیعة القانونیة لإجراء التماس العفو من 
رئیس الجمهوریة ، أي هل یعتبر هذا الإجراء إلزامي تقوم به الجهات المختصة، و لو لم یطالب به 

  .متوقف على إرادتهالمحكوم علیه بالإعدام، أم أنَّه إجراء اختیاري 
فإذا كان القصد من وراء هذا النص جعل إجراء التماس العفو أمر إلزامي فهنا لا یثیر النص إي    

إشكال، و لكن یستحسن فقط من المشرع تحدید المهلة التي بموجبها یسمح لرئیس الجمهوریة الفصل 
اختیاریا فهنا یجب تحید ذلك في  أمّا إذا كان قصد المشرع أن جعل هذا الطلب أمراَ ‚ في طلب العفو 

  .النص حتى یتضح المعنى و یستقیم
من المرسوم رقم  4أمّا الأشخاص الذین یجیز لهم القانون وقت تنفیذ الحكم بموجب نص المادة    
المتعلق بتنفیذ عقوبة  1972فبرایر  10هـ الموافق ل  1391ذي الحجة  25المؤرخ في  72-38

عدام بحضور رئیس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم و ممثل النیابة تنفذ عقوبة الإ: " الإعدام
العامة التي طلبت الحكم بها، و موظف من وزارة الداخلیة و المدافع أو المدافعون عن المحكوم علیه 

و یتلو مدیر السجن أو مأموره منطوق ..". و رئیس السجن و كاتب الضبط و رجل دین و طبیب
مة التي أدین بها المحكوم علیه، و ذلك في مكان التنفیذ، و یسمعه الحاضرون الحكم الصادر و الته

  .  1وإذا رغب المحكوم علیه في إبداء أقوال یحرر وكیل النائب العام محضراً بها
و إذا كان هناك عدة أشخاص محكوم علیهم بالإعدام في نفس الحكم ینفذ الإعدام في الواحد تلو     

به في الحكم، و إذا كان عدة أشخاص محكوم علیهم بالإعدام بموجب أحكام الآخر، حسب ورود ترتی
  . مختلفة فیتم التنفیذ حسب ترتیب أقدمیة الأحكام

                                                        
  .المتعلق بتنفیذ عقوبة الإعدام 38-72رقم من المرسوم  67المادة  -1
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لا یحضر عملیة التنفیذ المحكوم علیهم الآخرون و لا یجوز تنفیذ عقوبة أیام الأعیاد الوطنیة  و     
وتبریر ذلك یكمن في ما تمثله هذه الأیام من مناسبات لها  1‚الدینیة و لا یوم الجمعة أو شهر رمضان 

طابعها الروحي و المعنوي و الإنساني و من ثمَّ فانّه من المفترض ألاَّ تكون محطة مأساویة تتناقض 
  .و قیمتها الحقیقیة في الحیاة

  
  الفرع الثاني

    مكان تنفیذ عقوبة الإعدام  
  

المؤسسات التي خصصها القانون لتنفیذ هذه الأحكام ینقل المحكوم علیه بالإعدام إلى إحدى   
الذي تحدد  1972فیفري  23من القرار الوزاري المؤرخ في  1و هي المؤسسات المحددة في المادة 

بموجبه قائمة المؤسسات التي ینقل إلیها المحكوم علیهم بالإعدام، و هي مؤسسة إعادة التأهیل 
و یتم هذا النقل في ‚ اقیة، مؤسسة إعادة التأهیل بتیزي وزو بالأصنام، مؤسسة إعادة التأهیل بالبرو 

غضون الثمانیة أیام اللاحقة لصدور الحكم بإشراف النیابة العامة لدى الجهة القضائیة التي أصدرت 
  .الحكم

من القرار الوزاري السابق على أنَّه تقوم النیابة العامة بإجراء نقل المحكوم  2و تنص المادة   
و حال وصول المحكوم علیه إلى ‚ مصالح امن و ذلك بعد أخذ رأي وزیر العدل  علیه بواسطة

المؤسسة المرسل إلیها یلتزم المحكوم علیه طیلة بقائه في المؤسسة العقابیة بنظام السجن الإنفرادي 
  .3و یتم التنفیذ بدون حضور الجمهور‚  2لیلا و نهارا إلى حین تنفیذ العقوبة

  
  
  
  

                                                        

  1-   .المتعلق بتنظیم السجون و اعادة تربیة المساجین   04 -05من القانون رقم  3فقرة 197انظر المادة 
  .04 -05من  196انظر المادة  -2
  .من المرسوم التنفیذي المتعلق بتنفیذ عقوبة الإعدام 3انظر المادة  -3
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لإعدام تنفذ في مصر علنا لتحقیق الأثر المطلوب منها في الجماهیر من الرهبة و كانت عقوبة ا     
و لكن علانیة تنفیذ هذه العقوبة أدت إلى نتائج عكسیة، فقد كان التنفیذ العلني فرصة ‚ الاعتبار

لاجتماع الرعاع للسخریة من المحكوم علیه و القیام بأمور تتنافى مع رهبة الموقف و ما یرجى من 
عن التنفیذ العلني و أصبحت تنفذ داخل السجون أو في  1904، فعدلت الحكومة منذ 1من نتائج ذلك

  2.مكان مستور
لكن إذا رجعنا إلى الأغراض التي قصدها المشرع الجنائي من تقریر هذه العقوبة لوجدنا   

ن تحقیق هذین عنصر الردع العام و تحقیق العدالة داخل المجتمع یعتبران من أبرز أغراضها و لا یمك
العنصرین إذا لم یتم تنفیذ هذه العقوبة علناً، و قصدنا بالعلنیة هنا لیس حضور كافة الناس، و لكن 

فبالنسبة لأهل الضحیة ‚ یكفي فقط حضور فئات معینة من الأفراد كأهل الضحیة و بعض المساجین 
تي كانت مكبوتة في نفوسهم و فإن حضورهم تنفیذ العقوبة من شأنه أن یزیل كل الأحقاد و الضغینة ال

أمَّا بالنسبة للمساجین فحضورهم یكون مناسبة ‚ هذا هو المقصود من إقامة القصاص داخل المجتمع 
  .لتوعیتهم بسوء عاقبتهم إذا ما قاموا بسلوك مثل هذا الطریق

 بعد تنفیذ عقوبة الإعدام یحرر كاتب الضبط محضراً بذلك یوقع علیه القاضیان الحاضران مع  
، و یرفق هذا المحضر بأصل الحكم القاضي بالإعدام، و 38-72من مرسوم  5الكاتب طبقاً للمادة 

أیام من ذلك، و یجب أن یحتوي هذا التأشیر على  8ویؤشر في أسفه إلى التنفیذ، و ذلك في مدة 
ن غیر من نفس المرسوم، كما یمنع نشر أي وثیقة أو بیا 6مكان التنفیذ و ساعته طبقا لنص المادة 

المحضر التنفیذ، و بلاغ وزارة العدل تحت طائلة الحبس من شهرین إلى سنتین و غرامة مالیة من 
دج، كما یسري هذا الحكم على كل من یسرب مقرر رئیس الجمهوریة المتعلق  20.000إلى  2000

نص المادة برفض طلب العفو المقدم من المحكوم علیه أو نشره قبل تبلیغه إلى المحكوم علیه و هذا ب
  .02-72من المرسوم  199

  
  
  

                                                        
  .25، ص مرجع سابق ,لعقوبات الجنائیة إیهاب عبد المطلب،ا -1
الاسكندریة ‚دار الهدى للمطبوعات » ‚دراسة مقارنة«القانون المصري عقوبة الاعدام في التشریع الاسلامي و  ، د القادر الكیلانيبعبد االله ع -2
  .263ص ‚ مصر, بدون تاریخ , الطبعة الاولى  ‚
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  الفرع الثالث
  أسلوب تنفیذ عقوبة الإعدام

  
ففي فرنسا تنفذ بقطع ‚ لقد تعددت أسالیب تنفیذ عقوبة الإعدام و اختلفت من تشریع إلى آخر  

الرأس بالمقصلة، و في إنجلترا بالشنق، و في بعض الولایات المتحدة الأمریكیة بالصعق الكهربائي، و 
هذه الوسائل و إن اختلفت فیما بینها فهي تتلاقى ‚  بعضها بالغاز الخانق، و في مصر بالشنق في 

جمیعا في غایة واحدة و هي إزهاق الروح بغیر تعذیب لأنَّ اختیار الوسیلة الملائمة و الأكثر إنسانیة 
ا في الجزائر فتنفیذ أمَّ ‚من شأنها تحقیق الغرض المتمثل في تنفیذ العقوبة دون التنكیل بالمحكوم علیه

  .02-72من الأمر  198عقوبة الإعدام رمیا بالرصاص طبقا لنص المادة 
  

  المطلب الثالث
  موانع تنفیذ عقوبة الإعدام

  
لقد قررت الشریعة الإسلامیة و كذلك المشرع الجزائري حالات و أسباب مع توفرها تسقط   

نع تنفیذ عقوبة الإعدام في كل من الشریعة عقوبة الإعدام أو یمتنع عن تنفیذها، لذا ساتناول موا
  :الإسلامیة و التشریع الجزائري تفصیلاً من خلال الآتي

  
  

  الفرع الأول
  موانع تنفیذ الحكم بالإعدام في الشریعة الإسلامیة

  
یمتنع الحكم بالإعدام على الجاني الذي ارتكب جریمة معاقب علیها بالإعدام أو قصاصا أو   

  :أحوال عامة و أحوال خاصة بكل طائفة و طبیعتها وتتمثل فیمایلي تعزیرا و ذلك في 
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  اولا
  الأحوال العامة التي یسقط فیها الحكم بعقوبة الإعدام

  
و هي الأحوال التي لا یعاقب فیها الجناة عامة في جمیع الجرائم في الشریعة الإسلامیة و تتمثل    
  :في
  صغر السن -1

لقد ذهب الفقهاء إلى أنَّه یمتنع الحكم بالإعدام إذا كان الجاني صبي غیر ممیز  و لكنه یسأل عن     
و ‚ الدیة في ماله، و كذلك الصبي الممیز الذي اختلف الفقهاء في تحدید الحد الأقصى لذلك السن

سعة عشر، فإنَّ لكنّه على أقل التقدیرات خمسة عشرة سنة و على أكثر التقدیرات هو من دون التا
و یمنع الحكم على الصبي حیث أن  ‚  1الحكم هنا یسقط و لا یحكم بالإعدام و لكن توجب الدیة

  .إدراكه العقلي لم یكتمل
  الجنون -2

إذا ارتكب مجنون حدا یوجب العقوبة بالإعدام أو قصاصا أو تعزیرا، فإنّه یمتنع الحكم بها مادام قد    
رفع القلم على ثلاث النائم حتى یصحو و الطفل حتى یحلم و : " صلى الله عليه وسلمثبت أن الجاني مجنون لقوله

، إذ هو آفة تصیب الإنسان فتحدث خللا في القوة الممیزة بین الحسن و القبیح "المجنون حتى یستفیق
  2.فیكون الشخص كالطفل فتكون تصرفاته كلّها لاغیة و أفعاله كذلك وإن كان یسأل في ماله

  النوم -3
ببا من أسباب إسقاط عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي فمادام أن الجاني كان نائما یكون النوم س    

رفع القلم عن ثلاث : " صلى الله عليه وسلممستغرقا في نومه فإذا قتل رجلا و هو نائم فإنه لا یعاقب قتلا حیث قال
و قد روي أن عمر ابن الخطاب ‚ "المجنون المغلوب على أمره حتى یبرأ و عن النائم حتى یستیقظ 

ي االله عنه لم یطبق حد الزنا و القتل على امرأة قتلت الذي زنا بها و هي نائمة، و حینها قال رض
  3".عجبت لقاتلة هي في الجنة و مقتول هو في النار: " عمر قولته الشهیرة

  

                                                        
  .207سابق، ص عبد القادر عودة، مرجع  -1
  .317سابق، ص  محمد أبو زهرة، مرجع -2
  .514، ص 1993فن الحكم في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانیة، ‚مصطفى أبو زید فهمي  -3
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  السٌّكْرُ  -4
لى السكر، ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنَّ السٌّكْر إذا كان قد سكر مختارا فإنه یوقع علیه الحد ع    

و على ما أتاه من أفعال في السكر من زنا أو سرقة أو قتل لأنَّه أذهب عقله بنفسه، و إذا كان الجاني 
قد ارتكب الجنایة و هو في حالة سكر مجبراً علیه أو أنَّه شرب المسكر و هو لا یعلم بأثره و ارتكب 

لعقوبة هي ذهاب العقل ، ففي الحالة الجریمة فإنَّه یسقط حكم الإعدام علیه و العلّة هنا من رفع ا
الأولى هو أذهبه بإرادته فیتحمل نتیجة فعله أمَّا الحالة الثانیة فإنَّه كان مجبراً أو أنَّه لا یعلم فقد ذهب 

  1.عقله بغیر إرادة منه
و ذهب فریق آخر إلى أنَّه و لو كان السكران قد سكر اختیاریا فإنَّ العقوبة لا تسقط و حتى لو    
  2.ر مجبرا و هو لا یعلمه فإنَّه یلزمه حد السكر و كذلك باقي الحدود و العقوباتسك
و ذهب فریق آخر إلى أنَّه و لو ارتكب الجاني جریمته و هو في حالة سكر فلیس علیه إلاَّ حد    

السكر لأنَّه لو أقدم على فعل السكر و هو یعقاه فیلزمه الحد، و لكنه لم یقدم على الجریمة الأخرى و 
أيّ عقوبة من الحدود أو  هو یملك الاختیار و إنَّما كان فاقداً له و لعقله كذلك، و لهذا لا تجب علیه

  3.غیرها بسبب الجرائم الأخرى
  

  ثانیا
  الأحوال الخاصة لسقوط عقوبة الإعدام

  :وتتمثل في الاتي   
  سقوط عقوبة الإعدام في جرائم الحدود -1

إنَّ جرائم الحدود أو جرائم الاعتداءات على حق االله مهما یكن للعبد من حق شخصي فیها   
ى، و لهذا الغرض تولى تحدید العقاب علیها في كتابه العزیز أو جاء على فهي شرعت حقاً الله تعال

لسان رسوله الأمین ، و قدر عقوبتها حقاً خالصاَ له سبحانه و تعالى، فلا یجوز العفو فیها لا من ولي 
 الأمر ولا من الأفراد و لا من الإمام المنوط به تنفیذ حدود االله تعالى و ذلك واجب علیه لا یملك حق

العفو فیها و إلاَّ أصبح لا معنى لإلزامیة النصوص الصریحة، ثمّ إن هذه الجرائم إنَّما منعت حفاظاً 

                                                        
  .582سابق، ص عبد القادر عودة، مرجع  -1
  .170ابن قدامة، الشرح الكبیر على متن المغني، الجزء العاشر، ص  -2
  .583سابق، ص جع عبد القادر عودة، مر -3
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على الجماعة في دینها أو أمنها أو ممتلكاتها أو أنظمتها فإقرار حق العفو في هذه الجرائم تهدیم 
إلى مصلحة الجماعة و  للأسس التي تقوم علیها الجماعة فوجب لذلك في هذا النوع من الجرائم النظر

  .إهمال شخص الجاني
و لا یسقط الحد إلاَّ بفوات محل العقوبة و هو الجاني كأن یكون قد مات أثناء المحاكمة، أو یكون     

قد قتل في حد آخر غیر الذي یحاكم من أجله ،و سقوط الحد هناك یعتبر استثناء على القاعدة العامة 
تیجة منطقیة خاصة و أنَّ الشریعة الإسلامیة المؤسسة لمبدأ عدم بعدم سقوط الحدود و لكنه یعتبر ن

تعدي العقوبة أو ما یسمّى بشخصیة العقوبة فإنَّ من ارتكب إنّما یقتضي توقیع الحد علیه فإنَّ ذلك 
، 2"ألا تزر وازرةٌ  وزر أخرى و أن لیس للإنسان إلاّ ما سعى :"  لقوله تعالى 1الحد لا یتعدى إلى غیره

 یجوز لأحد أن یعفو عن العقوبة فیطبق الحد و لا یسقط و لو كان ذلك الشخص ولي الأمر أو لذا فلا
المجني علیه نفسه، كذلك لا یجوز أن تبدل العقوبة هنا بأي عقوبة أخرى و لو رضي بذلك المجني 

  3.علیه
 أثر التوبة في إسقاط عقوبة المحارب:  

من الثابت أن هذه العقوبة حدیة لا تسقط أبدا ما و هي تلك المتعلقة بعقوبة جریمة الحرابة إذ   
دامت قد ثبتت و وجب الحكم بها و تنفیذها، و مادام المحارب قد ارتكب جریمته فإنَّه یقتل و لو كان 

، إلاَّ أنَّ االله سبحانه و تعالى فتح باب التوبة للمحارب حتى یصبح فرداً في المجتمع و یقلع عن 4أنثى
ذه الجریمة بجمیع درجاته عن الذي یتوب قبل أن یصدر أمر القبض علیه من إجرامه، فقد رفع حد ه

إلاَّ الذین تابوا من : " ولي الأمر أو من المتولي شؤون المجتمع في هذه المسائل مصداقاً لقوله تعالى
  . 5"قبل أن تقدروا علیهم فاعلموا أنَّ االله غفور رحیم 

  :ة لم تسقط تماما و لذلك لابد من توفر شروطفمهما یسقط الحد من العقوبة لكن العقوب   

                                                        
  .8، ص بدون دارالنشر و بلد النشر ,م1989-ه1409,جریمة الحرابة وعقوبتها في الفقه الاسلاميعبد الودود السریتي،  -1
  .39و  38سورة النجم، الآیتین  -2
  .222سابق، ص عبد القادر عودة، مرجع  -3
التاریخ العربي و إحیاء التراث العربي، بیروت، الجزء الرابع، ص مغني المحتاج للنووي شرح الشیخ محمد الشربیني الخطیب، مؤسسة  -4

180.  
  .34سورة المائدة، الآیة  -5
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أن توبة المحارب تكون برد المال على صاحبه إن كان أخذ المال لا غیر مع العزم على ألا یفعل *
  1.ذلك في المستقبل

إذا كان المحارب قتل فإنَّه یسقط عنه الحد قتلاً، و لكنه لا یسقط علیه قصاص فإنَّ قتل المحارب * 
أن یعرض شأنه على ولي الدم، إذا كان المحارب قتل أكثر من نفس فإنْ شاءوا قتلوه كان لولي الأمر 

و إن شاءوا قبلوا الدیة أو الصلح أو أنهم یعفون عنه، و إنْ شاءوا طالبوا بالقصاص فیقتل، و لذا 
أُنزلت عقوبة الحرابة من الحد إلى القصاص الذي فیه مظنة النجاة من الموت بالدیة أو الصلح، و 

  2.لربَّما العفو تماما  عنه من ولي الدم
  سقوط عقوبة الإعدام في القصاص -2

إنَّ القاعدة العامة في الشریعة الإسلامیة أنَّ المجني علیه لیس له في الجرائم عامة العفو عن     
العقوبة، و لكن هذا الحق أعطى استثناء للمجني علیه و ولیه في جرائم القصاص و الدیة دون غیرها 

ن الجرائم لأنَّ هذه الجرائم تتصل اتصالاً وثیقاً بشخص المجني علیه و لأنَّها تمس المجني علیه م
  :و تسقط عقوبة الإعدام في القصاص في الأحوال الآتیة‚ أكثر مما تمس أمن المجتمع و نظامه

  فوات المحل  -  أ
لأنَّ محل العقوبة هو  تسقط عقوبة الإعدام بموت الجاني إذا كانت بدنیة أو متعلقة بشخص الجاني   

و قد اختلف الفقهاء في وجوب الدیة إذا مات الجاني ‚  3الجاني و لا یتصور تنفیذها بعد انعدام محلها
  :على قولین

  4.قال الحنفیة و المالكیة أنّه لا تجب الدیة لأنَّ القصاص واجب عیناً فإذا مات سقط الواجب* 
أنَّه إذا اسقط القصاص بالموت بقي الخیار للولي في أخذ الدیة قال الحنابلة و الراجح عند الشافعیة * 

من مال القاتل، لأنَّ الواجب بالقتل إمّا القصاص أو الدیة، حتى لا یهدر دم المجني علیه كالوالد إذا 
  5.قتل ولده أو عبده و تعذر الاستیفاء بالقصاص فإنّه یتجه إلى دفع الدیة

  

                                                        
  .123سابق، ص تي، مرجع عبد الودود السری -1
  .53سابق، ص محمد أحمد شحاتة، مرجع  -2
  .770سابق، ص عبد القادر عودة، مرجع  -3
  .224-223، ص 2000دار بافا العلمیة ، بیروت، الطبعة الأولى، جمعة محمد محمد براج، العقوبات في الإسلام،  -4
دار الفكر و دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، , المجلد الخامس ,كتاب الحدود ,كتاب الفقه على المذاهب الاربعة عبد الرحمن الجزیري،  -5

  .226دون تاریخ، ص 
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  العفو -ب
یا أیّها الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ : " ه تعالىو یجد مصدره في قول    

و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخیه شيء فإتباع بالمعروف و أداء إلیه بإحسان ذلك 
و یقصد به أنْ یعفو ولي الدم عن ‚  1"تخفیف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم 

لجاني بمقابل ، و لكن یشترط أن یكون العافي عاقلاً بالغاً فلا یصلح العفو من الصبي أو المجنون و ا
و أن  2إن كان الحق ثابت لهما لأنّه من التصرفات المضرة المحضة فلا یملكانه كالطلاق و العتق،

  .یصدر من صاحب الحق فیه و لا یصح العفو من الأجنبي لعدم الحق
  الصلح - ج

ق الفقهاء على جواز الصلح على القصاص، سواء بأكثر من الدیة أو أقل منها أو ما یساویها و اتف   
من قتل عمداً دفع إلى أولیاء المقتول : " صلى الله عليه وسلمالأصل في ذلك السنة و الإجماع، فقد روي عن الرسول

ما صالحوا علیه فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا أخذوا الدیة ثلاثین حقه أو ثلاثین جَدَعَة و أربعین خلفة و 
  ".و الصلح خیر: " و قد حثّ القرآن الكریم على الصلح في قوله تعالى3،"فهو لهم
الصلح هو حكم العفو، فمن یملك العفو یملك الصلح، و أثر الصلح كأثر العفو في  و حكم  

إسقاط القصاص، و إذا تعدد الأولیاء و صالح أحدهم الجاني على المال، سقط القصاص و بقي حق 
و إذا قام أحد الأولیاء بقتل الجاني بعد الصلح فهو قاتل له عمداً و لكنه لا . الآخرین في المال

لیه عند الحنفیة ما عدا زفر، و یقام علیه عند الشافعیة و الحنابلة، واتفق الفقهاء على أنَّ قصاص ع
الصلح الصادر من الولي الصغیر أو المجنون أو من الحاكم لا یجوز على غیر مال و لا على أقل 

كیة و من الدیة لأنَّه لا یملك إسقاط حقه و لأنّه تصرف لا مصلحة للصغیر فیه، و هو عند المال
الحنفیة صحیح إذا وقع أقل من الدیة، و یجب باقي الدیة في ذمّة الجاني، و یرجع الصغیر عند 

  4.المالكیة بعد رشده على القاتل في حالة ملاءته
  
  

                                                        
  .178سورة البقرة ، الآیة  -1
  .177، ص 1998,الطبعة الخامسة، دار الشروق، بیروت، لبنان،  القصاص في الفقه الإسلاميأحمد فتحي بهنسي، -2
  .348، ص 1976أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، دراسة مقارنة، دار التعاون للطبع و التوزیع، د ط ،  -3
  .294-293، ص 1991ار الفكر، دمشق، سوریا، سنة وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته، الجزء السادس، د -4
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  سقوط عقوبة الإعدام في جرائم التعزیر -3
تتعلق الجرائم التعزیریة بحق االله تعالى أو بحق المجتمع أو لأحد الأفراد و هي منصوص علیها    

كالحدود أو القصاص و یقررها ولي الأمر أو الهیئة المكلفة بالقوانین و لكن مع ذلك تسقط هذه 
  :العقوبة في بعض الأحوال تتمثل في

  فوات المحل - ا
  .و یكون بموت الجاني أو أخذه في حد آخر أو قصاص أو تعزیر كما بیّنا سابقاً   

  العفو -ب
العفو هنا یختلف في مفهومه عن العفو في جرائم القصاص من حیث من یملكه، حیث الذي یملكه    

هنا هو ولي الأمر فقط و لیس للمجني علیه هنا أي سلطة في العفو حیث أنّ الأمر هنا یتعلق 
حة المجتمع كلّه و لیس فرد بعینه، و إن ولي الأمر هنا و إن كان له حق العفو عن العقوبة في بمصل

  1.تلك الطوائف من الجرائم إلاّ أن هذا الحق لیس مطلقا و لكنه مقید بمصلحة الدولة
  

  الفرع الثاني
  موانع تنفیذ عقوبة الإعدام في التشریع الجزائري

  
شيء المقضي فیه قابلة للتنفیذ و ذلك كقاعدة عامة، لكن هذه تعتبر الأحكام الحائزة لقوة ال  

القاعدة لها استثناءات، فمن الممكن أن تكون هناك أسباب من شأنها إیقاف الحكم أو تأجیله فقط، كما 
أنّ هناك أسباب یمكن أن تؤدي إلى استحالت التنفیذ مما یترتب علیه سقوط العقوبة، و لذا لابد من 

  .وقف تنفیذ عقوبة الإعدام ثمّ الى سقوط عقوبة الإعدام ثانیاالتعرض أولا إلى 
  
  
  
  
  

                                                        
  .59سابق، ص محمد أحمد شحاتة، مرجع  -1
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  أولا
  وقف تنفیذ عقوبة الإعدام

  
هناك أسباب تدخل على عقوبة الإعدام فتوقف تطبیقها إلى حین زوال السبب الموقف لتنفیذها   

  :و تتمثل فیما یلي
  المرأة الحامل -1

ل أو مرضعة لطفل یقل عمره عن أربعة و عشرون لا یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام على امرأة حام   
كما نص القانون ‚ من قانون تنظیم السجون  2فقرة  155شهراً و هذا ما نصت علیه المادة ) 24(

الفرنسي كذلك على أنّه في حالة إعلان المرأة المحكوم علیها بالإعدام أنّها حامل فإنّها لا تخضع 
ق إ ج على وقف تنفیذ  476كذلك نص المشرع المصري في المادة ‚ لعقوبة الإعدام إلاّ بعد أن تلد
  .مل إلى بعد شهرین من وضعها المولودعقوبة الإعدام على المرأة الحا

إنّ السبب الدافع إلى عدم الإقدام على تنفیذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل راجع إلى مبدأ    
شخصیة العقوبة الذي یقضي بأنّ الجزاء یوقع على من ارتكب الفعل دون غیره و ذلك لأنّ الجنین 

  .غیر مسؤول عن ارتكاب الفعل الإجرامي
  المریض و المختل عقلیا -2
من قانون تنظیم السجون على أنَّه لا یمكن تنفیذ عقوبة  197نص المشرع الجزائري في المادة   

  .الإعدام على المحكوم علیه الذي یعاني مرضاً خطیراً أو أصبح مختلاً 
ة و لا یوم كما نص المشرع الجزائري على أنَّ الإعدام لا یطبق في الأعیاد الوطنیة أو الدینی - 3

الجمعة أو خلال شهر رمضان و الحكمة من ذلك هي عدم إزعاج الناس في أیَّام أفراحهم فضلاً على 
  1.احترام و تقدیس للقیم التي یجسدها العید الوطني و الدیني و یوم الجمعة و شهر رمضان

  الحدث -4
تهدف اساسا الى التربیة  فهي‚ ان العقوبات المقررة للاحداث تختلف عن تلك المقررة للبالغین    

    . 2واعادة تاهیل الاحداث و تقویم سلوكهم

                                                        
  2000‚الجزائر ‚ ‚دیوان المطبوعات الجامعیة  » الجزاء الجنائي« الجزء الثاني ‚عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري،القسم العام  -1
  .443ص ‚ 

20ص ‚د س ن ‚الجزائر ‚المؤسسة الوطنیة للكتاب ‚ الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ‚مولاي ملیاني بغدادي    -2  



 

69 
 

فاذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الاعدام او السجن ‚   لا تطبق عقوبة الاعدام على الحدث    
  . 1سنة 20سنوات الى  10المؤبد فانه یحكم علیه بالسجن من 

  
  ثانیا

  سقوط عقوبة الإعدام
  

تؤجل تنفیذ عقوبة الإعدام، فهناك أسباب أخرى تسقطها و تتمثل في وفاة  مثلما هناك أسباب   
  .المحكوم علیه بالإعدام و التقادم و العفو

  سقوط عقوبة الإعدام بوفاة المحكوم علیه -1
تسقط عقوبة الإعدام بوفاة المحكوم علیه و هذا تجسیدا لمبدأ شخصیة العقوبة، حیث أنّها لا تطبق     

ب الجریمة و بوفاته تسقط جمیع العقوبات المحكوم بها علیه سواء كانت أصلیة أم تبعیة إلاّ على مرتك
  2.أم تكمیلیة طالما لم تنفذ بعد، أمّا ما تمَّ تنفیذه منها فینقضي بالتنفیذ

  سقوط عقوبة الإعدام بالتقادم -2
كم في المواضیع الجنائیة تتقادم العقوبات الصادرة بح: " ق إ ج فإنّه 1فقرة  613طبقاً لنص المادة    

و بالتالي فمدة التقادم تقدر بعشرین ‚ "بعد عشرین سنة كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه نهائیاً 
ق إ ج على أنَّ العقوبة تتقادم بعد مضي  528سنة كامل، و قد نص المشرع المصري بموجب المادة 

  .سنة 30
الحضوري و الغیابي لحساب مدّة التقادم، فقد جعل مدّة و قد میّز المشرع الجزائري بین الحكم     

التقادم في الحكم الحضوري تحسب من وقت النطق به، أمّا الحكم الغیابي فإنّ تقادمه یبدأ من وقت 
أمّا بالنسبة للمشرع المصري فقد اعتبر الحكم الغیابي في الجنایات كالحكم الحضوري ‚ صیرورته نهائیاً 

 .لتقادممن حیث احتساب مدّة ا
و یخضع المحكوم علیه الذي تقادمت : "... ق إ ج جزائري على 2فقرة  613و قد نصت المادة    

عقوبته بقوّة القانون طیلة مدّة حیاته لحظر الإقامة في نطاق إقلیم الولایة التي یقیم فیها المجني علیه 
  ".في الجنایة أو ورثته المباشرون

                                                        
.ق ع  50المادة  -1  

  .703، ص مرجع سابق ،  -القسم العام -ات مأمون محمد سلامة، قانون العقوب -2



 

70 
 

كما أنّ تقادم العقوبة لا یعني انقضاء المسؤولیة المدنیة للمحكوم علیه، و إنّما یبقى ملزماً بها ما لم    
  1.یسقط حق المدعي المدني وفقاً للأحكام المنصوص علیها في القانون المدني

  سقوط عقوبة الإعدام بالعفو الخاص -3
ائري على إجراء جوهري یقضي بالتماس العفو نظراً لجسامة عقوبة الإعدام فقد نص المشرع الجز     

من رئیس الجمهوریة، إذ لا یمكن تنفیذ الحكم بعقوبة الإعدام إلاَّ بعد رفض طلب العفو طبقاً للمادة 
، بعد استنفاذ جمیع سبل التظلم، یجوز إلغاء حكم الإعدام عن طریق منح 04-05من القانون  155

  .الرأفة بالمحكوم علیه عن طریق العفو
و العفو عن العقوبة قد یكون تامّاً فینصرف إلى العقوبة برمتها، و قد یكون جزئیاً فیخفض   

فإذا شمل الإعفاء الكلي عن العقوبة ‚ فیها فقط من نوع العقوبة أو مدّتها أو یقید بعض آثارها أو كلها
  .فیترتب علیه عدم تنفیذها بسقوط الالتزام القانوني للمحكوم علیه بالخضوع لها 

و إذا كان ‚ أمّا إذا كان الإعفاء جزئیاً فلا ینفذ من عقوبة الإعدام الا الجزء الذي لم یشمله الإعفاء     
العفو عن العقوبة یكون بحسب مضمونه فإنّه مهما یكون لا یمكن أن یؤثر في حقوق المضرور من 

  .الجریمة و لا یحول دون إمكان مطالبته بالتعویض عمّا ألحق بالغیر من ضرر
فالعفو عن العقوبة ینظر إلى العقوبة المحكوم بها دون أن یمس بإسقاط التعویض المدني و لا     

العقوبات التبعیة و الآثار الجنائیة الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ینص أمر العفو على 
لمدنیة الناتجة عن خلاف ذلك، فالحكم یظل قائماً محتسباً سابقة في العود و غیر ذلك من الآثار ا

الجریمة لأنّ العقوبة هي التي تسقط و أنّه لا أثر للعفو الخاص على حقوق الغیر أو ثمن الضرر 
  2.الناتج عن الجریمة

فالعفو هو حق لرئیس الجمهوریة یجوز له إعفاء المحكوم علیه بالإعدام أو تنفیذه علیه و هو   
وهلة الأولى أنّه لا یتناسب مع النظام القانوني و نظام معترف به في أغلب التشریعات و هو یبدو لل

أنّه یؤدي إلى تعطیل جوهر القضاء المتمثل في التنفیذ و لكنه على الرغم من كل هذا فهو الوحید 

                                                        
  .ق إ ج جزائري 617أنظر المادة  -1
، 1997، مكتبة دار الثقافة للنشرة التوزیع،عمّان،الأردن، دون طبعة، -الفرع العام-اد الحلبي، شرح قانون العقوباتمحمد علي السالم عی -2

  606ص 
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لتصحیح الأخطاء القضائیة التي لا یمكن تفادیها أحیاناً كما انّه الوسیلة الوحیدة لتجنب تنفیذ العقوبات 
  .هو یعتبر من أعمال السیادة ، و1الخطیرة كالإعدام

و یجمع الفقه على أنّه لا یجوز لرئیس الدولة أن یمارس سلطة العفو عن العقوبة قبل أن   
یصبح الحكم الصادر بها نهائیاً و إن كان قابلا للطعن بالطرق العادیة أو بالنقض فلا ینبغي لأن 

أن یكون الحكم نهائیاً لا أنْ تكون یعجل بإصدار قرار العفو كون محل الإلغاء و مؤدى هذا الشرط 
  2.العقوبة قابلة للتنفیذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . 381، ص 1990دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دون طبعة،  -عبد االله سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة -1
  .729، ص 2000قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  شرحعوض محمد،  -2
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  المبحث الثاني
  تنفیذ الأحكام الجزائیة المتضمنة عقوبات سالبة للحریة 

  
بعد الهجوم الشدید الذي تعرضت له عقوبة الإعدام كان لابد من وضع سیاسیة جنائیة حدیثة      

تهدف إلى تأهیل المحكوم علیه لكي یعود إلى المجتمع مواطنا صالحا ، و ذلك بوضعه داخل 
من المؤسسات العقابیة بعد الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة ، و تترتب علیها حرمان المحكوم علیه 

حقه في الحریة ، و هذا النوع من العقوبات یعد أكثر العقوبات انتشارا و تطبیقا في التشریع الجنائي 
الحدیث ، لأنه یهدف إلى إبعاد خطورة المجرم عن المجتمع سواء بصفة مؤبدة أو مؤقتة، و من ناحیة 

ذلك بعد إخضاعه في أخرى تهدف العقوبة إلى إصلاح المجتمع و إعادة تأهیله بعد الإفراج عنه و 
  ....السجن لبرنامج تربوي ، تكویني ، تعلیمي 

و إذا لم یحسن تطبیق العقوبة السالبة للحریة فقد لا تحقق الغرض المرجو منها و تصبح العقوبة      
في حدّ ذاتها سبب العودة إلى الإجرام مرّة أخرى لذا دعى صناع السیاسة الجنائیة الحدیثة إلى الحث 

أخرى للعقوبة و تقتضي دراسة العقوبات السالبة للحریة تفصیل أنواع المؤسسات العقابیة عن بدائل 
التي یتم تنفیذ العقوبات بداخلها ، ثم بیان القواعد التي یخضع لها تنفیذها ثم القیود الواجب مراعاتها 

  :عند تنفیذها وفي الأخیر بیان بدائل لهذه العقوبة على النحو التالي 
  

  أنواع المؤسسات العقابیة : ول المطلب الأ 
  قواعد تنفیذ العقوبات السالبة للحریة و القیود الواردة عنها : المطلب الثاني 
  بدائل العقوبة السالبة للحریة : المطلب الثالث 
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  المطلب الأول
  أنواع العقوبات السالبة للحریة و أماكن تنفیذها

  
مختلفة ترتكز بالأساس على مدة العقوبة و كذا نوع الجریمة  تتخذ العقوبات السالبة للحریة أنواعا    

 5المرتكبة ، و قد نص المشرع الجزائري على ثلاثة أنواع من العقوبات السالبة للحریة تضمنتها المادة 
سنة في مواد  20إلى  5من قانون العقوبات و تتمثل في السجن المؤبد ، السجن محدد المدّة من 

دج ،  20000سنوات و الغرامة التي تتجاوز  5واد الجنح الحبس من شهرین إلى الجنایات ، أما في م
  .دج  20000إلى  2000أما في المخالفات فتتمثل في الحبس من یوم إلى شهرین و غرامة من 

 1تعتبر المؤسسات العقابیة المكان المخصص لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة و هذا بموجب الفقرة     
المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  05/04من القانون  25من المادة 

  .للمحبوسین  
  .لهذا حاولت أولا بیان أنواع العقوبات السالبة للحریة ثم التعرف على مكان تنفیذها   
  

  الفرع الأول
  أنواع العقوبات السالبة للحریة

  
و التي تتمثل في  1 تندرج العقوبات السالبة للحریة فیما بینها تبعا لقدر الإیلام الذي یتضمنه    

السجن المؤبد ، السجن المؤقت ، الحبس ، و تتماثل في كونها عقوبات تقوم على سلب حریة المحكوم 
بس هو عقوبة علیه ، إلا أنها تختلف في كون أن عقوبة السجن مقررة للجنایات ، في حین أن الح

  .2مقدرة للجنح أو المخالفات
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  أولا
  السجن المؤبد

  
السجن المؤبد هو عقوبة تقوم على سلب حریة المحكوم علیه طیلة حیاته و تتصف بأنها قاسیة    

  . 1ذات حد واحد ، فهي غیر متدرجة ، تفرض في اخطر الجرائم التي تفلت من عقوبة الإعدام
اعتمد المشرع الجزائري على هذه العقوبة كعقوبة أصلیة في مواد الجنایات ، حیث یقضي المحكوم     

علیه ما تبقى من حیاته داخل المؤسسة العقابیة ، و لا تطبق هذه العقوبة إلاّ على الأشخاص الذین 
لإصلاح و التأهیل یرتكبون جرائم خطیرة ، تأكد بأنهم یشكلون خطورة على المجتمع ، و بان أسالیب ا

 2لن تجدي معهم نفعا ، و یعاقب المشرع الجزائري بعقوبة السجن المؤبد على العدید من الجنایات
  :نذكر منها 

جریمة التجسس الذي من شانه الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني   *      
 ).ق ع 65المادة (

 ).من ق ع  205المادة .(تقلید مواد الدولة و استعمالها *        
 ).ق ع  214المادة (التزویر في المحررات العمومیة أو الرسمیة إذا كان الجاني موظفا *       
 .)ق ع  3فقرة  263المادة (القتل العمد *        
 ) .ق ع  351المادة (السرقة إذا كان الجناة أو احدهم یحمل سلاحا  *       
 ) .ق ع 197المادة (ندات التي تصدرها الخزینة العامة تزویر النقود أو الس*       
المتعلق بمكافحة التهریب بالسجن المؤبد على  2005جویة  23كما یعاقب الأمر المؤرخ في *       

  ).ق ع  15و  14المواد (تهریب الأسلحة ، و التهریب الذي یشكل تهدیدا خطیرا 
قبل الكثیرین ، و أثیرت بشأنها العدید من التساؤلات كانت عقوبة السجن المؤبد محل انتقاد من       

خاصة تلك المتعلقة بإمكانیة تصنیفها ضمن العقوبات التي تهدف إلى تحقیق الردع ، و بصفة خاصة 
الردع الخاص و إذ لا یمكن لهذه العقوبة أن تحققه طالما أن المحكوم علیه لن یغادر السجن ، كما 

                                                        
444ص , نفسه المرجع    -1  
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بالنظر إلى سن المحكوم علیه و الذي یدخل السجن صغیر السن  اعتبرت هذه العقوبة غیر عادلة
  .1لیقضي حیاته كلها داخله و هذا ما جعل بعض الفقهاء ینادون بضرورة إلغاء هذا النوع من العقوبات

في حین یرى المؤیدون لهذه العقوبة أنها تعتبر فعالة خاصة بوجود أنظمة تسمح بإنهاء عقوبة    
م الإفراج الشرطي ، الأمر الذي یجعل المحكوم علیه یأمل دوما في الحریة و السجن المؤبد مثل نظا

بالتالي یتحسن سلوكه ، بالإضافة إلى أن هذه العقوبة  تعد وسطا بین عقوبة الإعدام التي تتسم 
بالقسوة في نظر البعض ، و عقوبة السجن المحدد المدة و الحبس التي لا تكفي  ولا تصلح لعلاج كل 

  . 2الجرائم
و یلاحظ أن قانون العقوبات الجزائري قد تعامل مع هذه العقوبة بصورة تتناسب و التقدم في مجال    

الجزاء الجنائي ، الداعیة إلى وجوب قصر إیلام عقوبة السجن المؤبد على مجرد سلب للحریة ، و لم 
في القوانین التي یذهب في ذلك مذهب القوانین التي تفرض إیلاما مقصودا زائدا ، كما هو الحال 

  . 3تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة 
  

  ثانیا
  السجن المؤقت

  
سنوات كحد أدنى و ) 05(السجن المؤقت هو سلب حریة المحكوم علیه لمدة تتراوح بین خمس     

، و یستطیع القاضي أن ینزل عن الحد الأدنى إذا ما توافرت الظروف 4سنة كحد أقصى) 20(عشرین 
من قانون العقوبات ، و تشترك هذه العقوبة مع  53مخففة و هذا حسب ما نصت علیه المادة ال

  .عقوبتي الإعدام و السجن المؤبد في أنها مفروضة على الجنایات
سنوات ، و قد  10إلى  05تتمیز عقوبة السجن المؤقت بان لها حدین ، و قد تكون تلك المدة من     

و  05سنة ، فأما العقوبة المقدرة ما بین  20إلى  10ا قد تكون من سنة ، كم 20إلى  05تكون من 
سنوات سجن فهي كثیرة و على سبیل المثال جنایة الإشادة بالأعمال الإرهابیة المنصوص علیها  10

                                                        
1- R – garraud‚droit pénal ‚ 3ᵉ édition ‚paris ‚sans date‚N499‚p149 
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مكرر من ق ع ج ، و جنایة بیع الأسلحة البیضاء و شرائها و استیرادها و صنعها  87بالمادة 
  .من ق ع 87المنصوص علیها بالمادة لأغراض مخالفة للقانون 

سنة سجن مثل جنایة تقلید أو تزویر طابع وطني و  20و  05و بخصوص العقوبة المقدرة ما بین    
  .من ق ع  206المنصوص علیها بالمادة 

سنة سجن فنجدها مثلا في جنایة الانخراط في الخارج في  20و  10أما العقوبة المقدرة ما بین    
  .من ق ع 6مكرر  87عة أو منظمة الإرهابیة المنصوص علیها بالمادة جمعیة أو جما

  
  ثالثا

  الحبس
  

یقصد بالحبس سلب حریة المحكوم علیه مع إلزامه بالعمل أحیانا ، أو إعفائه من هذا الالتزام     
و قد ذهب  ،1أحیانا أخرى ، و قد یكون عقوبة عادیة أو عقوبة سیاسیة ، و هو من العقوبات المؤقتة

  .غالبیة الفقه إلى القول بوجود نوعین من الحبس البسیط أو مع الشغل 
فالحبس مع الشغل یتمیز بكیفیة تنفیذه ، و هي الشغل داخل السجون أو خارجها في أعمال      

  . 2 محددة سلفا ، وهذا النوع من الأشد جسامة ، فالعمل الذي یمارسه المحبوس یكون ملزما له
بس البسیط فیتمیز بكون تنفیذه لا یقتضي تكلیف المحكوم علیه بشغل ما داخل السجن أو أما الح   

، كما تمنح للمحبوس بعض المزایا المقررة للمحبوسین مؤقتا 3خارجه إلا إذا رغب هو شخصیا بذلك
مثل الحق في ارتداء الملابس الخاصة ما لم تكن ملابس السجن أفضل منها ، و من ناحیة الصحة و 

  .4ظافة ، و جواز استحضار الغداء من خارج السجنالن
  

                                                        
.770ص . 2002, بیروت , منشورات الحلبي الحقوقیة . القسم العام , شرح قانون العقوبات , عبد القادر القهوجي علي -1  
.732ص ‚ مرجع سابق, ي شرح قانون العقوبات الوسیط ف, احمد فتحي سرور -2  
732ص ,المرجع نفسه -3  
.1114ص ‚  1997‚ الطبعة الثالثة , الاسكندریة ‚منشاة المعارف , النظریة العامة للقانون الجزائي , رمسیس بهنام -4   
 

 
 

 



 

77 
 

و بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على عقوبة الحبس كعقوبة أصلیة مقررة في مواد الجنح و     
من قانون العقوبات بحیث تكون مدّتها في الجنح من شهرین إلى خمس  05المخالفات في نص المادة 

، و في المخالفات من یوم إلى شهرین ، و قد رفع المشرع  سنوات ما لم یقرر القانون حدودا أخرى
الجزائري الحد الأقصى للحبس بالنسب للمخالفات فجعله شهرین على عكس المشرع المصري الذي 

  .نص على أن لا تتجاوز مدة العقوبة عشرة أیام
  ففي مواد الجنح:  

) 05(أن تزید عن خمس  الأصل أن تكون عقوبة الحبس المقررة للجنح أكثر من شهرین دون   
الحبس : سنوات ، و تحتل هذه العقوبات اكبر مساحة في  قانون العقوبات و من الأمثلة على ذلك

أشهر لجنحة السب الموجه لشخص بسبب انتمائه إلى مجموعة  05أیام و  05لمدة تتراوح ما بین 
الحبس من شهرین إلى مكرر ق ع ج ،  298عرقیة أو مذهبیة او الى دین معین بموجب نص المادة 

، الحبس من سنة إلى ) ق ع ج 298المادة (أشهر لجنحة القذف الموجهة إلى الأفراد ) 06(ستة 
  ).ق ع ج 264المادة (سنوات لجنحة الضرب و الجرح العمدي) 05(خمس 

من ق ع في الفقرة الثانیة ، و عندما حددت  05إلا أن هناك حالات استثنائیة نصت علیها المادة     
ما عدا في الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا   « سنوات ) 05(الحد الأقصى للحبس بخمس 

: سنوات منها ) 10(، و هي الحالات التي یمكن أن تصل فیها عقوبة الحبس إلى عشر » أخرى 
ق  375المادة (عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى عشر سنوات لجنحة تزویر شیك و قبول شیك مزور 

المادة (أو إذا كان الجاني محترفا ........ ، و كذا بالنسبة لجریمة خیانة الأمانة باللجوء إلى )ع ج 
سنوات لجنحة تدنیس و تخریب ) 10(سنوات و عشر ) 05(، الحبس بین خمس ) ق ع ج  378

 160مكرر،  160،160المواد (المصحف الشریف أو العلم الوطني أو مقابر الشهداء أو رفاتهم 
  ).ق ع ج  06مكرر 
  في مواد المخالفات:  
تتراوح مدة الحبس في مواد المخالفات من یوم واحد إلى شهرین كحد أقصى و هذا حسب ما      

من ق ع في الفقرة الثانیة ، و تختلف مدة الحبس بحسب الفئة التي تنتمي إلیها  05نصت علیه المادة 
فان عقوبتها ) مكرر ق ع ج  44إلى  440من  المواد(، غیر انه بالنسبة للفئة الأولى 1المخالفة 
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أیام و لا تتجاوز حدها الأقصى شهرین ، أما بالنسبة للمخالفات من  10تكون عموما لا تقل عن 
أیام على الأكثر  10الدرجة الثانیة فتختلف مدة الحبس باختلاف درجة المخالفة حیث یكون الحبس 

أیام على الأكثر في ) 05(، و خمسة ) ق ع ج  450و  449المواد (في مخالفات الدرجة الأولى 
و ثلاثة أیام على الأكثر في مخالفات ) ق ع ج  458إلى  451المواد (مخالفات الدرجة الثانیة 

  ).ق ع  464إلى  459المواد (الدرجة الثالثة 
  

  الفرع الثاني
  أماكن تنفیذ العقوبات السالبة للحریة

  
تعتبر المؤسسات العقابیة المكان المخصص لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة ، الصادرة من جهة     

، و قد 1مختصة قانونا بغیة تأهیلهم سلوكیا و مهنیا و تربویا لیكونوا أعضاء صالحین في المجتمع 
إعادة الإدماج المتضمن قانون تنظیم السجون و  05/04من القانون  25من المادة  1عرّفتها الفقرة 

المؤسسة العقابیة هي مكان للحبس تنفذ فیه وفقا لقانون العقوبات « :الاجتماعي للمحبوسین بقولها 
  .»العقوبة السالبة للحریة ، و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة و الإكراه البدني عند الاقتضاء

ي وقتنا الحاضر ، فان الدول تعني بإنشاء و تماشیا مع المبادئ السائدة في تنفیذ الجزاء الجنائي ف    
أنواع متعددة و متخصصة من المؤسسات العقابیة و یتم توزیع المحكوم علیهم علیها وفقا لمعاییر 

فمنها ما تجعل السن و الحبس معیارا للتوزیع فتخصص مؤسسات  ،2 عدیدة تختلف من دولة لأخرى
لنساء ، و منها ما تجعل مدة العقوبة معیارا للكبار و أخرى للأحداث مع الفصل بین الرجال و ا

لتوزیعهم فتودع المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة طویلة الأمد في مؤسسات منفصلة عن 
المؤسسات التي تودع فیها المحكوم علیهم بعقوبات قصیرة الأمد ، و هناك من الدول ما تأخذ عدة 

مؤسسات عقابیة بالمبتدئین و أخرى للمعتادین ،  معاییر في آن واحد لتوزیع المحكوم علیهم فتخصص
و قد بلغ توزیع المؤسسات العقابیة ذروته في .... و مؤسسات للمرضى ، و أخرى للشواذ أو للمدمنین 

  .3كل من أمریكا و فرنسا 
                                                        

.837ص .  ,4ط,  1989, دار الفكر العربي , مبادئ القسم العام في التشریع العقابي , رؤوف عبید   -1  

837 ص,2011, 1ط, الاردن,دار المناهج للنشر و التوزیع ,دراسة مقارنة,للحریة تنفیذ العقوبات السالبة ,رجب علي حسین  -2  
57ص  ,سابق المرجع ال  - 3  
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أما بالنسبة للمؤسسات العقابیة في الجزائر فان كل مؤسسة عقابیة تضم أقساما یتم فیها التمییز      
ن الموقوفین و المحكوم علیهم بأحكام نهائیة سالبة للحریة ، و بنفس الطریقة یتم الفصل بین بی

السجون الخاصة بالأحداث و تلك المخصص للنساء ، وعلى العموم یتم تنفیذ العقوبات السالبة للحریة 
ورشات الخارجیة في الجزائر في مؤسسات البیئة المغلقة ، و كذا خارج البیئة المغلقة من خلال نظام ال

  .، و الحریة النصفیة و مؤسسات البیئة المفتوحة 
  

  أولا
  المؤسسات العقابیة المغلقة

  
یعد هذا النوع من المؤسسات العقابیة أقدمها و یمثل الصورة التقلیدیة لها ، و یكاد یحتفظ بكثیر     

من خصائصها ، و هو النوع الغالب في المؤسسات العقابیة بل إن كثیرا من الدول لا تعرف إلاّ هذا 
العقابیة التقلیدیة ، و  النوع ، و التمسك بهذا النوع من المؤسسات یدل على استمرار التمسك بالأفكار

إن كان هذا النوع لا یعد دلیلا على تقدم النظام العقابي ، فانه لیس من سمات الدول المتخلفة كما انه 
لا یوجد علاقة بین درجة التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و بین الأخذ بهذا النوع فهناك مؤسسات 

  . بان مغلقة كثیرة في الولایات المتحدة الأمریكیة و الیا
هذه المؤسسات قائمة على أن المحكوم علیه شخص خطر على المجتمع و لیس أهلا للثقة و لا     

یملك القدرة على المسؤولیة الاجتماعیة لذلك یجب عزله عن المجتمع عزلا تاما ، و نتیجة لهذه الفكرة 
ددة و القضبان و القیود و تتصف المؤسسات المغلقة بالمباني القویة و الأسوار العالیة و الحراسة المش

الأقفال ، أو أیّة عوائق مادیة أخرى تحول دون هرب المحكوم علیه ، و عادة ما تبنى هذه المؤسسات 
علیهم الذین لدیهم میول إجرامیة 1في المدن الكبرى بعیدا عن العمران بحیث تخصص للمحكوم 

سسة و ذلك لتجنب اختلاطهم مع واضحة ضد المجتمع ، و كذا الذین یمثلون خطرا على موظفي المؤ 
باقي الفئات ،  و ابرز ما یمیز نظام البیئة المغلقة هو إخضاع المحكوم علیهم للحضور و المراقبة 
الدائمة ، و قد صنف المشرع الجزائري مؤسسات البیئة المغلقة إلى مؤسسات و مراكز متخصصة ، و 

  .یم السجون المتعلق بتنظ 04-05من القانون  28قد حدّدتها المادة 

                                                        
.83ص,  2016 ,1الطبعة,الاسكندریة, مكتبة الوفاء القانونیة  ,العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري , سارة معاش  -1  
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  مؤسسات الوقایة - 1
و تقع بدائرة اختصاص كل محكمة و تستقبل أشخاصا اقل خطورة  من اللذین تستقبلهم      

  :المؤسسات الأخرى في البیئة المغلقة و تخصص لإیواء 
و یتعلق ذلك بكل شخص تم إیداعه الحبس من قبل وكیل الجمهوریة أو : المحبوسین مؤقتا*     

ق أو أي شخص حكم علیه غیابیا ثم القي علیه القبض ، حیث یبقى داخل هذه المؤسسة قاضي التحقی
حتى یتم الفصل في الاستئناف الذي رفعه ، و أخیرا الأشخاص الذین صدر في حقهم حكم ثم قاموا 

 .بتسجیل ضعف فیه 
  .الأشخاص الذین حكم علیهم بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تقل عن سنتین *    
  .من بقي لانقضاء عقوبتهم سنتین *    
  .المحبوسین للإكراه البدني *    
  مؤسسات إعادة التربیة  - 2

  :و تقع بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي و هي مخصصة لاستقبال     
 .المحبوسین مؤقتا *     
  .المحكوم علیهم بعقوبة اقل من أو تساوي خمس سنوات *      
  .ء عقوبتهم خمس سنواتالباقي على انقضا*     
  المكرهین بدنیا*     

  مؤسسات إعادة التأهیل  - 3
  :تخصص مؤسسات إعادة التأهیل لاستقبال     

 .المحكوم علیهم بعقوبة تفوق خمس سنوات شرط أن تكون العقوبة نهائیة*       
 .ت و القصد هنا الأشخاص المحكوم علیهم في الجنایا: المحكوم علیهم بالسجن *       
  .المحكوم علیهم بالإعدام *      
  .معتادي الإجرام *      
  .المجرمون الخطیرون*     
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  المراكز المتخصصة للنساء - 4
و هي معدة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا ، أو المحكوم علیهن نهائیا بعقوبة سالبة للحریة      

المتعلق بتنظیم  04-05من القانون  28المادة (مهما كانت مدّتها أو المحبوسات للإكراه البدني 
الجریمة  ، و یوضع بهذه المؤسسات النساء المحكوم علیهم و المشتبه بهن مهما كان نوع) السجون 

المرتكبة ، أو درجة خطورتها أو مدّتها ، و بغض النظر عما إذا كان الحكم الصادر بحقهن نهائي أو 
  .ابتدائي أو كان محل حبس مؤقت 

  المراكز المتخصصة بالأحداث  - 5
سنة ، سواء المحبوسین مؤقتا  18و تكون مخصصة لاستقبال الأحداث الذین تقل أعمارهم عن      

  .م علیهم بعقوبة سالبة للحریة مهما كانت مدّتها أو المحكو 
المتعلق بقانون حمایة الطفل على انه یتم ایداع  12-15من قانون  128و قد حددّت المادة     

الطفل المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة في مراكز اعادة التربیة  وادماج الاحداث او عند اللزوم في 
  .ؤسسات العقابیة الاجنحة المخصصة للاحداث بالم

     
  ثانیا

  المؤسسات العقابیة ذات البیئة المفتوحة
  

 1955عرّف مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة و معاملة المذنبین المنعقد في جنیف عام       
المؤسسات المفتوحة بأنها مؤسسات تتمیز بغیاب الاحتیاطات المادیة و العضویة ضد الهرب كالأسوار 

المتاریس و القضبان و المراقبة المسلحة أو أي شيء اخر یوضع خصیصا لأمن المؤسسة ، العالیة و 
كما تتمیز أیضا بنظام مؤسس على قواعد مقبولة و على شعور المحكوم علیه بالمسؤولیة تجاه 
الجماعة التي یعیش فیها ، و یشجع هذا النظام المحكوم علیه على استعمال الحریات المقدمة إلیه 

  . 1عسف بدون ت
من هذا التعریف یتضح انه في المؤسسات المفتوحة لا یلجئ إلى استخدام الوسائل المادیة لمنع      

نزلائها من الهرب ، و لا إلى وسائل القسوة و الإكراه لإخضاع المحكوم علیهم لتنظیمها كما في 

                                                        
  .440ص  ,1983 ,2الطبعة,رات جامعة الكویت منشو , العقابعلم الإجرام و علم , عبود سراج  -1
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ان لسلب الحریة جدوى المؤسسات المغلقة ، و في سبیل تحقیق ذلك یلجأ إلى إقناع المحكوم علیهم ب
في إصلاحهم و إعادة تأهیلهم و أن الهرب لیس في صالحهم ، و إذا ما حاول احد ذلك سیودع في 
مؤسسة مغلقة ، كما أن تحسین العلاقة بین المحكوم علیهم و العاملین في المؤسسة یزرع الثقة في 

لدیهم هو دستور الإدارة في مثل  أنفسهم و تنمیة شعورهم بالمسؤولیة الذاتیة و غرس القیم الإصلاحیة
  .1هذه المؤسسات

و قد صنّف المشرع الجزائري المؤسسات ذات البیئة المفتوحة إلى نظام الورش الخارجیة ، و نظام     
  .الحریة النصفیة ، و المؤسسات المفتوحة 

  الورشات الخارجیة  - 1
السجون نظام الورشات الخارجیة  المتعلق  بتنظیم 05/04من القانون رقم  100عرفت المادة      
قیام المحبوس المحكوم علیه نهائیا بالعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابیة تحت مراقبة « :بأنه 

یمكن تخصیص الید العاملة « و إضافة انه ، » إدارة السجن لحساب الهیئات و المؤسسات العمومیة
الخاصة التي تساهم في انجاز مشاریع ذات من المحبوسین ضمن نفس الشروط للعمل في المؤسسات 

  .» منفعة عامة
و تجدر الإشارة إلى أن العمل في الورشات الخارجیة لیس حقا للمحبوسین ، بل هو فقط إمكانیة     

 04-05من القانون 101نصت علیها المادة  2باستطاعته الاستفادة منها إذا ما توفرت شروط معینة 
 :في السابق الذكر و التي تتمثل 

 .أن یطبق هذا النظام على المحبوس المبتدئ الذي قضى ثلث العقوبة المحكوم بها علیه -
یطبق على المحبوس الذي سبق علیه الحكم بعقوبة سالبة للحریة و قضى نصف العقوبة المحكوم  -

 .بها علیه 
لقانون من ا 102تقتضي ممارسة العمل في الورشات الخارجیة حسب ما نصت علیه المادة      
المتعلق بتنظیم السجون مغادرة المحكوم علیه المؤسسة العقابیة بحیث لا یعود إلیها إلا بعد  05-04

انتهاء المدّة المحددة في الاتفاقیة المبرمة أو منحها بأمر من قاضي تطبیق العقوبات ، غیر انه یمكن 
  .دوام العمل إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابیة مساء كل یوم بعد انتهاء مدة 

                                                        
59ص , سابق مرجع  ,رجب علي حسین  -1    

52ص  , 2009,الجزائر  ,عین ملیلة , دار الهدى  ,فلسفة النظام العقابي في الجزائر و حقوق السجین  ,طاهر بریك  -2  
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بالنسبة لحراسة المحبوس الموضوع في نظام الورشة الخارجیة خلال أدائه للعمل و أثناء أوقات     
الراحة ، فان هذه المهمة یتكفل فها موظفو المؤسسة العقابیة ، و یجوز النص في لاتفاقیة على 

  .إمكانیة مساهمة الجهة المستخدمة في الحراسة جزئیا
المتعلق بتنظیم السجون إجراءات الوضع في  04-05من القانون رقم  103مادة و قد أوردت ال    

توجه طلبات تخصیص الید العاملة العقابیة إلى قاضي تطبیق العقوبات « :المرشات الخارجیة حیث 
الذي یحیلها بدوره إلى لجنة تطبیق العقوبات لإبداء الرأي و في حالة الموافقة تبرم مع الهیئة الطالبة 

اقیة تحدد فیها الشروط العامة و الخاصة لاستخدام الید العامة من المحبوسین ،یوقع على الاتفاقیة اتف
  ».كل من مدیر المؤسسة العقابیة و ممثل الهیئة الطالبة

  الحریة النصفیة - 2
یقصد بالحریة النصفیة نقل المحكوم علیه للعمل خارج المؤسسة العقابیة بصفة فردیة دون رقابة      

مستمرة لأجل العمل مع الالتزام بالعودة إلى المؤسسة العقابیة بعد انتهاء العمل و أن یمضي الإجازات 
  . 1و العطلات بها

روج من البیئة المغلقة للمؤسسة العقابیة ففي هذا النظام یسمح للمحبوس المحكوم علیه نهائیا الخ     
نهارا للقیام ببعض النشاطات و ذلك بغرض تمكینه من تأدیة عمل أو مزاولة دروس في التعلیم العام 
أو التقني او متابعة دراسات علیا أو تكوین مهني ولا یخضع لأي حراسة أو مراقبة من قبل إدارة 

من قانون  105، 104المادة (ود إلیها مساءا كل یوم  المؤسسة العقابیة ، بحیث یخرج منفردا لیع
  ).المتعلق بتنظیم السجون 05-04

یستفید المحكوم علیه من الوضع في نظام الحریة النصفیة بتوافر شروط معینة أوردتها المادة      
  :المتعلق بتنظیم السجون و التي تتمثل في  04-05من القانون  106

 .شهرا) 24(لذي بقي على انقضاء عقوبته الأربع و عشرون المحكوم علیه المبتدئ و ا -
المحكوم علیه الذي سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة و قضى نصف العقوبة و بقي على  -

 .شهرا) 24(انقضائها مدة لا تزید عن أربع و عشرون 
كتوب مفاده غیر أن عنصر الثقة وحده لا یكفي ، إذ یجب على المحكوم علیه إمضاء تعهد م    

احترام الشروط التي یتضمنها قرار الاستفادة من نظام الحریة النصفیة ، و في حالة إخلال المحبوس 

                                                        
.501ص, مرجع سابق , د العظیم مرسي وزیر عب -1  
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بالتعهد أو خرقه لبنود قرار الاستفادة یأمر مدیر المؤسسة  بإرجاع المحبوس ، و یخبر قاضي تطبیق 
تشارة لجنة تطبیق العقوبات و العقوبات الذي یقرر إما الإبقاء أو الوقف أو الإلغاء و هذا بعد اس

المادة (یوضع هذا المقرر من طرف قاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات
 ).04- 05من القانون  107و106

  مؤسسات البیئة المفتوحة - 3
ینطوي مفهوم المؤسسات العقابیة المفتوحة على العدید من الإجراءات و التدابیر ، التي تساعد      

  1.على بث الأمل لدى المحكوم علیه في الرجوع تدریجیا الى الحیاة العادیة 
المحبوس الخاضع لنظام مؤسسات البیئة المفتوحة یتمتع بحریة الحركة و الدخول و الخروج في انّ    

حدود نطاق المكان المتواجد فیه في المؤسسة المفتوحة ، و أساس تطبیق هذا النظام هو مقدار ما 
ه المحكوم علیه من الثقة و الاحترام و الأهلیة لتحمل المسؤولیة اتجاه الإدارة العقابیة و یتمتع ب

المجتمع بوجه عام ، و علیه إقناع المحبوس بان وجوده في المؤسسة المفتوحة هو ضرورة لإصلاحه 
  . 2و تأهیله و إعادة إدماجه اجتماعیا

تتخذ مؤسسات البیئة المفتوحة  « :من قانون تنظیم السجون على انه  103و قد نصت المادة     
شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو حرفي خدماتي أو ذات منفعة عامة ، و التي تتمیز 

  ».بتشغیل و إیواء المحبوسین بعین المكان 
من قانون تنظیم السجون  110ة فقد نصت المادة أما عن شروط الاستفادة من نظام البیئة المفتوح    

یمكن أن یوضع في نظام البیئة المفتوحة المحبوس الذي یستوفي شروط الوضع في نظام  « :على انه 
  :و تتلخص هذه الشروط فیما یلي »  الورشات الخارجیة 

 .المحبوس المبتدئ الذي قضى ثلث العقوبة المحكوم علیه بها -  
  .بق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة و قضى نصف العقوبة المحكوم بها علیهالمحبوس الذي س -  

و یتم الوضع في نظام البیئة المفتوحة بناءا على مقرر یتخذه قاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة     
 111لجنة تطبیق العقوبات ، و إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل و هو ما نصت علیه المادة 

  .04-05قرة الأولى من القانون في الف

                                                        
1- jean claude soyer , droit pénale et précédure pénal , L.G.D‚15ed ‚2000‚paris‚p66 

78ص‚ 1988 ,2الطبعة ‚الجزائر‚دیوان المطبوعات الجامعیة  ,المدخل إلى علم الإجرام و علم العقاب  , محمد صبحي نجم  -2  
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تعد مراكز البیئة المفتوحة عبارة  عن شكل مخیمات  یقیم  بها المحبوسین و یعملون تحت      
موظفي إدارة السجون ، یكون المحبوس فیها ملزما باحترام القواعد العامة المحددة في مقرر 1إشراف 

بشروط حسن السیرة و السلوك و المواظبة على  الوضع في نظام البیئة المفتوحة ، لا سیما فیما یتعلق
  .العمل و الاجتهاد فیه 

و یلتزم باحترام القواعد المطبقة و المرتبطة بالتدابیر المتخذة في هذا المركز،  وفي حالة إخلاله      
 بها فانه یعاد وضعه في نظام البیئة المغلقة ، و علیه تكون كیفیة إعادة إدماجه في المجتمع من خلال

تطبیق هذا النظام بصفة أكثر مرونة ، كون أن مراكز البیئة المفتوحة یسودها جو قریب من جو الحیاة 
العادیة في المجتمع فیصبح المحبوس في مركز أو وضع لا یحس فیه بالإذلال أو النقص أو التهمیش 

، فیحس و كأنه فرد  أو حتى الانفعالات العصبیة و التوترات النفسیة التي قد تحدث في البیئة المغلقة
في المجتمع ، و بذلك یتحقق التوازن البدني و النفسي للمحبوس ، كما یمنحه الثقة بنفسه و هذا هو 
العنصر الفعال في مساعدته على إصلاحه و تأهیله مما یؤدي إلى إنجاح الإصلاح و الإدماج 

  .الاجتماعي له 
ة المفتوحة یسهل على المحبوس بعد الإفراج عنه بالإضافة إلى ذلك فان الاستفادة من نظام البیئ     

وجود عمل في الوقت المناسب ، إذ أن الظروف المحیطة بالعمل الذي یزاوله داخل تلك المؤسسة لا 
تختلف في طبیعتها عن ظروف العمل خارج المؤسسة مما یكسبه خبرة خاصة ، و یجعله أكثر 

  .وباستعداد و مقدرة على أداء عمله على الوجه المطل
كما تجدر الإشارة إلى أن المشاكل الأساسیة التي تواجه المحبوس بعد الإفراج عنه ناتجة عن     

إذ یراودهم الشك حول مدى تأهیله خاصة بعد أن قضى فترة طویلة ‚ اختلاف نظرة أفراد المجتمع إلیه  
  .بعیدا عن المجتمع و اقتصرت علاقته مع المحبوسین فقط 

العقاب أن نظام البیئة المفتوحة یربط بین المحبوس و المجتمع ، و یجنبه لذلك یؤكد علماء    
  .لمغلقةاالمشاكل التي قد تقع في إطار البیئة 

  
  
  

                                                        
.78ص , المرجع السابق -1  
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  المطلب الثاني
  قواعد تنفیذ العقوبة السالبة للحریة و القیود الواردة عنها

  
ان عنصر المدة جوهري في كل عقوبة سالبة للحریة ، فتنفیذ هذه العقوبة یقتضي مرور فترة من     

  .1الزمن تتطابق مع المدة التي حددها الحكم الصادر بها 
دور قانوني مبناه أنها تحدد جسامة العقوبة ، اذ بقدر ما تطول : لعنصر المدة دورین أساسیین     

ور عقابي یقتضي أن تكون المدة كافیة لتحقق العقوبة وظیفتها في التهذیب مدته تزداد جسامته ، و د
  . 2و التأهیل و من المصلحة في ألاّ تطول إلى ما یجاوز المدى المتطلب لتحقیق هذه الوظیفة

و لكن لا اثر لها على  كما وضعت السلطة المختصة قیودا عند تنفیذ العقوبات المتعددة ،     
السلطة القضائیة التي یجب علیها أن تحكم بعقوبة عن كل جریمة تثبت إدانة المتهم فیها ، بغض 

  .النظر عن عدد الأحكام و العقوبات التي تصدرها ضده
  

  الفرع الأول
  قواعد تنفیذ العقوبات السالبة للحریة

  
لحریة و المتمثل في ردع المحكوم علیه و لكي یتحقق الغرض الأساسي من العقوبة السالبة ل    

إصلاحه و تأهیله لا بد من أن یخضع تنفیذ تلك العقوبات لقواعد معینة تتمثل في وقت تنفیذ العقوبات 
  .السالبة للحریة ، و خصم مدّة الحبس الاحتیاطي من مدّة العقوبة السالبة للحریة 

  
  
  
  
  

                                                        
  1- 185ص , مرجع سابق , حت الدبیسي مد

177ص  , 1973,دار النهضة العربیة  ,القسم العام ,شرح قانون العقوبات,حسني محمود نجیب   - 2  
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  أولا
  بدایة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة

  
الأصل أن العقوبات السالبة للحریة تنفذ بمجرد صیرورة الحكم الصادر بها نهائیا ، و یكون الحكم     

نهائیا إذا كان غیر قابل للطعن فیه بمختلف طرق الطعن ، اما لفوات مواعیدها أو للفصل فیها، و 
یذ العقوبة السالبة لكن القانون أورد على هذه القاعدة العامة استثناء ینص على حالات یؤجل فیها تنف

للحریة على الرغم من أن الحكم أصبح نهائیا ، و یكون سبب التأجیل یتعلق بظروف خاصة تتعلق 
  .بالمحكوم علیه ، و هذا التأجیل قد یكون وجوبیا أو جوازیا

  التأجیل الوجوبي -1
نون طرا بعد یكون تأجیل تنفیذ العقوبات السالبة للحریة واجبا في حالة إصابة المحكوم علیه بج    

إذا أصیب المحكوم علیه بعقوبة مقیدة «: ق ا ج مصري على انه 487الحكم ، و قد نصت المادة 
للحریة بجنون ، وجب تأجیل تنفیذ العقوبة حتى یبرا ،و یجوز للنیابة العامة أن تأمر بوضعه في احد 

ضیها في هذا المحل من مدة المحال المعدة للأمراض العقلیة ، و في هذه الحالة تستنزل المدة التي یق
  .»العقوبة المحكوم بها

و ترجع العلة من تأجیل تنفیذ العقوبة السالبة للحریة في هذه الحالة إلى أنّ العقوبة بما لها من     
وظیفة تهذیبیة و إصلاحیة لا تحقق أغراضها إذا نفذت في المجنون ، و بالتالي یتعین تأجیل التنفیذ 

ه من مرضه العقلي ، فضلا عن أن التأجیل في مصلحة زملائه في السجن حتى یعالج المحكوم علی
  .1إذا كان جنونه من النوع الخطیر

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد حصر حالات التأجیل في التأجیل الجوازي فقط و لم یدرج إصابة     
، كما فعل المشرع المصري المحكوم علیه بالجنون كحالة مستقلة بذاتها تستوجب تأجیل تنفیذ العقوبة 

من  16، و العلة في ذلك یمكن ردها إلى اعتبارها من حالات التنافي المنصوص علیها في المادة 
المتعلق بتنظیم السجون ، حیث نصت على حالة كون المحكوم علیه یعاني مرضا  04- 05قانون 

الات التي لا یمكن معها وضع خطیرا یستحیل معه إبقائه في السجن ، و بالتالي فحالة الجنون من الح
  .المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة

                                                        

. 830ص , مرجع سابق ,رؤوف عبید   -1  
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  التأجیل المؤقت -2
لقد حصر المشرع الجزائري حالات التأجیل المؤقت لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة في حالات     

 یجوز منح« :المتعلق بتنظیم السجون  04- 05من قانون  16التنفیذ الجوازي فقط و حددها في المادة 
  :المحكوم علیه نهائیا ، الاستفادة من التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام السالبة للحریة في الحالات التالیة 

إذا كان المحكوم علیه مصابا بمرض خطیر یتنافى مع وجوده في الحبس ، و ثبت ذلك قانونا  -  
 .بتقریر طبي لطبیب سخرته النیابة العامة

 04-05من القانون  20قد عرّف المشرع الجزائري في المادة و  -إذا توفي احد أفراد عائلته -
یقصد بالعائلة في مفهوم هذا القانون الزوج و الأولاد و الأب « :السالف الذكر مفهوم العائلة على انه 

 .-» و الأم و الإخوة ، و الأخوات و المكفولین
و اثبت بأنه هو المتكفل إذا كان احد أفراد العائلة مصابا بمرض خطیر أو عاهة مستدیمة ،  -

  .بالعائلة
إذا كان التأجیل ضروریا لتمكین المحكوم علیه من إتمام أشغال فلاحیة أو صناعیة أو أشغال  -

متعلقة بصناعة تقلیدیة ، و اثبت انه لیس في وسع احد من أفراد عائلته أو مستخدمیه إتمام هذه 
 .كبیر له و لأفراد عائلتهالأشغال ، و بان توقف هذه الأشغال یتمخض عنه ضرر 

 .إذا اثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله -
إذا كان زوجه محبوسا أیضا ، و كان من شان حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القصّر  -

 .أو بأي فرد من العائلة الآخرین المرضى منهم أو العجزة
 .شهرا) 24(ل سنة عن الأربعة و عشرون إذا كانت امرأة حاملا ، أو أمّا لولد یق -
أشهر ، أو مساویة لها ، و قد قدم طلب العفو  6إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها علیه تقل عن  -

 .عنها
إذا كان المحكوم علیه محل إجراءات الإكراه البدني من اجل عدم تنفیذ عقوبة غرامة ، قدم بشأنها  -

 .طلب العفو
 . »مستدعى لأداء الواجب الخدمة الوطنیة إذا كان المحكوم علیه -

یؤجل تنفیذ العقوبة في الحالات المنصوص : على انه  04- 05من القانون  17كما نصت المادة 
  :أشهر ، فیما عدا الحالات الآتیة ) 6(أعلاه ، لمدة لا تزید عن ستة  16علیها في المادة 



 

89 
 

كاملین ، حال وضعها له میتا ، و إلى  في حالة الحمل إلى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرین -
 .شهرا حال وضعها له حیا) 24(أربعة و عشرین 

 .في حالة المرض الخطیر الذي ثبت تنافیه مع الحبس إلى غایة زوال حالة التنافي -
 .السابقة الذكر، ینقضي الأجل بالفصل في طلب العفو 16من المادة  9و  8في الحالتین  -
 .أعلاه ، ینقضي الأجل بإنهاء مدة الخدمة الوطنیة  16ادة من الم 10في الحالة  -

أما فیما یخص إجراءات التنفیذ ، فانه یتم تقدیم طلب تأجیل الحكم بالعقوبة بموجب عریضة تأجیل     
-05من القانون  16التنفیذ مرفوقة بالوثائق و الأدلة التي تثبت حالة من الحالات المذكورة في المادة 

  .من نفس القانون 19لمادة بموجب نص ا 04
من نفس القانون إما إلى وزیر العدل أو النائب العام لمكان  18تقدم هذه العریضة بموجب المادة     

  :تنفیذ العقوبة 
أشهر یقدم الطلب إلى النائب العام لدى المجلس القضائي ) 06(فإذا كانت العقوبة اقل من ستة -    

 .التابع له محل التنفیذ
شهرا ، و كذا في الحالات  24أشهر و تقل عن ) 06(إذا كانت العقوبة تفوق ستة  أما-    

 .أعلاه فان عریضة التأجیل تقدم إلى وزیر العدل 17المنصوص علیها في المادة 
یوما من تاریخ استلامه طلب التأجیل رفضا له،  15یعتبر سكوت النائب العام بعد انتهاء مهلة     

یوما من تاریخ التنفیذ كذلك رفضا له و هذا بموجب نص  30لعدل بعد مدة كما یعتبر سكوت وزیر ا
  .3و  2في الفقرتین  19المادة 

هو أنها جاءت غیر محددة بدقة ،من یقوم بطلب التأجیل؟  19ما یمكن ملاحظته على نص المادة    
محكوم علیه أن هل هو المحكوم نفسه أو محامیه أو وكیله ؟، لأنه هناك حالات یتعذر فیها على ال

  .یقدم الطلب بنفسه كحالة مرض الموت مثلا أو الجنون
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  ثانیا
  تحدید مدة العقوبة السالبة للحریة

  
یبدأ حساب « :المتعلق بتنظیم السجون على انه  04-05من القانون رقم  13نصت المادة      

فیه تاریخ و ساعة وصول سریان مدة العقوبة السالبة للحریة بتسجیل مستند الإیداع الذي یذكر 
  .»المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة  

تحسب مدة الحبس بالتقویم المیلادي ، و قد نصت المادة السابقة الذكر على كیفیة حساب مدة      
  :العقوبة على النحو الآتي 

و عشرین ساعة ، و عقوبة عدة أیام بعددها مضروبا في أربع ) 24(عقوبة الیوم بأربع و عشرین     
ساعة و عقوبة شهر واحد بثلاثین یوما ، و عقوبة سنة واحدة ب اثني عشرة شهرا میلادیا ، و تحسب 

  .من یوم إلى مثله في السنة ، و عقوبة عدة أشهر من یوم إلى مثله في الشهر
قوبة فلا ان القاعدة في تنفیذ العقوبات السالبة للحریة أنها لا تتجزأ ، فإذا بدئ في تنفیذ هذه الع    

یجوز إیقافه حتى تنقضي كل مدتها إلا في الحالات المذكورة سابقا المتعلقة بحالات التأجیل المؤقت 
  .04- 05من القانون  16المنصوص علیها في المادة 

و لعل الحكمة من قاعدة عدم جواز تجزئة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة ، هي ان تجزئة التنفیذ     
للعقوبة و تجعل المحكوم علیه لا یشعر بإیلامها على النحو الذي یحدده القانون تضعف الأثر الرادع 

،كما أن تجزئة التنفیذ تضر بمصلحة المحكوم علیه لأنها تؤدي إلى إرجاء موعد انتهاء العقوبة بقدر 
ذ ، و المدة التي قطع فیها التنفیذ ، الأمر الذي یطیل المدة التي یعدّ فیها المحكوم علیه تحت التنفی

یرجئ الأجل الذي یصح له فیه أن یطلب إعادة اعتباره ، كما انه یطیل الفترة التي یصح أن یكون 
  .1فیها عائدا

  
  
  
  

                                                        
776ص ,سابق مرجع , شرح قانون العقوبات ,محمود نجیب حسني  -1  
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  ثالثا
  خصم مدّة الحبس المؤقت من مدّة العقوبة

  
یمكن تعریف الحبس المؤقت بأنه إیداع المتهم السجن خلال فترة التحقیق كلها أو بعضها إلى أن     

، و هو إجراء استثنائي یسمح لقضاة النیابة و التحقیق و الحكم كل فیما یخصه بان  1تنتهي محاكمته 
م ضمانات یودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجنایة أو جنحة من جنح القانون العام ، و لم یقد

  .2كافیة لمثوله من جدید أمام القضاء 
من قانون الإجراءات الجزائیة ، و  132و قد نص المشرع الجزائري على الحبس المؤقت في المادة    

بالرغم من خطورة هذا الإجراء لما له من مساس بحریة الأشخاص ، إلا أن هناك من الضرورات ما 
  .ي حالات منصوص علیها في القانونیبرره ، و لا یجوز اللجوء إلیه إلا ف

و طالما انه إجراء استثنائي بموجبه تسلب حریة الشخص في وقت یفترض فیه البراءة ، و یتطلب 
تحقیق العدالة و المصلحة العامة ، و تضرر من جراء توقیفه سواء كان الضرر مادیا او معنویا ، 

خصم مدة التوقیف من مدة العقوبة ، كي فانه من الأسالیب التي طرحت للتعویض عن توقیف المتهم 
لا یضار بتضحیات ألزم بها في سبیل المصلحة العامة ، فتطول المدة التي سلب فیها حریته عن 

  .3المدة التي حددها الحكم الجنائي الصادر بالإدانة 
على وجوب خصم مدة الحبس المؤقت من  04-05من القانون  13من المادة  3نصت الفقرة      
تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها ، و تحسب هذه « :العقوبة بقولها مدة 

، كما نصت المادة » المدة من یوم حبس المحكوم علیه بسبب الجریمة التي أدت إلى الحكم علیه
 یخلى سبیل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو إعفائه من« :ق ا ج على  365

العقوبة أو الحكم علیه بالحبس مع إیقاف التنفیذ أو بالغرامة ، و ذلك رغم الاستئناف ما لم یكن 
محبوسا لسبب أخر ، و كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم علیه بعقوبة الحبس 

  .»لمجرد أن تستنفذ مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضي بها علیه

                                                        
.623ص  , مرجع سابق ,الوسیط في شرح قانون الاجراءات الجنائیة,احمد فتحي سرور -1  

.13ص ,1985,المؤسسة الوطنیة للكتاب ,اجراءات الحبس الاحتیاطي والافراج المؤقت ,سعد  عبد العزیز -2  
.776ص,سابق مرجع , شرح قانون العقوبات ,محمود نجیب حسني  -3  
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كل عقوبة سالبة للحریة ، و إذا تعددت العقوبات السالبة للحریة و كانت من نوع یتم الخصم من     
واحد كالحبس مثلا فتنخفض مدة الحبس المؤقت ، أما إذا تعددت العقوبات السالبة للحریة بان كانت 
من أنواع مختلفة ، كان یكون بعضها بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس ، فان تخفیض مدة الحبس 

قت یكون من العقوبة الأخف أولا ، و العلة في ذلك أن نظام الحبس الاحتیاطي اخف من نظام المؤ 
أیة عقوبة سالبة للحریة ، فمن المنطقي أن تخصم مدته من اخف العقوبات المحكوم بها ، فان تستنفذ 

  .تخفض من العقوبة الأشد ثم من التي تلیها في الشدة 
حكم علیه إلا بغرامة فنجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى أما إذا حبس شخص مؤقتا و لم ی    

هذه الحالة ، بینما نجد أن المشرع المصري نص على انه إذا حبس شخص احتیاطیا و لم یحكم علیه 
إلا بغرامة مالیة وجب أن ینقص منها عند التنفیذ خمسة جنیهات عن كل یوم من أیام الحبس 

  .1المذكور
 137خص مؤقتا ثم ثبتت براءته فیما بعد فقد نص المشرع الجزائري في المادة أما إذا حبس الش     

المعدل  لقانون الإجراءات الجزائیة على     2001جوان  26المؤرخ في  08-01مكرر عن قانون 
یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة « :انه 

رار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة أو البراءة ، إذا الحق هذا الحبس ضررا انتهت في حقه بصدور ق
  .ثابتا أو متمیزا

و یكون التعویض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق خزینة الدورة مع احتفاظ هذه الأخیرة بحق    
  . »الرجوع على الشخص المبلغ السیئ النیة أو شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت

ق ا ج قد قصر الحق في التعویض على المحكوم  137ما یعاب على المشرع الجزائري في المادة     
علیه الذي لم یتمكن من إثبات إصابته بضرر ثابت و متمیز ، في حین أن المحكوم علیه الذي تمكن 

ق هو من إثبات ذلك لا یستفید من التعویض ، بالرغم من أن وجود الشخص في السجن دون وجه ح
  .ضرر بحد ذاته  یستحق التعویض

  
  
  

                                                        

.158ص,مرجع سابق ,محمد عبد الحمید مكي   -1  
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  رابعا
  الإفراج المشروط

  
الإفراج المشروط هو إطلاق سراح المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة قبل انقضاء المدة المحكوم      

علیه بها ، شرط أن یبقى المفرج عنه حسن السیرة و السلوك إلى أن تنتهي المدة المحكوم علیه بها ، 
، و بهذا یحقق هذا 1املة و إلا أعید مرّة أخرى إذا ما ساء سلوكه أثناء مدة معینة لاستفاء العقوبة ك

  :النظام أمرین 
 .تشجیع المحكوم علیه على أن یسلك سلوك حسن داخل السجن    -  
دفع المحكوم علیه إلى طرق العیش الشریف خلال فترة الإفراج المؤقت حتى یستفید من هذه    -  

 .2المیزة 
لإفراج المشروط حقا مكتسبا نجد أن المشرع الجزائري لم یعتبر ا 04- 05بالرجوع إلى القانون     

للمحبوس ، و إنما اعتبره مكافأة تأدیبیة لهذا المحبوس على حسن سیرته و سلوكه متى توافرت فیه 
  . 3شروط معینة حددها القانون

 شروط الإفراج المشروط -1
على شروط تطبیق هذا النظام ، هذه  04- 05من القانون  150إلى  134لقد نصت المواد من     

ة منها ما یتعلق بوضع المحكوم علیه ، أو بالمدة التي قضاها في المؤسسة العقابیة ، و منها ما الأخیر 
یتعلق ، بالجهة التي تملك سلطة تقریر الإفراج المشروط ، و لذا یمكننا تقسیم هذه الشروط إلى 

  .موضوعیة و شكلیة 
  
  
  
  
  

                                                        
39ص  ,1995, د د ن ,الافراج الشرطي في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة ,محمد عید الغریب  -1  

826 ص,سابق مرجع  ,رؤوف عبید  -2  
354ص ,سابق مرجع , الوجیز في شرح القانون العام  ,احسن بوسقیعة   -3  
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  الشروط الموضوعیة -ا 
  :على جملة من الشروط الموضوعیة تتمثل فیما یلي  04-05من القانون  134نصت المادة     

حسن السیرة و السلوك و المقصود بذلك ألا یأتي المحبوس المرشح للاستفادة من هذا الإجراء -      
  . 1إلى شيء مما یخالف نظام المؤسسة العقابیة ، و أن یتمتع بالخلق الحسن مع الكافة دون استثناء

إظهار ضمانات جدیدة للاستقامة ، و المقصود بذلك أن  یشارك المحبوس في أي  تكوین   -      
أو حرفي أو تعلیم ، یتوج في النهایة بشهادة تسمح له بالإدماج مرة أخرى في مجتمعه مما  2مهني 

لي إمكانیة یثبت أولا و أخیرا أن المعني أصبح أهلا لتحمل مسؤولیته خارج أسوار المؤسسة ، و بالتا
  .إفادته بالإفراج المؤقت دونما حرج

  .قضاء نصف مدة العقوبة بالنسبة للمحبوس المبتدئ و هي تمثل فترة اختبار  -      
قضاء ثلتي مدة العقوبة بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجراء ، و على ان لا تقل في جمیع  -      

 .الحالات عن سنة واحدة
 135سنة و قد نصت المادتین  15لیه بعقوبة السجن المؤبد فتقدر فترة ب أما بالنسبة للمحكوم ع    
  :على استثنائیین للاستفادة من الإفراج المشروط و یتعلق الأمر بالاتي  148و 
على انه یمكن للمحكوم علیه الاستفادة من نظام  الافراج المشروط دون شرط  135نصت المادة    

، و هذا في حالة قیامه بإبلاغ السلطات المختصة  134المادة  فترة الاختبار المنصوص علیها في
عن حادث خطیر قبل وقوعه من شانه المساس بأمن المؤسسة العقابیة ، أو یقدم معلومات للتعرف 
على مدبریه بصفة عامة أو إیقافهم ، و الهدف من هذا الاستثناء هو القضاء أو التقلیل من أعمال 

 .3اخل المؤسسات العقابیةالعنف و التمرد التي تقع د
استثناء اعفي بواسطته المحبوس من شروط منح الإفراج المشروط لأسباب  148كما أوردت المادة    

 :صحیة یجب توفر شرطین 
 .إصابة المحبوس بمرض خطیر ، أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس -
 .مستمرة و متزایدةالتأثیر السلبي للحالة الصحیة البدنیة و النفسیة بصفة -

                                                        
عین ,دار الهدى ,قاضي تطبیق العقوبات او المؤسسات الاجتماعیة لاعادة ادماج المحبوسین بین الواقع و القانون  ,سائح سنقوقة  -1

.117ص ,2013,ملیلة   

. 114ص ,سابق مرجع  ,بریك الطاهر   -2  
117ص ,سابق مرجع  ,سائح سنقوقة  -3  
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  الشروط الشكلیة  - ب
بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة یجب توافر  مجموعة من الشروط الشكلیة الإجرائیة حتى     

  :یستطیع المحبوس الاستفادة من نظام الإفراج المشروط و یمكن إجمالها في الأتي 
أن الإفراج المشروط یكون بطلب من المحبوس شخصیا  04-05من القانون  137نصت المادة  -  

أو ممثله القانوني كأحد أفراد عائلته ، أو محامیه و قد یكون في شكل اقتراح من طرف قاضي تطبیق 
 .العقوبات ، أو مدیر المؤسسة العقابیة 

دیدة لضمان استقامته ، یقدم من طرف مدیر تقریر حول سیرة و سلوك المحبوس و المعطیات الج -  
من  140المادة (المؤسسة العقابیة أو مدیر مركز إعادة التربیة و إدماج الأحداث حسب الحالة 

 ) .04- 05القانون 
الوثائق الأساسیة التي یجب أن  2005-05-03المؤرخة في  945وقد حددت التعلیمة رقم     

 :ي تتمثل في یتضمنها ملف الإفراج المشروط و الت
 .الطلب أو الاقتراح -
 .2صحیفة السوابق القضائیة رقم -
 .عرض وجیز عن وقائع الجریمة المرتكبة من قبل المحبوس و التهمة المدان بها -
 .شهادة الإقامة -
 .شهادة عدم الطعن أو استئناف  -
 .نسخة من الحكم أو قرار الإدانة  -
 .رامات حسب الحالةقسیمة دفع المصاریف القضائیة أو الغ -
 .وصل دفع التعویضات المدنیة المحكوم بها على المعني ، أو ما یثبت تنازل الطرف المدني علیها  -
  .الجهة المختصة بمنح الإفراج المشروط -2

یقدم إلى قاضي تطبیق العقوبات الذي یحیله  بعد الانتهاء من إعداد ملف طلب الإفراج المشروط ،   
شهرا ، و یقدم  24على لجنة تطبیق العقوبات للبث فیه إذا كان باقي العقوبة یساوي أو یقل عن 

  .الطلب إلى وزیر العدل في الحالات الأخرى
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 الإفراج المشروط من اختصاص قاضي تطبیق العقوبات  -ا 
 1ي تطبیق العقوبات  یمثل الهیئة الثانیة للدفاع الاجتماعيأصبح قاض 04- 05بموجب القانون        

التي سهر على تطبیق العقوبات السالبة للحریة و العقوبات البدیلة عند الاقتضاء و على ضمان 
التطبیق السلیم لتدابیر تقریر العقوبة كما مكنه كذلك من سلطة تقدیریة في منح الإفراج المشروط بعد 

 24لعقوبات ، إذا كان باقي العقوبات المحكوم بها على المحبوس لا تتجاوز اخذ رأي لجنة تطبیق ا
  .شهرا
على ترأس قاضي تطبیق العقوبات لجنة تطبیق العقوبات  04-05من القانون  24نصت المادة     

المتواجدة على مستوى كل مؤسسة وقایة ، و كل مؤسسة إعادة التأهیل ، و في المراكز المخصصة 
لتي تضم من بین اختصاصاتها دراسة طلبات الإفراج المشروط أو الإفراج المشروط للنساء ، و ا

  .لأسباب صحیة
لم یخول المشرع للمحبوس إمكانیة الطعن في مقرر رفض الإفراج المشروط و لیس له في هذه     

  . 2الحالة سوى تقدیم طلب جدید بعد مضي ثلاثة أشهر من تاریخ تبلیغه بمقرر الرفض
على ان المشرع خول للنیابة العامة إمكانیة الطعن  04- 05من القانون  3فقرة  141لمادة نصت ا    

أیام من تاریخ تبلیغه ) 08(في مقرر الإفراج المشروط أمام لجنة تكییف العقوبات ، وفي اجل ثمانیة 
من  یوما) 45(له ، على أن تبث اللجنة وجوبیا في الطعن المرفوع أمامها خلال خمسة و أربعین  

  .تاریخ الطعن ، ویعتبر عدم البث في الطعن خلال هذه المهلة رفضا للطعن و یكون للطعن أثرا موقفا
السابق ذكره على أن اللجنة یمكنها أن  181-05من المرسوم التنفیذي رقم  15كما  نصت المادة     

حق للمحبوس في هذه تقبل الطعن المرفوع من النائب العام ، فتلغي مقرر الإفراج المشروط ، ولا ی
الحالة الطعن في قرار الإلغاء ، على اعتبار ان مقرر لجنة تكییف العقوبات نهائیة و غیر قابلة لأي 
طعن ، و له فقط تقدیم طلب إفراج مشروط جدید بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاریخ تبلیغه بمقرر 

  .الرفض
  
  

                                                        
131ص ,سابق مرجع  ,الطاهر بریك  -1  

14ص, 2005ماي  18الصادر بتاریخ,یلة لجنة تطبیق العقوبات وكیفیة سیرها كالمحدد لتش180-05التنفیذي رقم  من المرسوم 09المادة  -2  
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 اختصاص وزیر العدل بالبث في الإفراج المشروط -ب 
  :اختص وزیر العدل بالبث في الإفراج المشروط في حالتین    
على اختصاص وزیر العدل بإصدار مقرر الإفراج  04-05من القانون  142نصت المادة  -  

شهرا و ذلك في الحالات المنصوص  24المشروط ، إذا كان باقي عن انقضاء العقوبة أكثر من 
یتعلق الأمر بالمحبوس الذي یستفید من الإفراج المشروط من نفس القانون ، و  135علیها في المادة 

دون اجتیاز فترة لاختبار و ذلك لقیامه بإبلاغ السلطات المختصة بوجود حادث خطیر قبل وقوعه أو 
 .تقدیم معلومات على مدبریه 

على اختصاص وزیر العدل ، و یتعلق الأمر في  04-05من القانون  145كما نصت المادة  -  
لة بالإفراج المشروط عن المحبوس لأسباب صحیة ، إذا كان مصابا بمرض خطیر ، أو هذه الحا

إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس و من شانها ان تؤثر سلبا و بصفة مستمرة و متزایدة على 
  .حالته الصحیة البدنیة و النفسیة 

  آثار الإفراج المشروط-3
یترتب على منح الإفراج المشروط للمحكوم علیه إخلاء سبیله قبل قضاء مدة الحبس المحكوم بها     

كاملة ، و لكن یبقى هذا الإفراج مؤقت فقد یلغى أو یرجع فیه في حالة إخلال المحكوم علیه 
المحكوم  بالالتزامات المفروضة علیه ، و بالتالي فان آثار الإفراج المشروط تتمثل في إخلاء سبیل

  .علیه مباشرة ، إضافة إلى إمكانیة إلغاء مقرر الإفراج
 إخلاء سبیل المحكوم علیه - ا  

ان الأثر المباشر و الفوري لمقرر الإفراج المشروط هو إعفاء المحكوم علیه مؤقتا من قضاء ما     
من العقوبة وقت  تبقى من عقوبته ، و القاعدة أن مدة الإفراج المشروط تكون مساویة للجزء المتبقي

الإفراج ، غیر أن مدة الإفراج المشروط عن المحبوس المحكوم علیه بالسجن المؤبد تحدد بخمس 
سنوات و إذا لم تنقطع مدة الإفراج عند انقضاء الآجال ، اعتبر المحكوم علیه مفرجا عنه نهائیا ) 05(

  :مثل فیمایلي ق ع وتت 3فقرة  146بحسب نص المادة  1  منذ تاریخ تسریحه المشروط
  
  

                                                        

.127 ص ,سابق مرجع  ,سائح سنقوقة  -1  
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 .احترام الشروط المدونة ضمن مقرر الإفراج و كذا رخصة الإفراج المشروط-
لعقوبات في ایجب على المحكوم علیه المفرج عنه الالتزام بالحضور الدوري أمام قاضي تطبیق -

 .الوقت الذي یحدده هذا الأخیر
یجب عدم مغادرة مكان تواجده إلا بعد إخطار قاضي تطبیق العقوبات و بطلب مكتوب و مسبب -

  .،على أن یحدد فیه المكان و الزمان و المهمة 
 إمكانیة الرجوع في قرار الإفراج المشروط -ب 

كالات إن قرار الإفراج المشروط قرار مؤقت ، و لذا أجاز المشرع إمكانیة الرجوع فیه إذا طرأت إش   
من قانون تنظیم السجون حالتین یجوز فیهما لقاضي  147من شانها إبطاله ،و قد حددت المادة 

  :تطبیق العقوبات أو وزیر العدل إلغاء مقرر الإفراج المشروط و هما 
صدور حكم جدید بإدانة المستفید من الإفراج المشروط ، و ذلك قبل انقضاء مدة العقوبة التي استفاد *

 .من الإفراج المشروطمن اجلها 
في حالة إخلاله بأي شرط مما ذكر في مقرر الإفراج المشروط ، كان یمتنع عن المثول أمام قاضي * 

 .تطبیق العقوبات دون مبرر
و تعتبر المدة التي قضاها المحبوس أثناء الإفراج علیه كأنها عقوبة مقضاة ، أما ما تبقى منها    

  .عیته الجزائیة الجدیدةفیتعین علیه استكمالها وفقا لوض
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  الفرع  الثاني
  القیود الواجب مراعاتها عند تنفیذ العقوبات السالبة للحریة

  
لقد اخذ المشرع الجزائري بمبدأ أو نظام التعدد القانوني للعقوبات الذي یقتضي بتوقیع عقوبة واحدة     

 1/ 35، 34المادتین (تكون نتیجة لدمج العقوبات أي انه اخذ بمبدأ أو قاعدة جب العقوبات كأساس 
وبات في حالات و لیست قاعدة تعدد العقوبات مطلقة ، فقد أجاز المشرع ضم أو جمع العق) ق ع

  ).ق ع 189،  38-35،  35/2المواد (‚معینة محددة 
و یترتب على الأحكام التي یصدرها القاضي ضد المتهم انها تنتج كل آثارها القانونیة ، سواء من     

حیث احتسابها سوابق في العود أو من حیث توقیع العقوبات التكمیلیة ، و ذلك بصرف النظر عن 
  .إلیه العقوبات الأصلیة التي صدرت بها هذه الأحكام عند التنفیذالمصیر الذي تنتهي 

لذا  تناولت كل من القاعدة التي تتمثل في جب العقوبات و الاستثناء الذي یتمثل في ضم     
  :العقوبات من خلال الآتي 

  أولا
  جب العقوبات

  
إن المقصود بالجب إعفاء المحكوم علیه من تنفیذ عقوبة اخف نتیجة تنفیذ لعقوبة أخرى اشد منها     

، في هذه الحالة یعد تنفیذه للعقوبة الأشد بمثابة تنفیذ حكمي للعقوبة الأخف ، و الحكمة من قاعدة 
من أهمها تحول تلك الجب هو الحد من السلبیات التي تنشا عن أعمال قاعدة تعدد العقوبات و التي 

  . 1العقوبات السالبة للحریة في حالة تعددها إلى عقوبة مؤبدة تستغرق حیاة المحكوم علیه
  و لتطبیق قاعدة جب العقوبات لا بد من توفر شروط معینة كما أنها تطبق في حالات محددة ،    

  .لذا سوف نتناول شروط تطبیقها ثم حالات تطبیقها 
  شروط تطبیق قاعدة الجب -1

ق ع  35و  34لتطبیق نظام جب العقوبات یتطلب توفر شروط معینة أوردتها كل من المادتین    
  :منها ما یتعلق بالجریمة و منها ما یتعلق بالعقوبة تتناولها فیما یلي 

                                                        

283ص, 2010,لبنان,منشورات الحلبي الحقوقیة ,1ط,الجزاء الجنائي ,سامي عبد الكریم محمود  -1  
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 الشروط المتعلقة بالجریمة - ا  
في حالة تعدد جنایات او جنح محالة معا الى محكمة واحدة فانه « :ق ع على  34تنص المادة    

یقضى بعقوبة واحدة سالبة للحریة ، و لا یجوز ان تجاوز مدتها الحد الاقصى للعقوبات المقررة قانون 
  .»للجریمة الاشد

فها جنایة او جنحة ، و بالتالي و علیه فان قاعدة جب العقوبات یقتصر تطبیقها على الجریمة بوص   
  .فان المخالفات تخرج من هذا النطاق 

و هذه القاعدة لیست مطلقة فقد أورد المشرع استثناء یتعلق ببعض الجرائم التي حتى و لو وصفت    
  .بأنها جنایة أو جنحة هذا الاستثناء سنتعرض الیه لاحقا

  الشروط المتعلقة بالعقوبة -ب 
  :العقوبات لابد من توافر شروط تتعلق بالعقوبة نفسها و تتمثل فیمایلي لتطبیق قاعدة جب    
ومعنى ذلك ان العقوبات التكمیایة تخرج من دائرة العقوبات التي تسري : ان تكون عقوبة اصلیة -

علیها قاعدة جب العقوبات ،والحكمة من استثناء العقوبات التكمیلیة من قاعدة الجب تتمثل في الهدف 
الذي شرعت من اجله ،اذ انها لا تستهدف المحكوم علیه في بدنه ولا في ذمته المالیة ،بل في شخصه 

ره،وبذلك فهي لاتدمج اوتتداخل مع عقوبة اخرى سواء اكانت من نوعها ام من نوع اخر،كما و اعتبا
  .تخرج تدابیر الامن من دائرة التطبیق ایضا 

لقد حصر المشرع جواز جمع العقوبات في العقوبات السالبة :ان تكون من العقوبات السالبة للحریة -
ق ع ،وبالتالي فالعقوبات المالیة التي تطال  35و34للحریة دون سواهاو هذا في نص المادتین 

  .ق ع 36المحكوم علیه لا تسري علیها قاعدة الجب ، وقد اكد المشرع الجزائري ذلك في نص المادة 
  حالات تطبیق قاعدة جب العقوبات  - ج

كم بالنسبة لقاعدة جب العقوبات او دمجها هناك حالتین لتطبیقها هما حالة جب العقوبات اثناء الح    
  :وحالة جب العقوبات اثناء التنفیذ،نتناولهما من خلال مایلي 

  حالات تطبیق قاعدة جب العقوبات اثناء الحكم -1ج
  :تتمثل هذه الحالات فیمایلي    
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  الحالة التي تكون فیها المتابعات في ان واحد و المحاكمة واحدة*
ویقصد بها ان یرتكب الجاني  ق ع، 34نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة     

یفصل بینهما حكم نهائي، تحال معا امام نفس الجهة القضائیة للفصل فیها في  ،لاأكثر أوجریمتین 
  :التالیة الآثارجلسة واحدة ، ویترتب على هذه الحالة 

  بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة  -
محكمة واحدة للنظر فیها بمقتضى متابعة القاعدة انه في حالة وجود جرائم متعددة محالة امام       

واحدة او متابعات متعددة ،فانه یجب الحكم فیها بعقوبة واحدة سالبة للحریة على الا تتجاوز مدتها 
  .1الحد الاقصى المقررة قانونا للجریمة الاشد

  بالنسبة للعقوبات المالیة   -
  .2المالیة هي جمعهاخلافا للعقوبات السالبة للحریة فالقاعدة في العقوبات       
  بالنسبة للعقوبات التكمیلیة وتدابیر الامن  -

لم نجد اي نص قانوني یتطرق الى جب العقوبات التكمیلیة ،ویمكن ان نفهم بان قصد المشرع هو    
ق ع  37عدم جمع العقوبات التكمیلیة، اما بالنسبة لتدابیر الامن فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

تدابیر الامن ، كما یجوز ایضا جمع تدابیر الامن و العقوبات السالبة للحریة و على جواز جمع 
  . الغرامة 
  بالنسبة للمخالفات   -

خلافا للجنایات و الجنح ، فالقاعدة بالتسبة للمخالفات هي الضم اي جمع العقوبات ، و هذا مانصت 
وجوبي ، و تنطبق هذه القاعدة ق ع بقولها ان ضم او جمع العقوبات في المخالفات 38علیه المادة 

  .على الحبس و الغرامة على حد سواء
  التي تكون فیها المتابعات متتالیة و المحاكمات منفصلة الحالة*

ق ع ،ویقصد بها ان تحال من اجل  35نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة    
الى جهة قضائیة واحدة او عدة جهات  ،3المحاكمة جرائم في وضع التعدد لا یفصل بینها حكم نهائي 

  :في اوقات مختلفة اثر متابعات منفصلة ، و یترتب على هذه الحالة الاثار التالیة
                                                        

.ق ع ج  34انظر المادة  -1  
.ق ع ج  36انظر المادة  -2  

183ص ,1999,العدد الاول ,المجلة القضائیة  222057 ملف, 1999-07-27قرار , الغرفة الجزائیة  . -3  
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اخذ المشرع الجزائري في هذه الصورة بقاعدة عدم جمع  :بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة  -  
وبات ،كما یظهر ذلك جلیا من خلال العقوبات السالبة للحریة عند تحقق التعدد الحقیقي اي بدمج العق

  .ق ع  35من المادة  1نص الفقرة 
یسري على هذه الصورة نفس الحكم الذي یسري على الصورة  : بالنسبة للعقوبات المالیة  -  

ق ع التي تقضي بجمع العقوبات المالیة،و تجیز لجهة الحكم الامر  36الاولى ، وهو حكم المادة 
  .ریح بعدم جمع الغرامات بحكم ص

یسري على هذه الصورة نفس الحكم الذي یسري على :بالنسبة للعقوبات التكمیلیة و تدابیر الامن  -
ق ع التي تنص صراحة على جواز جمع تدابیر ، بینما التزم  37الصورة الاولى، وهو حكم المادة 

السالبة للحریة و جمعى تدابیر الامن و العقوبات  یجوز الصمت بشان العقوبات التكمیلیة ، كما
  .الغرامة 

تسري على هذه الصورة نفس القاعدة التي تسري على الصورة الاولى ،و هي : بالنسبة للمخالفات  -
 .ق ع ،حیث ان ضم العقوبات في المخالفات وجوبي  38جمع العقوبات بموجب نص المادة 

  حالة جب العقوبات اثناء التنفیذ-2ج  
قوبات السالبة للحریة یكون نتیجة عدة احكام نهائیة قضت بعا ، فان في هذه الحالة فان جب الع    

ق ع ، و ذلك بتعدد المحاكمات سواء كانت امام محكمة واحدة  1فقرة 35دمجها یخضع لنص المادة
،ام امام عدة جهات قضائیة مختلفة عن طریق تنفیذ العقوبة الاشد من بین العقوبات الاخرى ، و 

  . 1ایكون الدمج هنا تلقائی
 إعمال، و التي یتعین علیها بدء  الأحكاموبما ان النیابة العامة هي السلطة المنوط بها تنفیذ      
على الجهة  الأمرعرض  إلى، فلا حاجة  لها  الأشدبان تنفذ العقوبة  2الجب في حالة التنفیذ أحكام

نه في حالة السهو عن من توفر شرط تعدد الجرائم، غیر ا التأكدالقضائیة المختصة الا من اجل 
الحكم القاضي بعقوبة سالبة  أصدرتجهة قضائیة  آخر إلىفي التنفیذ  إشكالالجب  یقوم  برفع 

  .3للحریة 

                                                        
321ص ,2010,العدد الاول ,517719ملف رقم ,2009-11-05قرار بتاریخ ,غرفة الجنح و المخالفات,العلیا مجلة المحكمة  -1  

دار محمود للنشر و ,المشكلات العملیة في اشكالات التنفیذ الجنائیة و طلبات وقف التنفیذ امام محكمة النقض ,مصطفى مهدي هرجة   -2  
24ص,1995,3الطبعة ,د م ن ,التوزیع   

05-04من قانون  14ظر المادة ان -3  
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  ثانیا
  ضم العقوبات

  
ان المقصود بضم العقوبات هو ان العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم ، بمعنى ان الضم هو مجموع     

الجرائم التي ارتكبها الجاني الذي یجب ان یعاقب علیها جمیعا ،و ان تطبیق هذه القاعدة قد یؤدي الى 
لات معینة وفق استغراق حیاة المحكوم علیه ، لذا تعرضت الى كثیر من النقد فكان تطبیقها في حا

  :شروط حددها المشرع نتناولها من خلال الاتي 
  شروط تطبیق قاعدة الضم -1
لقد نص المشرع الجزائري على حالة ضم العقوبات بصفة استثنائیة و لكن بشروط في المادة      
اذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبیعة واحدة فانه یجوز للقاضي بقرار « :ق ع بقوله  2فقرة35

،ومنه » مسبب ان یامر بضمها كلها او بعضها في نطاق الحد الاقصى المقرر قانونا للجریمة الاشد 
  :فشروط تطبیق قاعدة الضم تتمثل فیمایلي 

  ان تكون العقوبات من طبیعة واحدة - ا
اي ان یجمع عقوبة الحبس مع الحبس ، و عقوبة السجن مع السجن ،بمعنى ان تجمع العقوبات    

مع مثیلتها ، و من ثم لا یجوز جمع الحبس مع السجن و العكس صحیح، اما اذا كانت العقوبات من 
عة مختلفة بان كانت احداها جنائیة و الاخرى جنحیة فلا یجوز لقضاة الموضوع ان یامروا بضمها طبی

  .1ق ع  2فقرة 35كلیا او جزئیا، و الا خرقوا احكام المادة 
  تسبیب قرار الضم-ب

نص المشرع الجزائري على ضرورة التسبیب ،اذ على القاضي ان یصدر الحكم بالضم بموجب     
من جمیع البیانات التي تسمح للمحكمة العلیا من بسط رقابتها على الشروط المقررة امر مسبب، یتض

  . 2لهذه الحالة
  

                                                        
الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ,عن جیلالي بغدادي ,41029ملف رقم ,1984-10-22مؤرخ في ,قرار المجلس الاعلى  -1    

297ص,2001,الجزائر,الدیوان الوطني للاشغال التربویة,1ط,2ج,   
عدد خاص ,الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة ,285942ملف رقم,2002-01-22مؤرخ بتاریخ ,الغرفة الجنائیة ,قرار المحكمة العلیا  -2

304ص   
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  عدم تجاوز الحد الاقصى لعقوبة الجریمة الاشد- ج
سنة سجن طبقا انص المادة 12مثال ذلك ارتكاب شخص لجریمة اغتصاب قاصر،فحكم علیه ب    

رب العمدي باستعمال السلاح الابیض، فحكم علیه ق ع،ثم ارتكب جریمة الجرح و الض2فقرة 336
ق ع ، فهنا للمحكمة الامر بضم العقوبتین مع احترام الحد  264سنوات سجن طبقا للمادة  10ب

سنة بالنسبة للجریمة الاولى ،و بالتالي للقاضي ان  20الاقصى المقرر قانونا للجریة الاشد و هو 
  .  ق ع  2فقرة  35ا طبقا لاحكام المادة سنة سجن 20یحكم بضمها و تنفیذ عقوبة ال 

  حالات تطبیق قاعدة ضم العقوبات  -2
  :تطبق قاعدة ضم العقوبات في حالتین هما      

ان تتعدد المتابعات امام الجهة القضائیة نفسها فیكون لجهة الحكم عند الفصل في اخر دعوى  - ا
  .ىالعقوبات السابقة التي حكمت بها تعرض امامها القضاء بجمع العقوبات التي تنطق بها مع 

ان تتعدد المتابعات ، و یتم الفصل فیها جمیعا مع عدم قضاء الجهة الاخیرة بضم العقوبات ،   - ب
ان تقدم طلب ضم العقوبات الیها ،او ان یقوم المحكوم علیه بتقدیم  1فان للنیابة العامة المكلفة بالتنفیذ

  .لطلب ضم العقوبات  الطلب في حالة توافر الشروط اللازمة
  الاستثناءات الواردة على تطبیق قاعدة الضم-3

ق ع التي تضمنت جواز ضم كافة العقوبات او جزء منها ، فان المشرع  2فقرة 35استثناءا من المادة 
الجزائري اورد نصوصا قانونیة تجبر القاضي او النیابة العامة على ضرورة و وجوب ضم العقوبات 

  :الجب و تتمثل في الاتي دون الاخذ بمبدا 
  ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي  - ا

ضم العقوبات في مواد المخالفات « :ق ع التي تنص على ان  38طبقا لما تضمنته المادة     
،فان القاعدة في المخالفات خلافا للجنایات و الجنح ، هي جمع العقوبات و تنطبق هذه »وجوبي 

رامة على حد سواء ، فمتى ارتكب الجاني عدة مخالفات یكون القاضي ملزما القاعدة على الحبس و الغ
بعد ادانة الجاني عن كل مخالفة ثبت ارتكابها بجمع العقوبات المقررة لتلك المخالفات سواء كانت 

  .حبسا او غرامة 

                                                        
. 05-04من القانون رقم  10انظر المادة   -1  
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لا وتبقى هذه القاعدة صحیحة حتى في حالة تعدد المخالفات مع جنح ، كان یرتكب الجاني مث    
جنحة القتل الخطا اثر حادث مرور، ثم یتلوها بمخالفة لقانون المرور ، ففي مثل هذه الحالة تجمع 

  )سحب رخصة السیاقة مثلا(العقوبة المقررة للجنحة سواء كانت حبسا او غرامة او عقوبة تكمیلیة 
  .1او الغرامة المقضي بها في المخالفات /مع عقوبات الحبس و

الى ضرورة جمع العقوبات عند تعدد جنحة مع مخالفة،حیث جاء في احد وقد ذهب القضاء     
واخرى )سرقة(اذا ارتكب الشخص الواحد جریمتین احداها جنحة «:قرارات المجلس الاعلى سابقا انه 

، و احیلتا معا الى نفس الجهة فلا یجوز لقضاة الموضوع ان یوقعوا على المتهم عقوبة )سكر(مخالفة 
من قانون العقوبات التي تقضي بوجوب ضم 38جریمتین و الا خرقوا احكام المادة واحدة من اجل ال

  2».العقوبات في المخالفات 
اما اذا كنا بصدد حالة تعدد مخالفات مع جنایة او عدة جنایات فلا تسري قاعدة الجمع الا على     

مخالفة مع العقوبة المقررة للجنایة العقوبات المالیة ، اذ لا یجوز جمع العقوبة السالبة للحریة المقررة لل
  .لان تلك العقوبات لیست من طبیعة واحدة 

یتعلق الامر بالمحبوس الذي هرب او شرع في الهروب و تم الحكم علیه بالعقوبة المقررة طبقا  -ب
ق ع ،هذه العقوبة تضم الى ایة عقوبة مؤقتة سالبة للحریة محكوم بها عن الجریمة التي  188للمادة 
ق ع ، و اذا كان التحقیق في هذه الجریمة 35الى القبض علیه او حبسه،طبقا انص المادة ادت 

الاخیرة قد انتهى بامر الا وجه للمتابعة او بحكم البراءة ، او بالاعفاء من الجریمة فطبقا لنص المادة 
هرب او ق ع مدة الحبس المؤقت الناشىء عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن ال189

  .الشروع فیه 
  حالة المحكوم علیه المستفید من وقف تنفیذ العقوبة- ج

اذا استفاد المحكوم علیه بعقوبة موقوفة التنفیذ ، و صدر ضده في مهلة الخمس سنوات حكما     
یقضي بعقوبة الحبس او ادین بعقوبة اشد ، فتنفذ العقوبة الاولى اولا الصادر بها الحكم الاول دون ان 

لتنفیذ المتوالي للعقوبة ، اذ ان الغاء وقف التنفیذ في هذه الحالة یؤدي الى ا3یلتبس بالعقوبة الثانیة 

                                                        
339ص ,مرجع سابق  ,الوجیز في القانون الجزائي العام  ,احسن بوسقیعة  -1  

قانون العقوبات في ضوء الممارسة ,بوسقیعةعن احسن ,333ص ,مجموعة الاحكام ,1968-06-25قرار صادر بتاریخ  -2
23ص ,2006,منشورات بیرتي ,القضائیة   

332ص ,1العدد,1989سنة,المجلة القضائیة,27826ملف رقم ,1983-02-22,الغرفة الجزائیة للمجلس- 3   
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الاولى و الثانیة ، و سقوط الحق في وقف التنفیذ یتم بقوة القانون دون حاجة لصدور امر لهذا الغرض 
  .1من طرف القاضي الذي وقعت امامه المتابعة الثانیة و لیس ملزما باصدار اوامر بذلك 

  
 المطلب الثالث 

بدائل العقوبات السالبة للحریة   
 

إذا كان الهدف من تنفیذ الأحكام الجزائیة هو مكافحة الجریمة من جهة و إصلاح المحكوم علیه      
من جهة أخرى ، و لكن بعد تطور المجتمعات و الذي صاحبه تطور الإجرام و الأسالیب الإجرامیة 

أخرى ، أصبحت العقوبات غیر قادرة على تحقیق الغرض منها و لذا كان لابد من استحداث و سائل 
ة انت كلها تصب في قالب واحد ، و لكنها تختلف في طریقو قد تعددت أسالیب تحقیق ذلك ، إن ك

.تحقیق ذلك    
سوف نتطرق إلى الأسالیب البدیلة للعقوبات و التي یتم تنفیذها بعد صدور الحكم بالعقوبة و قبل     

.الخدمة للنفع العامتنفیذ و الي هذه الدراسة و تتمثل في وقف هذا ما یهمنا ف  
 

 الفرع الأول
 وقف تنفیذ العقوبات

 
إن وقف تنفیذ العقوبة هو صورة لاستعمال السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید العقوبة و وزنها ،     

و هو من الأنظمة التي تدین فیها الشرائع بالفضل للمدرسة الوضعیة الایطالیة التي اقترحت هذا 
جناة خطرا على المجتمع ، و هم مجرمو الصدفة ، لان تنفیذ العقوبة علیهم قد النظام بالنسبة لأقل ال

یكون سببا لإفسادهم لا لتقوتهم و قد یخلق منهم بالتدریج مجرمین بالعادة ، بسبب اختلاطهم في 
و من جهة أخرى فان هناك جرائم طفیفة قد یرتكبها  من الجناة بالفطرة ، هذا من جهةالسجون بغیرهم 

ن العادي و أساس مشروعیة وقف التنفیذ بالنسبة إلیه هو إمكان تبریر الجریمة  بكنه تبریر الإنسا
  2.تقریرهأناطه القانون إلى القاضي بمهمة كشفه و 

حكم الإدانة المشمول بوقف التنفیذ هو حكم تهدیدي یرمي إلى إنذار المحكوم علیه بعدم العودة     
إلى مخالفة القانون خلال مدة الإیقاف ، فیكافؤ بعدم تنفیذ العقوبة علیه نهائیا إذا لم یخالف القانون ، 

                                                        
170ص ,د س ن  ,2ط ,دار الخلدونیة  ,الوجیز في شرح قانون الاجراءات الجزائیة,طاهري حسین   -1 
.23ص ,مرجع سابق ,محمد عبد الحمید مكي   -2  
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حقق  أغراض العقوبة رغم و یعاقب إذا ارتكب جریمة أخرى ، و بالتالي فهذا الأسلوب العقابي قد ی
عدم تنفیذها بصورة أفضل لو نفذت في السجن ، و ذلك بتشجیعه على السلوك المطابق للقانون حتى 

1.لیه یتجنب تنفیذ العقوبة ع  
لبیان أحكام وقف التنفیذ یقتضي التعرض أولا إلى تحدید تعریف وقف التنفیذ ثم تحدید تطبیقه    

.وصولا إلى بیان آثاره  
 أولا

ریف وقف تنفیذ العقوبةتع  
 

یقصد بوقف التنفیذ تعلیق تنفیذ العقوبة على المحكوم علیه لفترة محدودة تعد بمثابة فترة تجربة ، و     
، فهي الحالة التي 2ذلك متى تبین للمحكمة أن الجاني لن یعود إلى ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل

تعلیق تنفیذها على شرط موقف ، خلال فترة زمنیة  تتم فیها إدانة المتهم و الحكم علیه بعقوبة مع
.یحددها القانون ، فان لم یتحقق الشرط اعتبر الحكم بالإدانة كان لم یكن   

إن وقف تنفیذ العقوبة لا یمس باركان الجریمة و لا نسبتها للمتهم و إدانته بها ، بل انه متى ثبت    
إقدام المتهم على ارتكاب الفعل المنسوب إلیه تعین على القاضي الحكم بإدانته و النطق بالعقوبة 

قاضي ، الذي متى ثبت له المقررة قانونا ، و تبقى مسألة نفاذ هذه العقوبة تخضع للسلطة التقدیریة لل
توافر الشروط و الضوابط التي یجب مراعاته هما عند تطبیق وقف التنفیذ فان القرار یعود له إلا الأمر 
بمنحه أو رفضه ، و في هذه الحالة یكون القرار بوقف  تنفیذ  العقوبة المحكوم  بها  وصف یرد      

.3ن قوته التنفیذیةعلى الحكم الجزائي الصادر بالعقوبة ، و یجرده م   
و إذا كان وقف التنفیذ یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ، إلا انه لا یعني تقریره بصفة     

عشوائیة و أم یوسع من دائرة منحه لیستفید منه من لا یستحقه ، مما یؤدي إلى تجرأ الكثیرین من دوي 
ون بان الخطوة الأولى لن تكلفهم شیئا ، و الأخلاق الضعیفة على ارتكاب الجرائم ، طالما أنهم یدرك

إنما على القاضي الجزائي عند إصداره للحكم أن یراعي ضوابط و أصول منحه ، ذلك أن هذا النظام 
یجمع بین أسلوب القریر القانوني الذي معناه تطبیقه على فئة معینة من المجرمین الذین ارتكبوا جرائم 

ین أسلوب التقریر القضائي الذي یكون للقاضي فیه سلطة لیس على درجة كبیرة من الخطورة و ب
تقدیریة في اختیار المستفید من بین المتهمین الذین تثبت إدانتهم ، و تبین له الفائدة ترجى من وراء 
تنفیذ العقوبة في حقهم ، و لا یترتب على القاضي الذي سبق المتهم بعقوبة مع وقف التنفیذ على 
                                                        

350ص,  مرجع سابق, الكریم محمود سامي عبد  -1 
.350ص,المرجع السابق  -2  

331ص,  1995 ,الطبعة الثالثة ,بیروت , للطباعة و النشر  دار صادر, خامس المجلد ال, الموسوعة الجزائیة , فرید الزغبي  –   3  
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شروط التي تحول المحكوم علیه الاستفادة منه نقض قراره لان وقف التنفیذ لا الرغم من توافر كافة ال
  .یعد حقا مكتسبا للمحكوم علیه و إنما منحة متروكة للسلطة التقدیریة للقاضي

 
 ثانیا 

 شروط الحكم بوقف تنفیذ العقوبة
 

من قانون  593استلزم المشرع لكي یحكم القاضي بوقف العقوبة توافر شروط أجملتها المادة       
یجوز للمجالس القضائیة و للمحاكم في حالة الحكم بالحبس او « :الإجراءات الجزائیة بنصها على 

القانون العام  الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم
، و یتضح من هذا النص » ، أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة 

.أن شروط وقف التنفیذ یرتبط أساسا بالمحكوم علیه و بالعقوبة  و بالمحكمة  
  الشروط الخاصة بالمحكوم علیه -1

ذ بید أشخاص ارتكبوا الجریمة في ظروف لا إن الهدف الأساسي لتقریر نظام وقف التنفیذ هو الأخ    
تنبأ عن خطورة إجرامیة لدیهم ، كما یتطلب أن یكون من أخلاق المحكوم علیه أو ماضیه أو سنه أو 
الظروف التي ارتكبت فیها الجریمة ما یحث على الاعتقاد بأنه لن یعود إلى مخالفة القانون ، و أن 

.یجة ظروف معینةهذه الجریمة أمر عارض في حیاته كانت نت  
حتى یستفید المحكوم علیه من نظام وقف التنفیذ لابد أن یكون من المجرمین الذین لم یسبق الحكم     

علیهم نهائیا بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام ، لان الأصل أن هذا النظام مقرر 
أما من استفاد من وقف التنفیذ ثم  لطائفة المجرمین المبتدئین الذین یرتكبون الجریمة لأول مرة ،

ارتبطت جریمة جدیدة استوجبت الحكم علیه بالحبس أو الغرامة ، فانه لا یستحق أفدته من نظام وقف 
التنفیذ لأنه باقترافه الجریمة مرة ثانیة یكون قد برهن بأنه لیس أهل للثقة و لأنه لم یرتدع من الحكم 

.السابق  
 الشروط الخاصة بالعقوبة 2- 

لقد نص المشرع الجزائري على أن وقف التنفیذ لا یكون إلا بالنسبة لعقوبات الحبس و الغرامة أي     
العقوبات الأصلیة ، و من ثم لا یجوز الحكم بوقف تنفیذ العقوبات التكمیلیة ولا تدابیر الأمن ، و هذا 

.بخلاف ما أخذت به معظم التشریعات الأخرى التي تجیز وقف تنفیذها  
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ما نستخلص من موقف المشرع الجزائري انه منع وقف التنفیذ بالنسبة لعقوبة السجن و هذا ما ك    
لا یجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة السجن ذلك أن « : قررته الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا بقولها 

1.»وقف التنفیذ مقصور على عقوبة الحبس و الغرامة دون سواهما من العقوبات الأخرى  
ق ا ج حالة ما إذا أصدرت محكمة الجنایات حكما یقضي بعقوبتي  309استثنى المشرع في المادة   

الحبس و الغرامة معا فللمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ إحداهما أو كلاهما ، و للقاضي الأمر بتنفیذ جزء 
.من العقوبة و الأمر بوقف تنفیذ الجزء الآخر  

فیذها هي تلك التي تكون بطبیعتها القانونیة تشكل عقوبة أو ما فبالنسبة للغرامة التي یجوز تن     
یسمى بالغرامة الجزائیة ، أما الغرامة الجمركیة أو الضریبیة فهي غرامة جبائیة یختلط فیها طابع الجزاء 

بالتعویض ، فهي عقوبة مالیة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تكون محلا للتخفیض و ذلك طبقا 
.من قانون الجمارك 281لنص المادة   

أما بالنسبة لجرائم المنافسة فلیس  هناك  ما یمنع الحكم  بوقف     تنفیذ  عقوبة الغرامة  المقررة      
. 1جزاء لها                                                                                       

الشروط الخاصة بالمحكمة - 3 
توافرت الشروط السابق بیانها ، جاز للقاضي الأمر بوقف التنفیذ ، و له في ذلك مطلق متى      

التقدیر ، إذ یحق له منح وقف التنفیذ أو عدم منحه ، و منه فان الاستفادة من وقف التنفیذ لیس حقا 
القضاة و  مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فیه الشروط القانونیة و إنما هي مكنة جعلها المشرع في متناول

ترك تطبیقها لسلطتهم التقدیریة ، و إذا قرر القاضي وقف تنفیذ العقوبة فیجب علیه تسبیب الحكم 
.القاضي بوقف تنفیذ العقوبة و ضرورة إنذار المحكوم علیه من طرف القاضي  

 تسبیب الحكم القاضي بوقف تنفیذ العقوبة   -  أ

ضرورة تسبیب الأحكام الصادرة بوقف ق ا ج على  592لقد نص المشرع صراحة في المادة       
أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإیقاف تنفیذ .. یجوز للمجالس  « :التنفیذ و ذلك بنصها على 

، و الأمر بوقف التنفیذ من المسائل الموضوعیة التي یترك أمرها لتقدیر قاضي » العقوبة الأصلیة 
  طه من رأى أن المتهم غیر جدیر به ، فالأمر بوقف الموضوع ، فمن حقه ألا یحكم به رغم توافر شرو 

تنفیذ العقوبة هو كتقدیر نوعها و مقدارها من صمیم عمل قاضي الموضوع ، فمن حقه أن یأمر أو لا 
یوقف تنفیذ العقوبة التي یحكم بها على المتهم ، و هذا الحق لم یجعل المشرع للمتهم شأنا فیه ، بل 

                                                        
.45ص,  1العدد ,  1970نشرة القضاة ,  1969دیسمبر  9ائي جن – 1  

.392ص ,مرجع سابق ,شرح قانون العقوبات ,احسن بوسقیعة - 2  
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ه باستعماله ، بل رخص له في ذلك و تركه له و ما یصیر إلیه رأیه خص به قاضي الدعوى و لم یلزم
 . 1، فوقف تنفیذ العقوبة رخصة و لیس حق للمتهم

إذا رأى القاضي وقف تنفیذ العقوبة فیجب علیه أن یلتزم بتسبیب حكم الإیقاف لان الأصل في      
لقاعدة فلا بد للمحكمة عند الأمر به الأحكام وجوب تنفیذها ، و إیقاف التنفیذ استثناء وارد على أصل ا

.من بیان سببه و إلا كان الحكم باطلا واجبا نقضه  
إلا انه في حالة ما إذا قضى بتنفیذ العقوبة فانه غیر ملتزم ببیان سبب الرفض و لو كان المتهم قد     

لتنفیذ إلا خروج طلب منه الاستفادة من وقف تنفیذ العقوبة لان الأصل في الأحكام تنفیذها و ما وقف ا
على الأصل و لذلك فهو وحده الذي یستلزم بیان الأسباب المبررة له ، و في هذا تقول المحكمة العلیا 

ق ا ج و خلافا لما یدعیه الطاعن في مذكرته لا تفرض على القضاة تسبیب قرارهم  592أن المادة «
على عكس ذلك تلزمهم في حالة  في حالة عدم إفادة المحكوم علیه بوقف تنفیذ العقوبة ، بل أنها

إسعافه بوقف تنفیذ العقوبة تسبیب قرارهم ذلك أن الحكم بالعقوبة المنفذة هو الأصل فلا یسبب في 
.» 2حین أن وقف التنفیذ أمر جوازي یستوجب التسبیب عند الحكم به  

 إنذار المحكوم علیه    - ب

ان القاضي ملزم  بإنذار المحكوم علیه المستفید من وقف التنفیذ بعدم العودة إلى الجریمة خلال        
تكابه لجریمة جدیدة خلال هذه ر اق بالحكم و تنبیهه انه في حالة سنوات ، یبدأ من یوم النط 5مدة 

و ذلك عملا بأحكام المادة المدة فان العقوبة الموقوفة ستنفذ علیه دون ان تلتبس بالعقوبة الجدیدة ، 
.ق ا ج 594  
سنوات التالیة لیوم النطق 5ان العبرة من الغاء وقف التنفیذ لیس بارتكاب جریمة جدیدة خلال      

سنوات یقضي بادانة المحكوم علیه بعقوبة حبس او 5بالحكم ، وانما العبرة بصدور حكم قبل نهایة مدة 
شان في حالة ارتكاب مخالفة ، ونلاحظ ان انذار المحكوم سجن ، اما الغرامة فلا تلغیه و كذلك ال

سنوات هو تجسید لفكرة الاصلاح و الیاهیل  5علیه المستفید من العودة لارتكاب جریمة جدیدة خلال 
  . التي سعى نظام وقف التنفیذ الى تحقیقها 

هناك اختلاف في اجتهاد المحكمة العلیا فیما یخص الانذار ،حیث نجد في  قرارات لها تنص على    
ان خلو الحكم او القرار من الانذار یترتب علیه البطلان ،في حین نجدها في  قرارات اخرى تنص 

رض للنقض یتع« :على ان عدم القیام بالانذار لا یؤدي للبطلان ، فمثلا في نص احد القرارات انه 

                                                        
295ص, سابق مرجع , عقیدة  لامحمد أبو الع   -1  

330ص,غیر منشور , 1996-09- 09قرار ,مرجع سابق ,احسن بوسقیعة   -2 
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ق 594القرار الذي لم یشر صراحة الى انذار المتهم من طرف رئیش الجلسة كما تقضي احكام المادة 
خلو القرار المطعون فیه من ذكر هذا الانذار یعتبر من « :كما تنص في قرار اخر على ان  ،1» ا ج 

  . 2»النظام العام یعرض للنقض 
الموقف في عدة قرارات لها ، حیث قضت بان الانذار ان المحكمة العلیا تراجعت عن هذا  الا    

ق ا ج لا یعد قاعدة جوهریة في الاجراءات لانه لا یترتب على 594المنصوص علیه في المادة 
مخالفته اخلال بحقوق الدفاع او أي خصم في الدعوى ،ومتى كان ذلك فان عدم الاشارة الیه في 

ق ا ج یعود یعد 594یه بالانذار الذي نصت علیه المادة القرار لا یؤدي الى البطلان ، كما ان التنب
النطق بالحكم و بالتالي لا یعتبر من بین اجراءات المحاكمة الجوهریة التي یترتب على اغفالها 
البطلان ، و انما هو اجراء مقرر لمصلحة المحكوم علیه و المستفید من وقف التنفید ،ویعلن عنه 

 ، اضف الى ذلك لانه یجوز الحكم بوقف تنفیذ العقوبة في الاحكام بالجلسة من باب التذكیر لیس الا
  . 3الغیابیة

  
  ثالثا

  اثار وقف التنفیذ
  

یترتب على ایقاف تنفیذ العقوبة بعض الاثار خلال مدة الایقاف التي تعد بمثابة فترة اختبار      
للجاني ،فاذا انقضت مدة الایقاف دون ان یصدر القاضي امره بالغاء وقف التنفیذ فان وضع الجاني 

  .یستقر نهائیا مع ترتیب اثار اخرى على هذا الوضع 
  یقافوضع المحكوم علیه خلال مدة الا -1
یترتب على وقف التنفیذ عدم اتخاذ ایة اجراءات متعلقة بتنفیذ العقوبة على الجاني و اذا كان     

المحكوم علیه محبوس احتیاطیا وقت صدور الحكم النهائي فیفرج عنه فورا ،و من حیث الاصل لا 
، و یسجل حكم الادانة 4تاثیر لامر الایقاف على تنفیذ العقوبات التكمیلیة الا اذا شملها وقف التنفیذ 

المشمول بالایقاف في صحیفة السوابق العدلیة ، ویعتبر المحكوم علیه عائدا اذا ارتكب جریمة خلال 
                                                        

211ص ,2عدد ,1995لمجلة القضائیة ا, 57427ملف ,الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا,1986-06-13قرار    ˍ1  
202ص,1عدد,1993المجلة القضائیة لسنة ,59818ملف رقم ,غرفة الجنح و المخالفات ,1990-05-02قرار   ˍ2  

118ص ,1996,الجزائر,المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشروالاشھار ,الجزء الاول, الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة, جیلالي بغدادي ˍ3  

ق ا ج 595انظر المادة  . ˍ4  



 

112 
 

مدة الایقاف مالم ینص الحكم على شمول الوقف لجمیع الاثار الجنائیة المترتبة علیه منها اعتباره 
  .سابقة في العود 

ة یعلق الحكم القاضي بوقف التنفیذ تنفیذ العقوبات الاصلیة من هنا بستخلص انه في هذه الفتر      
المتمثلة في الحبس و الغرامة ،ولا یتناول المصاریف القضائیة و التعویضات المدنیة و العقوبات 

  .التكمیلیة 
  وضع المحكوم علیه اذا انقضت مدة الایقاف دون الغاؤه ˍ2

الاسباب المؤدیة الى الغائه ،فان حكم الادانة اذا انقضت مدة الایقاف دون ان یتحقق سبب من     
یعتبر كان لم یكن ، و یترتب على ذلك عدم تنفیذ العقوبة نهائیا على الجاني ، و تؤول كل الاثار 
الجنائیة المترتبةعلى الحكم و منها اعتباره سابقة في العود، فاذا ارتكب الجاني بعد ذلك جریمة جدیدة 

كم من صحیفة السوابق العدلیة وسقوط الحكم على هذا النحو یعتبر فلا یعتبر عائدا و یمحي الح
  .1بمثابة رد اعتبار قانوني للمحكوم علیه 

ویلاحظ ان زوال الحكم بالادانة بكل ما یترتب علیه من اثار قانونیة  لا یكون الا بالنسبة     
لمصاریف و التعویضات للمستقبل فلا اثر رجعي له بالنسبة للماضي ،ویترتب على ذلك ضرورة دفع ا
  .2المترتبة علیه ، ولا یلغي الاثار المترتبة على تنفیذ العقوبات التبعیة والتكمیلیة 

  وضع المحكوم علیه اذا الغى وقف التنفیذ ˍ3
یامر القاضي بوقف تنفیذ العقوبة لصالح كل محكوم علیه یرى جدارته بهذا النظام ،و یلغى ایقاف     

ق ا ج على الغاء وقف التنفیذ 594التنفیذ متى ثبت ان الجاني غیر جدیر به، وقد نصت المادة 
من القانون ویكون ذلك في حالة ارتكاب المحكوم علیه المستفید من ایقاف التنفیذ لجنایة او جنحة 

العام خلال فترة الایقاف ، ومن خلال هذه الحالة فان العقوبة الموقوفة تصبح نافذة دون ان تلتبس مع 
عقوبة الجریمة الجدیدة ، واذا ثبت ارتكابه اجریمة جدیدة وادین بسببها فان ذلك دلیل على انه غیر 

  .له وتنفیذ العقوبة في حقه مؤهل لكي یستفید من نظام وقف التنفیذ مما یقتضي الغاؤهبالنسبة
انّ مخالفة المحكوم علیة للشرط المعلق علیه وقف التنیذ یعتبر سببا كافیا لالغاء وقف التنفیذ دون     

البحث في الاسباب التي ادت الى ارتكاب الجریمة مرة اخرى ، و الغاء وقف التنفیذ یتم بقوة القانون 
الذي ینظر في الجریمة الجدیدة ، كما ان الالغاء  دون الحاجة لصدور امر بذلك من طرف القاضي

                                                        
300ص ,مرجع سابق , محمد ابو العلا عقیدة  ˍ1  

2 ˍMerle et Vitu‚traité de droit criminel‚1978‚T1‚Nᵒ793‚P47.      
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یعد سابقة و منه یعتد به القانون في احكام العود ، و تغلظ عقوبة الجریمة الجدیدة اذا كانت الجریمة 
  1.من نفس نوع الجریمة السابقة 

  
  الفرع الثاني

  الخدمة للنفع العام
  

انواع محددة من السلوك الاجرامي ،على اعتبار  تعتبر الخدمة للنفع العام خیار استراتیجي لمواجهة   
ان بدائل العقوبات السالبة للحریة تشكل نظرة متطورة لفلسفة العقوبة لاعتمادها سیاسة الاصلاح و 

  .2اعادة ادماج الجانحین بطیقة سریعة المدى و فعالة الجدوى 
اهدافها ،ثم نتطرق الى شروطها  و لبیان عقوبة الخدمة للنفع العام سوف نقوم بتعریفها اولا ،ثم نبین

  .ووفي الاخیر اجراءاتها
  اولا

  تعریف عقوبة الخدمة للنفع العام
  

 ارتكابه عند الجاني على الحكم« :بأنها العامة المنفعة لفائدة العمل عقوبة الفقه بعض عرّف    
 هذا یؤدي و ، الحبس من بدلا المجتمع لصالح عملا یمارس بان ، حبسیة بعقوبة علیها معاقب لجنحة
  »3.مقابل دون العام النفع ذات جمعیة لفائدة أو ، العام القانون من معنوي شخص لفائدة العمل

الزام المحكوم علیه بالقیام بعمل غیر مؤدى عنه لفائدة الجماعاتت او «:في حین عرفها البعض بانها 
  .4»المؤسسات العمومیة او الجمعیات لمدة معینة وخلال اوقات فراغه 

 ذلك و ، عاما نفعا لیحقق مجاني عمل أداء على الجاني إجبار :« بأنها الآخر البعض كماعرّفها    
 المرتكب الخطأ عن تكفیرا ، ذلك في لها مرخص جمعیة أو العام للقانون خاضعة معنویة ذات لفائدة

  »5.طرفه من

                                                        
ق ع  57انظر المادة  ˍ1  
33ص,3العدد,2007نوفمبر,المجلة الجنائیة القومیة,دراسة مقارنة,العمل في السجون ,عطیة مھنا  -2  

مكتبة ,دراسة تحلیلیة وعملیة ,بدائل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة في ضوء التشریع المغربي و المقارن,لمجاطي جمال ا-3
177ص,2015,المغرب,الرشاد   

4ˍ JeanˍChristophe‚le guide des infractions‚Huiéme Édition‚Dalloz‚2007‚p353. 
7ص,2001سبتمبر, 24العدد,مجلة الاشعاع ˍالشغل من اجل المنفعة العامة ˍبدائل العقوبات السالبة للحریة ,بوجمعة الزناكي  -5  
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 اعتمدتها التي و تجدیدا أكثر صورة في حدیثا ظهرت قد العام النفع لفائدة العمل عقوبة كانت إذا     
 ظاهرة لمكافحة استراتیجي كخیار و ، للحریة السالبة العقوبات بدائل كإحدى التشریعات من العدید
 فكرة أصل یرجع البعض فان ‚1 إصلاحه و الجاني إلى تأهیل ترمي مقاربة وفق ، البسیط الجنوح
 التي تلك هي للمذنب عقوبة انسب أن یرى الذي ، بكاریا الفقیه إلى العامة المنفعة أجل من العمل
 خاصیة و‚   2 الاجتماعي العقد لخرق مارسه الذي الاستبداد لإصلاح المجتمع خدمة في عمله تضع
 العمل في فراغه أوقات بقضاء التزامه و الجاني قبول على یتوقف به الحكم إن في تكمن البدیل هذا

  . القاضي یحددها مدّة خلال و ، بالمجان المجتمع لفائدة
وتتشابه عقوبة الخدمة للنفع العام مع بعض التدابیر المشابهة لها كالعمل العقابي او مایسمى      

بالعمل الاصلاحي ،والذي لازالت بعض التشریعات خاصة العربیة تاخذ به كاحدى وسائل تاهیل 
صلاحي ،اذ ان العمل لفائدة ،و یجب التمییز هنا بین العمل لفائدة النفع العام والعمل الا3السجین 

المنفعة العلمة یعتبر عقوبة اصلیة بدیلة للعقوبة الحبسیة قصیرة المدة ،تخضع للمبادىء التي تحكم 
،وتقضي بالزام المحكوم علیه باداء عمل لفائدة المصلحة العامة ...العقوبة كمبدا الشرعیة و القضائیة 

ي حین ان العمل الاصلاحي او العقابي هو وسیلة خارج محیط المؤسسة العقابیة و بدون مقابل ،ف
لاعادة تاهیل السجین عن طریق العمل واحد اهم اسالیب المعاملة العقابیة الهادفة الى الزام السجین 

یتمثل في ممارسة اعمال ذات مصلحة عامة  ˍبعد ادانته بعقوبة حبسیة او سجنیة ˍباداء عمل معین 
،لذلك یمكن القول ان العمل الاصلاحي یكون دائما مقرونا 4رجها اما داخل المؤسسة العقابیة او خا

  .بعقوبة سالبة للحریة 
اعتمد المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام على غرار التشریعات العالمیة ،بموجب القانون رقم    
المتضمن كیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام ، بحیث  2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09

بامكانیة ،تناول في مجملها الاحكام التي تتعلق ) 6مكرر 5الى 1(مكرر من ) 5(خصص لها المادة 

                                                        
افریل    ,4العدد,مجلة القضاء والتشریع ,النظام القانوني لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كبدیل عن العقوبة السجنیة ,ابو لبابة العثماني -1

74ص,    2004  
یعد اعتماد تدبیر العمل الاصلاحي دون سلب الحریة كوسیلة لتاھیل وتھذیب الجاني اذا تم اعتماده كبدیل للعقوبات الحبسیة قصیرة المدة  - 2

استغلال التي لاتقل عن سنة لتجاوز مساوىء ھذه الاخیرة و لتحقیق اھداف اقتصادیة تتلاءم مع استراتجیة التنمیة في ھذه الدول من خلال 
.طاقات المحكوم علیھ في خدمة الصالح العام مقابل اجر كمورد لاعانة اسرتھ   

3ˍJean Pradel‚Les nouvelles alternatives à l′emprisonnement creé par la loi du 10 juin 1983‚Recueil 
Dalloz‚1984‚p117.  

كلیة الحقوق جامعة محمد ,اطروحة لنیل دكتوراه دولة في القانون الخاص,یةالشرعیة في تنفیذ العقوبات السالبة للحر,لطیفة المھداتي  - 4
.86ص,2003-2002,الرباط,اكدال ,الخامس   
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لجوء القضاة الى افادة الجناة بعقوبة بدیلة تتمثل في اداء عمل للنفع العام لدى شخص معنوي من 
  .القانون العام و بدون اجر 

  
  ثانیا

  عقوبة العمل للنفع العام أهداف
  
العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة  إشكالیةان عقوبة العمل للنفع العام تعتبر الیة حدیثة لتجاوز       

 نظرا  1 ‚فیه المرغوب بالشكل التربوي و الإصلاحي دورها أداء في فشلها  العملي الواقع التي أكد
 عنه تترتب الذي الأمر ، الإصلاحیة و التأهیلیة و التئذیبیة البرامج بتطبیق تسمح لا التي مدّتها لقصر

 ذلك من النقیض على بل ،... الاقتصادیة و الاجتماعیة المستویات جمیع على سلبیة انعكاسات عدة
  .سلبیة آثار من ذلك على یترتب ما و العقابیة المؤسسات داخل الاكتظاظ ظاهرة تكریس في ساهم فقد

 السلبیة الوضعیة من للخروج الملائم الحل تشكل العام للنفع الخدمة ق فان عقوبةلالمنط هذا من      
 كما ، الدولة لمیزانیة هامة مبالغ توفیر في تساهم كما ، العقابیة المؤسسات ظلها في تعیش التي

 بالفائدة تعود مشاریع في مؤهلاته و استغلال طاقاته طریق عن الأمة اقتصاد في علیه المحكوم یساهم
 ، و مجتمعه على و نفسه على عالة یكون أن من بدلا إنتاجیة قوة لیصبح ، المجتمع على و علیه
 أن یمكن التي البطالةاشكالیة  تجاوز على تعینه عملیة مهارات اكتساب إضافة إلى ، صالحا فردا

  .2الجریمة مجددا عالم في السقوط و الانحراف إلى تقوده
كما تقوم عقوبة العمل للنفع العام بدور اساسي في الحفاظ على شخصیة المحكوم علیه ،و التاثیر    

،على اعتبار ان تنفیذهذه ...الایجابي على سلوكه وتراعي شخصیة الجاني وظروفه الاجتماعیة و
ى روابطه العقوبة یتم في الوسط الطبیعي للمحكوم علیه مع الحفاظ على السیر العادي لحیاته و عل

العائلیة و المهنیة ،لذا یمكن اعتبار هذا البدیل نظاما اصلاحیا بامتیاز یساعد المحكوم علیه على 
التعایش و الاندماج و تحمل مسؤولیة الاصلاح و التاهیل ،تحت رعایة مؤسسات اجتماعیة و قضائیة 

ي تتغیر نظرته الیه فیعتبر كؤهلة تعمل جاهدة على تنمیة شعوره بالهویة و الانتماء الى المجتمع الت
بمثابة متمرن اوكباقي العاملین بالمؤسسة ،ولیس كمجرم و كفرد غیر مرغوب فیه داخل المجتمع 
لاسیما انه یؤدي عمل للمنفعة العامة كتعویض عن الضرر الناجم عن اقترافه للجریمة ، و من شان 

                                                        
.65ص,15عدد,المملكة المغربیة ,مجلة القصر,السجین بین امكانیات التاھیل وافاق الادماج ,عبد الرحیم الجوھري  -1  

.65ص,1ط,2009,الرباط,مكتبة دار السلام ,المغربي والقانون المقارن وافاقھا المستقبیلیةبدائل العقوبات في القانون ,ریاض عبد الغني   -2  
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لاصلاح و التهذیب من جهة ،واعادة بنائه هذا التغییر ان یمهد للمحكوم علیه بالعمل للنفع العام سبل ا
اجتماعیا واحتضانه من جدید كفرد صالح غي المجتمع من جهة اخرى، وهذا ما یشكل احدى اهم 

  1.اهداف السیاسة العقابیة الحدیثة 
  

  ثالثا
  العام للنفع العمل بعقوبة الحكم شروط

 
 تساعد التي و قانونا المحددة الشروط بعض بتوفر مرهون العام للنفع العمل عقوبة تطبیق إن     

 للنفع العمل عقوبةان  ، دقة و عنایة بكل البدیل هذا من المستفیدین الأشخاص انتقاء على القاضي
 ذلك على بناءا و ، له بالنسبة جوازي فالأمر  الموضوع، لقاضي التقدیریة للسلطة تخضع العام

 عقوبة على یبقي ان له كما ، للحبس كبدیل العام للنفع العمل بعقوبة یحكم أن القاضي یستطیع
وقد  ‚ همع تتناسب لا الجاني شخصیة أن رأى إذا العام للنفع العمل شروط توفر رغم الأصلیة الحبس

 یتعلق ما منها و ، علیه بالمحكوم یتعلق ما منها هذه العقوبة شروط على الجزائري المشرع نص
  . الأصلیة الحبس بعقوبة

الشروط علیه -  1 بالمحكوم المتعلقة   
 في تتمثل و ، العقوبات قانون من 1 مكرر 5 المادّة في الشروط هذه على الجزائري المشرع نصّ      

 عقوبة بقبول الصریحة الموافقة القاضي منه یسمع أن و ، قضائیا مسبوق علیه المحكوم یكون لا ان
  :وفیما یلي بیان ذلك  ‚الأصلیة الحبس لعقوبة بدیلة كعقوبة العام للنفع العمل

 قضائیا مسبوق غیر علیه المحكوم یكون ان -أ
 اشترط المشرع ، الحبس عقوبة عن كبدیل العام للنفع العمل عقوبة من علیه المحكوم یستفید لكي     

ویعد مسبوقا ‚ یكون المحكوم علیه مسبوقا قضائیا لا بان 1 مكرر 05 المادّة نص حسب الجزائري
مشمولة او غیر مشمولة ‚ قضائیا كل شخص طبیعي محكوم علیه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحریة

و ‚ 2بوقف التنفیذ من اجل جنایة او جنحة من القانون العام دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود 
و یطبق في حدود القانون العام دون القوانین ‚ وم المسبوق قضائیا بالتالي تستبعد المخالفات من مفه

  . 3الخاصة

                                                        
.201ص ,مرجع سابق ,جمال المجاطي   -1  

.ق ع  5مكرر53انظر المادة    -2  
الكویت ,جامعة الامارات المتحدة,كلیة الحقوق ,مجلة الشریعة والقانون,عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائري,باسم شھاب  -3
.    130ص,2013اكتوبر ,56العدد,   
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 القضائیة السوابق صحیفة طریق عن أولا قضائیا مسبوق غیر علیه المحكوم أن من التأكد یتم و    
 القاضي مكّنه قضائیا مسبوق غیر انه ثبت فإذا ، ج ا ق من 630 المادة حددته لما طبقا به الخاصة

 و تسقط الفرصة هذه فان ذلك غیر ثبت إذا ،أما العام للنفع بالعمل الحبس عقوبة استبدال فرصة من
 . الأصلیة الحبس بعقوبة الحكم على مجبرا عندئذ القاضي یكون
 فلا ، الاعتبار رد من استفاد لكنّه ، الإدانة  حكم ضدّه صدر أن و سبق الذي علیه المحكوم أما     
آثار  كل یمحو الاعتبار رد ان مادام ، الحبس لعقوبة كبدیل العام للنفع العمل من یستفید أن من مانع

 1.الإدانة
 للقضاء أجاز الذي الفرنسي التشریع منها و ، الموقف هذا عن تراجعت التشریعات بعض إلا أن    

 هؤلاء یشكل ألا شریطة ، الإجرام في السوابق ذووا المجرمین على العام للنفع العمل بعقوبة الحكم
 .2الغیر على خطر
 من التقلیص هو البدیل هذا إقرار من الهدف لان ، الفرنسي المشرع توجه البعض یشاطر ولا     

 بهدف ، إعادة الإدماج و التأهیل في رغبتهم عن اظهروا الذین إصلاح الأشخاص و ، العود حالات
 اقتراف إلى عادوا الذین أما الأشخاص ، الذات لمراجعة فرصة إعطائهم و الإجرام سبیل عن إبعادهم
 في الجاني شخصیة فشل تعبر عن العود حالة ،لان الإصلاح منهم یرجى فلا ثانیة مرّة الجریمة
  3.الاجرام علم في  دراسات أكدته ما هذا و ، التأهیل

 إلیه المنسوب المجرم الفعل ارتكاب وقت سنة 16 عن علیه المحكوم سن یقل لا أن - ب
 ارتكاب وقت سنة 16 عن علیه المحكوم سن یقل لا بان كذلك ع ق 1مكرر 05 المادّة اشترطت    

 للعقوبة كبدیل العام للنفع العمل عقوبة من الاستفادة یستطیع حتى إلیه المنسوبة المجرمة الوقائع
 .للحریة السالبة
 فئة حتى إنما و ، الراشدین الجناة فئة على قاصرا لیس العام للنفع العمل عقوبة فتطبیق لذا     

 . للجریمة ارتكابه وقت سنة 16 عن الحدث سن یقل ألا بشرط البدیل، هذا من تستفید الأحداث
 السن اعتباره في وضع الشرط هذا على نصه عند الجزائري المشرع أن إلى هنا الإشارة تجدر و    

  .4سنة 16 عن السن یقل لا حیث الأعمال بعض في القصر لتوظیف  به المسموح
  .علیه للمحكوم الصریحة الموافقة-ج

 كبدیل العام للنفع العمل عقوبة رفض أو قبول في علیه المحكوم رأي باستطلاع القاضي یقوم      
 . الأصلیة الحبس عقوبة علیه طبقت رفض إذا و ، البدیلة العقوبة علیه نفذت قبل فإذا ، للحبس

                                                        
ق ا ج  676انظر المادة  -   1  

2 ˍ Jeanˍ Christophe‚OP‚Cit‚p 352. 
.114ص,2000,الاسكندریة ,منشاة المعارف ,العقاب اساسیات علم الاجرام و , فتوح الشاذلي  - 3  

افریل 25الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ,المتعلق بعلاقات العمل 1990افریل21المؤرخ في  11-09من القانون  15المادة -4 ,
.17العدد,1990   
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 و ، العام العمل للنفع لعقوبة الخضوع على للجاني الصریحة الموافقة توافر ضرورة من لابد لذا      
 ج ا ق 8فقرة 132 المادّة نصّت حیث الفرنسي كالتشریع الشرط هذا على التشریعات جل أكدت لقد

 هذه و ، الحكم جلسة عن غیابه أو رفضه حالة في المتّهم على العقوبة هذه تطبیق یمكن لا انه على
 الأساسیة الحریات و الإنسان لحقوق الأوروبیة الاتفاقیة أكدته الذي المبدأ من مرجعیتها تستمد المادة

  ».الإلزام و القوة طریق عن الشخص على عمل فرض یجوز لا: «بأنه تقضي التي الرابعة مادّتها في
 العقاب مظاهر إحدى سیشكل له المناسبة العقوبة اختیار في الجاني إن إشراك فیه لاشك ممّا و   

 یتم العقوبة هذه تنفیذ أن خاصة ، اهدافها تحقیق و العقوبة فلسفة لإنجاح خصبا مجالا و ، الحدیث
 في ثورة بالعقوبة الجاني قبول ضرورة الفقه بعض اعتبر فقد ذالك عن فضلا و ، الجاني إرادة بمحض
 1.إدانته في فاعلا شخصا الجریمة مقترف یصبح إذ ، الجنائیة الثقافة مجال
 الأصلیة بالعقوبة المتعلقة الشروط 2-

 ان القاضي یستطیع حتى الأصلیة الحبس عقوبة في شرطین توفر الجزائري المشرع اشترط     
 : هما و العام للنفع العمل بعقوبة یستبدلها

  .سنوات ثلاث المرتكبة للجریمة المقررة العقوبة تتجاوز لا أن ˍا      
 تخص العام للنفع العمل بعقوبة الحبس استبدال إلى ان إمكانیة الحالةفي هذه  المشرع قصد یتجه     

 العقوبات كل استبعد المشرع أن نجد ع ق 5 المادة نص إلى بالرجوع و ، غیرها دون البسیطة الجرائم
 ‚سنوات (05) خمس تتجاوز أنها حیث العام للنفع العمل عقوبة تطبیق من الجنایات مواد في الأصلیة

 : یلي فیما العام للنفع العمل عقوبة تطبیق مجال تحدید یمكننا لذا
 .الجنح مواد في الأصلیة العقوبات كل      -
 .سنوات (03) ثلاث تتجاوز لا التي الجنح مواد في الأصلیة العقوبات     -
 محكمة بها تختص التي بجنایة الموصوفة بالأفعال المرتبطة الجنح مواد في الأصلیة العقوبات    -

 . ج ا ق 248 المادة علیها نصّت التي و  سنوات (03) ثلاث تتجاوز لا التي الجنایات
 .نافذ حبس سنة بها المنطوق العقوبة تتجاوز لا أن-ب      

 تتجاوز لا أن یجب العام للنفع العمل بعقوبة الحبس عقوبة استبدال من القاضي یتمكن حتى    
 مجال فلا النفاذ موقوفة كانت أو المدة هذه تجاوزت إذا أما ،انافذ احبس سنة بها المنطوق العقوبة

 .العام للنفع العمل بعقوبة لاستبدالها
 عقوبة تطبیق كیفیات یوضح الذي 2009 افریل 29 في المؤرخ 02 رقم الوزاري المنشور نص لقد   

 للمادة طبقا النفاذ موقوف جزاء تتضمن القاضي بها نطق التي العقوبة كانت إذا انه العام للنفع العمل

                                                        
.87ص,مرجع سابق ,لطیفة مھداتي   -1  
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 جمیع توافرت إذا ، العام للنفع العمل بعقوبة منها النافذ الجزء یستبدل أن للقاضي جاز ، ج ا ق 592
 .قانونا علیها المنصوص الشروط

  رابعا
  دور الجهات القضائیة في تنفیذ عقوبة الخدمة للنفع العام

  
اوكل المشرع الجزائري صلاحیات تنفیذ عقوبة الخدمة للنفع العام على مستوى الجهات القضائیة    

  .لكل من النیابة و قاضي الحكم و قاضي تطبیق العقوبات 
 العام للنفع الخدمة عقوبة تحدید في الحكم قاضي دور -1

 ان فله ، الحكم قاضي إلى الملف یصل حینما تتحدد العام للنفع العمل عقوبة تقدیر مسالة إن    
 فقد ، للقاضي التقدیریة بالسلطة یتعلق الأمر لان یمنحه لا قد و البدیلة العقوبة علیه المحكوم یمنح

 السالبة العقوبة بتطبیق فیقوم لذلك أهلا لیس المعني ان یرى انه غیر الشروط كل الجاني لدى تتوافر
 1 .یراها لأسباب غیرها أو للحریة

 العقوبة تنفیذ أو للحریة السالبة العقوبة تنفیذ مسالة علیه المحكوم على یعرض ان القاضي على و    
 هو علیه المحكوم یجعل بحیث ، به قضى ممّا بشيء یلزمه لا انه بمعنى ، الخیار سبیل على البدیلة
 القاضي صرف إلا و بها كان الاقتراح قبل فان ذلك، قراره تبعة یتحمل بحیث بنفسه نفسه یلزم الذي

 ، حاضرا المعني كان متى ،هذا للحریة السالبة العقوبة على أبقى و ، البدیلة العقوبة مسالة عن النظر
 شروط من لان ، البدیلة بالعقوبة للحریة السالبة العقوبة استبدال عن النظر صرف غائبا كان أما إذا

 للنفع العمل بعقوبة قابلا كان إذا فیما القاضي قبل من استنطاقه و المعني حضور العقوبة هذه منح
 في ذلك قبوله ذكر مع ، لبس دون و صریحا یكون أن یجب المعني قبول أن على  ، لا ام العام

 .2مالحك منطوق
 القانون من ع ق 1مكرر 5 المادة نص بموجب العام للنفع العمل عقوبة مدّة بتقدیر القاضي یقوم     

 600 الى ساعة40بین  ما للبالغین بالنسبة حدّدها و ، العام للنفع العمل ساعات تقدیر على 09/01
 المقررة العقوبة أن هو ذلك في المرجع و ساعة 300 إلى ساعة 20 من للقصر بالنسبة و ‚ ساعة

 تنص التي ع ق من 50 المادة بأحكام عملا للبالغ بالنسبة المقررة العقوبة نصف هي للقاصر بالنسبة
 التي العقوبة فان جزائي لحكم 18 إلى 13 من سنه بلغ الذي القاصر یخضع بان قضي إذا : «انه

 علیه یحكم فانه المؤقت الحبس أو السجن هي العقوبة كانت إذا .... كالآتي تكون علیه تصدر
  ».بالغا كان إذا بها علیه الحكم یتعین كان التي المدة نصف تساوي لمدة بالحبس

                                                        
.147ص,مرجع سابق ,سایح سنقوقة -1  

.148ص ,المرجع نفسھ  -2  
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 لا و ساعة 40 هو و المقرر الأدنى الحد عن النزول للقاضي یجوز لا فانه ذلك على بناءا و    
 20 عن النزول له یجوز لا كما ، للبالغین بالنسبة ساعة 600 هو و المقرر الأقصى الحد یتجاوز
 إلى 16 بین ما أعمارهم یتراوح الذین للقصر بالنسبة مقرر هو كما ، ساعة 300 عن الزیادة أو ساعة
 .المادة لنص طبقا سنة 18
 هو العام للنفع بالعمل المتعلقة الساعات لاحتساب الجزائري المشرع وضعه الذي المعیار إن   

 . بها المنطوق الأصلیة الحبس عقوبة أیام من نافذ حبس یوم كل عن (02) ساعتین احتساب
 خلال بها المطالب العمل ساعات بأداء العام للنفع العمل بعقوبة علیه المحكوم یقوم أن یجب و    
للجهة  یمكن : «على تنص التي و ع ق 1 مكرر 05 المادة طبقا لأحكام شهرا 18 أقصاها مدة

 ... اجر بدون العام للنفع بالعمل علیه المحكوم بقیام بها المنطوق الحبس عقوبة تستبدل أن القضائیة
  .»شهرا 18 أقصاه اجل في
 بعد أي ، نهائیا العام للنفع العمل بعقوبة الحكم یصبح أن بعد مباشرة المدة هذه سریان یبدأ و   

 .الطعن طرق جمیع استنفاذ
 أو یومیا بأدائها العام للنفع العمل بعقوبة علیه المحكوم یلتزم التي ، العمل ساعات توزیع أما    

 التقدیریة السلطة وترك ، جدولتها أو توزیعها في معینا معیارا یضبط لم الجزائري المشرع فان ، أسبوعیا
 ظروف مع تتماشى شهرا 18 أقصاها مدة على بتوزیعها یقوم الذي العقوبات تطبیق لقاضي ذلك في

 مدى و ، له المستقبلة المؤسسة ظروف مع كذا و ، فراغه أوقات و قدراته و مؤهلاته و علیه المحكوم
  .علیه المحكوم مؤهلات مع تناسبه مدى و نوعها و فیها العمل توفر

 مالعا للنفع العمل عقوبة تنفیذ في العامة النیابة دور - 2

 و الأحكام بتنفیذ القیام مهمة 2009 افریل 21 في المؤرخ 02 رقم الوزاري المنشور أوكل لقد    
 تنفذ لا و ، المجلس مستوى على المساعد العام للنائب العام للنفع العمل بعقوبة المتعلقة القرارات
 تقوم بذلك ع ق من 6مكرر 5 للمادة طبقا نهائیا بها الحكم صیرورة بعد إلا العام للنفع العمل عقوبة
 : یلي بما العامة النیابة

 القضائیة السوابق صحیفة في التسجیل - ا 
الإرشاد  مع الأصلیة العقوبة متضمنة 01 رقم القضائیة السوابق قسیمة بإرسال العامة النیابة تقوم -

 . العام للنفع العمل بعقوبة استبدلت قد أنها إلى
 . البدیلة العام للنفع العمل عقوبة و الأصلیة العقوبة 02 رقم القسیمة على التسجیل یتم -
 .العام للنفع العمل عقوبة و الأصلیة العقوبة إلى الإشارة من خالیة 03 رقم القسیمة تسلیم یتم -
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 یصدره الذي العام للنفع العمل مقرر في علیه المفروضة بالالتزامات علیه المحكوم إخلال عند-
 عادیة بصورة لتنفذ ، للمعني 01 رقم  البطاقة لتعدیل أخرى بطاقة ترسل ، العقوبات تطبیق قاضي
  .القضائي القرار أو الحكم هامش على ذلك تقیید مع نافذ حبس كعقوبة

 العقوبات تطبیق قاضي إلى العام للنفع العمل بعقوبة المتعلق الملف إرسال - ب
 الملفات   إرسال یتم ، نهائیا العام للنفع العمل لعقوبة المتضمن القرار أو الحكم صیرورة بعد         
 النائب الى واحد ان في البرید طریق عن و القضائي العمل تطبیق طریق عن العقوبة بهذه المتعلقة

 هذه تتضمن و 2 رقم الوزاري المنشور في ورد ما حسب الملفات هذه بمتابعة المكلف المساعد العام
 :التالیة الوثائق الملفات

 .العام للنفع العمل بعقوبة القاضي القرار أو الحكم من نسخة       - 
 .العام للنفع العمل عقوبة لتنفیذ النهائي القرار أو الحكم من صورة      - 

 .الاستئناف عدم شهادة من نسخة      -
 .بالنقض الطعن شهادة من نسخة      -

 :هما خیارین أمام المساعد العام النائب یكون و
 العقوبات تطبیق قاضي اختصاص دائرة في یقطن العام للنفع العمل بعقوبة علیه المحكوم كان إذا-*

 طریق عن العام للنفع العمل بعقوبة المتعلقة الملفات بإرسال یقوم المساعد العام النائب فان ، بالمجلس
 .العقوبة تطبیق لیتولى العقوبات تطبیق قاضي إلى البرید طریق عن و القضائي العمل تطبیق

 تطبیق قاضي اختصاص دائرة خارج یقطن العام النفع العمل بعقوبة علیه المحكوم كان إذا -*
 طریق عن أي الآلیة بنفس الملفات هذه بإرسال یقوم المساعد العام النائب فان ، بالمجلس العقوبات

 المحكوم سكن یقع الذي بالمجلس المساعد العام النائب إلى البرید طریق عن و القضائي العمل تطبیق
 .المختص العقوبات تطبیق قاضي طرق من العقوبة تطبیق لیتم اختصاصه، بدائرة علیه

 : أهمها و العملي المیدان في قضائیة و قانونیة إشكالات عدّة العامة النیابة تواجه         
 شهرین بعقوبة الأولى الدرجة محكمة من العام للنفع العمل بعقوبة حكم بصدور المتعلق الإشكال -

 الأصلیة العقوبة استنفاذ بعد علیه المحكوم عن یفرج بحیث ، العام النفع بعقوبة استبدلت ثم نافذ حبس
  ؟العمل بعقوبة القاضي الحكم مصیر فما منها جدوى لا العام للنفع العمل عقوبة تصبح و

 جهتین من متقاربة فترات في العام للنفع العمل عقوبة یتضمنان قضائیین حكمین صدور    -
 العامة النیابة تواجه التنفیذ عند لكن ، قضائیا مسبوق غیر علیه المحكوم أساس أن على قضائیتین

  ؟  امع دمجهما یتم أم؟  الثاني أم ؟ الأول الحكم تنفیذ یتم هل؟    للتنفیذ قابلین  حكمین وجود
 المحكوم یتراجع العمل عقوبة تنفیذ في الشروع و العقوبات تطبیق لقاضي الملفات إرسال بعد -  

؟  تبالالتزاما مخلا یعد هل؟ الحالات هذه مثل في القانون حكم هو فما العمل عقوبة قبول عن علیه



 

122 
 

 بجنحة متابعته و ضدّه العمومیة الدعوى تحریك یمكن بالتالي ؟ و جریمة انه على الفعل هذا نكیف أم
 .العام للصالح عمل عن الناشئة الالتزامات مراعاة عدم

 غیر حضوري أو اعتباریا حضوریا أو غیابیا العام للنفع  العمل بعقوبة قرارات و أحكام صدور -  
 للنفع العمل عقوبة تنفیذ إلى تأخیر یؤدي ان شانه من القرارات و الأحكام هذه تبلیغ فان ، وجاهي

 تنفذ لا انه على تنص التي من قانون العقوبات  6مكرر 5 المادة أحكام مع یتعارض هذا و ، العام
 تنفیذ تشترط 1 مكرر 5 المادة فان ذلك نهائیا، بالإضافة إلى الحكم صیرورة بعد إلا العمل عقوبة
 مدة تقتضي الغیابیة القرارات و الأحكام تبلیغ أن إجراءات حین في شهرا 18 أقصاها مدّة في العقوبة
لذلك فكان من الاجدر ان تصدر الاحكام المتضمنة عقوبة العمل  ‚فأكثر شهرا 18 تستغرق فد طویلة

  .حتى یتحقق الهدف من توقیع هذه العقوبة ‚ للنفع العام نهائیة غیر قابلة للطعن 
 العام للنفع العمل عقوبة تنفیذ في العقوبات تطبیق قاضي دور - 3

 تطبیق قاضي مهام إلیه تسند أكثر أو قاض قضائي مجلس كل اختصاص دائرة في یعین    
 تطبیق قاضي یسهر :«فیها جاء التي و ع ق 3 مكرر 5 المادة علیها تنص التي ، العقوبات
 یمكنه و ، ذلك عن الناتجة الإشكالات في الفصل و العام للنفع العمل عقوبة تطبیق على العقوبات

 نحاول سوف لذا و» اجتماعیة، أو عائلیة أو صحیة لأسباب العام للنفع العمل عقوبة تطبیق وقف
 ثم العام النفع العمل بعقوبة علیه المحكوم استدعاء حالة إلى التطرق خلال من المهام هذه ضبط

 .التنفیذ إیقاف فیها یتم التي الحالات
 العام للنفع العمل بعقوبة علیه المحكوم استدعاء -ا

 المحكوم باستدعاء العقوبات تطبیق قاضي یقوم إلیه الإشارة السابق 02 الوزاري للمنشور وفقا     
 حیث الانتقال علیه الأخیر هذا ‚  القضائي المحضر طریق عن العام للنفع العمل بعقوبة علیه

 ، حكما علیه المقررة العقوبة لأداء العقوبات تطبیق قاضي أمام الحضور بمحضر لتبلیغه ، المستدعى
 المحدّد التاریخ في حضوره عدم حالة في انه الاستدعاء في العقوبات تطبیق قاضي ینوّه أن على

 . الأصلیة الحبس عقوبة علیه ستطبق
 إلى التنقل سلفا محدّدة لرزنامة ووفقا المسافات بعد بسبب و الاقتضاء عند العقوبات تطبیق لقاضي   

 تسبق التي الضروریة بالإجراءات للقیام ، علیهم المحكوم اختصاصه بدائرة یقوم حیث المحاكم مقرات
 :احتمالین إلى الإشارة یتعین هنا و‚ التنفیذ

 العقوبات تطبیق قاضي لاستدعاء المستدعى امتثال حالة في :الأول الاحتمال
 :التالي النحو على التنفیذ في العقوبات تطبیق قاضي شرع المعني امتثل متى
 .القانونیة التعریف بطاقة باستظهار ذلك و المعني هویة من التأكد- 
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 عن طبي تقریر بتحریر یقوم آخر أي طبیب أو العقابیة المؤسسة طبیب على المعني بعرض یقوم- 
 . الصحیة حالته

 تاریخ و ، الاسم ، اللّقب تتضمن معلومات بطاقة ضمن بالمحبوس الخاصة البیانات بتسجیل یقوم -
 و الصحیة حالته و سوابقه و أولاده عدد و العائلیة حالته و إقامته مقر و والدیه و مكانه و میلاده
 المصدرة القضائیة الجهة و ، العقوبة مدّة و المرتكبة الجریمة و المهني أو التعلیمي مستواه و هاتفه
 و التوقیت و المكان و المحددة الجهة و رغباته و ، رقمه و القرار أو الحكم تاریخ و ، القرار أو للحكم
  .وجدت إن المقضي الحبس مدّة أخیرا

 رقمه و الحكم تاریخ و المقرر رقم منها ، المعلومات من ترسانة یتضمن الذي الوضع مقرر یحرر -
 مع  ...... ‚للعمل المحدد المدة ، فیها العمل المرغوب أو المقترحة المؤسسة  .....  ‚العقوبة مدة و

 یشبه بما لتنتهي ، بها یقتدي لكي المعني على تلاوتها و الشروط من مجموعة الوضع مقررة تضمین
 . محالة لا ستطبق الأصلیة العقوبة فان الالتزامات بهذه الإخلال حالة في بأنه العقد

‚  صدوره تاریخ المقرر رقم في تمثل البیانات من مجموعة تتضمن مراقبة بطاقة تسمى بطاقة تحرر -
 أن یمكن التي الملاحظات لتدوین المستقبلة الهیئة بمدیر خاص فضاء ترك مع .... ‚ المعني هویة
 .بعده و أثناء الأداء تدون

 . خروجا و دخولا علیها التوقیع المعني على یتعین التي الإمضاء بطاقة تحریر -
 النحو على الصلة ذات الجهات على توزع بحیث نسخ (03) على الإرسالیة أو المراسلة تحریر -

 :التالي
 . بالاستقبال المعنیة المؤسسة رئیس أو مدیر إلى المستفید بمعیة ترسل نسخة     *
 .الحاجة عند إلیها للرجوع المعني بملف تبقى نسخة     *
 .المحبوسین من الفئة هذه بتامین المعنیة العقابیة المؤسسة مدیر إلى توجه نسخة    *

 العقوبات تطبیق قاضي لاستدعاء المعني امتثال عدم حالة :الثاني الاحتمال
 استلامه ثبت و القضائي المحضر طریق عن أي ، قانونیة بصفة علیه المحكوم استدعاء تم إذا     

 : التالیة بالإجراءات یقوم فانه ، یقینا للاستدعاء
 بعد تسمیته یمكن ما هو و ، واحد ان في الاخلال و المثول عدم محضر یسمى ما یحرر    -
 .الفعلي المثول

 مقتضیات وفق فیه للتصرف ذلك و ، المحضر بذلك مرفقا العامة النیابة إلى المعني ملف یحیل ˍ  
  .الأصلیة العقوبة تنفیذ هي و ، القانون
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 .العام للنفع العمل عقوبة تنفیذ انتهاء -ب 
 بالالتزامات إخلاله عند أو الالتزامات علیه المحكوم بأداء تلقائیا العام للنفع العمل عقوبة تنتهي     

 .العقوبة هذه على المترتبة
 للالتزامات علیه المحكوم بأداء تلقائیا العام للنفع العمل للنفع العمل عقوبة انتهاء-

 عند الإمضاء و المراقبة بطاقة في المتمثل الخاص ملفه بإحضار المستفید یقوم الحالة هذه في     
 بالإشعار یسمى ما تحریر یتولى الذي العقوبات تطبیق قاضي إلى فیسلمه ، المقرر العمل من الانتهاء
 : التوالي على تسلم نسخ 03 في یحرر ، العقوبة بانتهاء

 .المعني ملف في تبقى نسخة  *
 .شخصیا المعني إلى تسلم نسخة  *
             ملف ذلك اثر لیحفظ المعني سوابق في بها التأشیر بغرض العامة النیابة إلى ترسل نسخة*   

   .العقوبات تطبیق قاضي بمصلحة المعني
 .بالالتزامات علیه المحكوم إخلال بسبب العام للنفع العمل عقوبة انتهاء -
 حالة في العام للنفع العمل بعقوبة علیه المحكوم تنبیه ضرورة على ع ق 2 مكرر 05 المادة نصت   

 و الأصلیة الحبس عقوبة علیه ستطبق فانه ، البدیلة العقوبة هذه على المترتبة إخلاله بالالتزامات
 : في الإخلالات هذه حصر یمكن

 .بها عین التي بالمؤسسة أصلا المعني یلتحق لا أن- 
 . رجعة غیر إلى یغادر ثم تنصیبه یتم و یلتحق أن -
 .إذن أو مبرر دونما یتغیب ثم أیاما یعمل أن -
 .خارجها أو المؤسسة داخل سواء ، العام للنفع العمل لعقوبة أدائه أثناء إجرامیا عملا یأتي أن -
 من ، بالالتزام الإخلال محضر یسمى محضر تحریر إلى بالضرورة تؤدي الاحتمالات هذه كل -

 .كان سبب لأي و العام للنفع العمل عقوبة تنفیذ مواصلة من المعني حرمان الفوریة نتائجه
 السلیم التطبیق تعیق التي الإشكالات بعض العام للنفع العمل عقوبة تنفیذ اعترض إذا ما حالة في    

 الإشكالات هذه عرض فیتم ، أو أوقاته العمل برنامج مع علیه المحكوم تأقلم كعدم ، العقوبة لهذه 
 لحل الإجراءات اللازمة باتخاذ  ع ق 3 مكرر 5 للمادة طبقا یقوم الذي العقوبات تطبیق قاضي على
 في و انه إلا و ، المستقبلة المؤسسة تغییر أو البرنامج بتعدیل یتعلق فیما سیما لا الإشكالات هذه
 التنسیق سوء سبب ذلك و بها علیه المحكوم بالالتحاق المؤسسات معظم ترغب لا الحالات من كثیر

 .المؤسسة هذه تتطلبها شروط توفر عدم و
 أو صحیة لأسباب العام للنفع العمل عقوبة تطبیق وقف إمكانیة كذلك العقوبات تطبیق لقاضي    

 و المستقبلة المؤسسة و المعني و العامة النیابة من كل إبلاغ یتم أن على اجتماعیة أو عائلیة
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 القرار هذا من بنسخة للمحبوسین الاجتماعي الإدماج بإعادة المكلفة السجون لإدارة الخارجیة المصلحة
 بإرسال بدورها لتقوم العامة النیابة إلى یرسله العام للنفع العمل عقوبة تنفیذ بانتهاء إشعارا یحرر ثم ،

 هامش على و 01  رقم القسیمة على بذلك للتأشیر القضائیة السوابق صحیفة مصلحة إلى منه نسخة
  .القرار أو الحكم

  المبحث الثالث
  تنفیذ الأحكام الجزائیة الواردة بعقوبة الغرامة 

  
الغرامة هي مبلغ من المال یلزم المحكوم علیه بدفعه إلى خزینة الدولة ، و هي عقوبة أصلیة في     

  .ق ع ج  5الجنح و المخالفات بنص المادة 
ان عقوبة الغرامة معروفة منذ القدم ، و هي ترجع من الناحیة التاریخیة إلى نظام الدیة الذي كان    

  .ة لیحل محل الانتقام الفردي شائعا في كثیر من الشرائع القدیم
اتخذت الدیة في البدایة شكل الدیة الاختیاریة التي یتم الاتفاق علیها بین الجاني و المجني علیه ،    

أو عشیرتهما كثمن یدفع مقابل الجریمة التي وقعت ، و مع نشوء فكرة الدولة كتنظیم سیاسي ظهرت 
ر هذا النظام ووضعت القواعد المنظمة للدیة ، و لم تترك فكرة الدیة القانونیة حیث قامت الدولة بإقرا

  .أمرها لاتفاق الطرفین 
كانت الدیة القانونیة في البدایة تتكون من مبلغین احدهما تختص به الدولة مقابل الاضطراب الذي    

یه ، أحدثته الجریمة في الجماعة أو مقابل تدخلها لتنظیم الدولة  و المبلغ الثاني مخصص للمجني عل
المبلغ الأول هو الصورة المعروفة حالیا بالغرامة ثم تطور الأمر و استأثرت الدولة بكل المبلغ ، و 

  .1على  المجني علیه ان یطالب بالتعویض عن الضرر الذي أصابه
و لتحدید أحكام الغرامة یتوجب علینا التطرق لكل من خصائصها و تمییزها عن غیرها من الأنظمة    

ا ، و استخلاص مزایاها و عیوبها ثم استنتاج قواعد تطبیقها و في الأخیر إجراءات المشابهة له
  .تطبیقها

  
  

                                                        
.11ص,1967جامعة القاھرة ,رسالة دكتوراه,الغرامة الجنائیة ,سمیر الجنزوري  -1  
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  المطلب الأول
  ماهیة الغرامة

  
التي تمیزها عن غیرها من  إنّ الغرامة كعقوبة جزائیة یجب أن تتوفر فیها مجموعة  الخصائص    

الأنظمة المشابهة لها و التي قد تختلط بها ، و هذه الخصائص جعلتها محل نقاش بین الفقهاء بین 
  .مؤید و معارض لها

  
  الفرع الأول

  خصائص الغرامة
  

للغرامة كعقوبة جزائیة مجموعة خصائص تمیزها عن غیرها من صور الجزاء القانوني الأخرى     
  :لذمة المالیة للشخص ، و یمكن إجمال هذه الخصائص فیما یلي التي تمس با

  
  أولا

  .شرعیة الغرامة
  

إن المشرع وحده هو الذي یحدد نوع الغرامة و مقدارها ، و الجرائم التي یحكم فیها بالغرامة كعقوبة     
، و تطبیق هذا المبدأ یلزم القاضي بان لا یوقع عقوبة الغرامة إلا في الحالات و في الحدود 

یة بمقتضى ، كما یمكن للوائح الإداریة الصادرة عن السلطة التنفیذ1المنصوص علیها قانونا
  .2الاختصاصات المخولة لها من الدستور أن تقر عقوبة الغرامة على سلوك محضور

  
  
  
  

                                                        
.134ص ,مرجع سابق ,محمد ابو العلا عقیدة -1  

.604ص,الجزء الثاني ,مرجع سابق ,مدحت الدبیسي  -2  
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  ثانیا
  شخصیة العقوبة 

  
ان تطبیق هذا المبدأ بالنسبة للغرامة یقتضي ألا یحكم بها و لا تنفذ بصورة فردیة ، بمعنى انه لو     

تعدد المساهمون في الجریمة ، فیجب ألا تفرض علیهم غرامة جماعیة ، بل تفرض غرامة محددة 
المحكوم  تخص كل من شارك في الجریمة و دون أن یكون ملزما بدفع الغرامات المفروضة على بقیة

علیهم ، و لذا فان تضامن المساهمین في الجریمة في دفع الغرامة المحكوم بها یعد خروجا على مبدأ 
، و هذا المبدأ یترتب علیه انقضاء الغرامة بوفاة المحكوم علیه ، و عدم إمكان 1شخصیة العقوبة

  .اقتضائها و لو كان الحكم بها نهائیا
  ثالثا

  قضائیة الغرامة
  

یع الغرامة منوط بالقضاء ، و هي في هذا تتمیز عن التعویض المدني الذي قد یتفق علیه إن توق    
أطراف النزاع المدني ، و یترتب على هذه الخاصیة ضرورة التزام القاضي الجنائي و هو یوقعها بكافة 

ق النیابة القواعد التي یحددها قانون الإجراءات الجزائیة في هذا الصدد ، و تكون المطالبة بها من ح
العامة و حدها و بالتالي لا یتأثر ذلك برضا المجني علیه أوصلحه مع الجاني، كما یترتب على هذه 
الخاصیة جواز الحكم تنفیذ الغرامة ، و یعد الحكم الصادر سابقة في العود ، كما یقتضي بالتقادم ، 

  .شانها في ذلك شان أیه عقوبة أخرى
  
  
  
  
  
  

                                                        
1 ˍMerle et Vitu‚traité de droit criminel‚3éd ‚1978‚T1‚Nᵒ626‚p795. 
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  الفرع  الثاني
  مة الجزائیة عن غیرها من الالتزامات المالیةتمییز الغرا

  
لقد بینا فیما تقدم أن العقوبة یقصد بها إیلام المحكوم علیه ابتغاء تحقیق أغراض العقوبة و هي     

كمكافحة الجریمة و على هذا النحو فلها خصائص العقوبات و أحكامها، و لذا فان الاختلاف أساسي 
تزامات المالیة غیر الجنائیة كالتعویض ، و الغرامة المدنیة و الغرامة بین الغرامة و ما عداها من الال

  .التأدیبیة و الغرامة الضریبیة 
  أولا

  تمییز الغرامة الجزائیة عن التعویض المدني
  

التعویض المدني هو التزام یقع على عاتق المسؤول بجبر الضرر الذي أحدثه بخطئه ، تطبیقا     
كل من سبب ضررا « :من القانون المدني بقولها  124للقاعدة العامة المنصوص علیها في المادة 
  .»للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

ما یمثل التزاما مالیا ، إلا أن الفروق الجوهریة بینهما إن كان التعویض المدني و الغرامة كلاه    
واضحة حیث ترجع إلى أن التعویض هو الاثر المترتب على المسؤولیة المدنیة ، لیس له صفة 

  :العقوبة المترتبة على المسؤولیة الجزائیة ، و بالتالي فهو یختلف عن الغرامة في العدید من الوجوه
ر الضرر الذي حدث بغیر قصد الإیلام ، أما هدف الغرامة كعقوبة إن الهدف من التعویض هو جب-

  .فهو إیقاع الألم بالمحكوم علیه تحقیقا لوظیفة الردع 
یتوقف الحكم بالتعویض على طلب سلطة الاتهام و یسقط الحق في التعویض برضا المضرور او  -

  .بالصلح مع الجاني ، و لا تخضع الغرامة لهذه الأحكام
ض قد یصیب المتهم و معه المسؤول عن الحقوق المدنیة و یصیب ورثته بعد وفاته ، ان التعوی -

  .بعكس الغرامة التي تخضع لمبدأ شخصیة العقوبة 
ان التعویض یكون على قدر الضرر الذي أصاب المجني علیه دون ان یؤخذ في الاعتبار مدى  -

  .جسامة خطا الجاني جسامة خطا المسؤول ، بعكس الغرامة فتقدیرها یراعى فیه مدى
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إن الأفعال المستوجبة للتعویض غیر محددة في القانون على سبیل الحصر ،  بعكس الغرامة  -
فالجرائم التي یوجب القانون فیها توقیع الغرامة یجب أن تكون محددة بصورة لا لبس فیها تطبیقا لمبدأ 

  .شرعیة الجرائم و العقوبات 
و الأصل ، و قد یكون   نقدیا و حصیلته تدخل في ذمة التعویض إما ان یكون عینیا و ه  -

، بعكس الغرامة فلا تكون إلا نقدیة و حصیلتها تدخل خزانة الدولة ، و تنقضي دعوى 1المضرور 
التعویض بأسباب انقضاء الدعوى المدنیة  لا الجنائیة، و یدخل في معنى التعویض الالتزام 

بالمصاریف تعویض عن نفقات التقاضي ، و الرد هو إعادة بالمصاریف القضائیة و الرد ، فالالتزام 
  .2الشيء إلى أصله كإعادة الشيء المسلوب إلى صاحبه و هو أول صورة من صور التعویض

  
  ثانیا

  تمییز الغرامة الجزائیة عن الغرامة المدنیة
  

تتمیز الغرامة الجزائیة عما یعرف بالغرامة المدنیة و هي التي ترتبط بجزاءات لها طبیعة إجرائیة     
في الغالب ، و لا تقرر كجزاء عن فعل أو امتناع بعد جریمة ، و إنما تواجه تعسفا من الخصوم في 

  .استعمال حقوقهم في إجراءات التقاضي على نحو یعیق إدارة العدالة 
الغرامة المدنیة من الغرامة الجزائیة في انها محددة سلفا و في ان حصیلتها تذهب الى خزینة تقترب    

الدولة ، و تقترب من التعویض المدني في انها تستهدف جبر الضرر الذي تولد عن سلوك المحكوم 
یها اي من علیه بها ،و لما كانت الغرامة بهذا المعنى جزاءا مالیا عن فعل لا یعد جریمة فلا تسري عل

  3.القواعد الجنائیة شكلیة كانت أو موضوعیة 
كل قرار «:ق ا ج بقولها  565و من أمثلة هذا النوع من الغرامات المدنیة ما تنص علیه المادة     

إلى خمسین ) د ج2000(یرفض طلب رد القاضي یقضي فیه بإدانة الطالب بغرامة مدنیة من ألفین 
إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم طلب عن سوء نیة ، و ذلك بغیر ) دج50.000(ألفا 

  ».بقصد اهانة القاضي 

                                                        
.137ص ,مرجع سابق ,عقیدة  محمد ابو العلا -1  

.61ص,مرجع سابق ,ایھاب عبد المطلب  -2  
.620ص ,مرجع سابق , مدحت الدبیسي  -3  
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ان الغرامة المدنیة لا تخضع لقواعد القانون الجنائي لأنها لیست عقوبات بالمعنى الصحیح فیجوز    
وجود  للمحكمة المدنیة الحكم من تلقاء نفسها بدون طلب من النیابة ، و هي لا تقبل التخفیف بسبب

ظروف مخففة ، كما أنها لا تقبل الإعفاء و لا إیقاف التنفیذ ، و یجوز الحكم بها على الأشخاص 
  .1الاعتباریة و لا تسري علیها قواعد التقادم في المواد الجنائیة و لا تنفذ بطریق الاكراه البدني 

  
  ثالثا

  تمییز الغرامة الجزائیة عن الغرامة التأدیبیة
  

تأدیبیة هي جزاء المالي توقعه السلطة التأدیبیة على كل من یخل بواجبات الوظیفة إن الغرامة ال   
التي ینتمي إلیها،و إذا كانت الغرامة التأدیبیة تلتقي و تتشابه مع الغرامة الجزائیة في وجوب النص 

  : علیها قانونا ، و في خضوعها لمبدأ شخصیة العقوبة ، فالفروق بینهما أساسیة منها 
الغرامة التأدیبیة لا تقابل أفعالا محددة على سبیل الحصر فتتمتع السلطة الإداریة بسلطة إن     

  .تقدیریة في تحدید الأفعال المعاقب علیها بالغرامات التأدیبیة 
أما الغرامة الجزائیة فهي تخضع لمبدأ الشرعیة ، و بناء علیه فیجب أن تتحدد قانونا الجرائم التي      

عقوبة الغرامة ، و على القاضي الجنائي ألا یحكم بالغرامة إلا بالنسبة لهذه الجرائم ، تستوجب الحكم ب
و لا توقعها سوى المحاكم الجنائیة ، و یصدر بها حكم ، أما الغرامة التأدیبیة فیجوز أن توقعها سلطة 

  .2إداریة و قد تصدر بقرار إداري
  رابعا

  تمییز الغرامة الجزائیة عن الغرامة الضریبیة
  

الغرامة الضریبیة تعبیر عام یشمل الغرامات التي تقررها القوانین المالیة كقوانین الجمارك و     
  .الضرائب و الرسوم لمخالفة أحكامها تهربا من دفع ما هو مستحق للخزانة العامة 

                                                        
.236ص ,مرجع سابق ,سمیر محمد الجنزوري  -1 

.والمتضمن قانون الجمارك1979-06-21المؤرخ في 07-79المعدل و المتمم للقانون,1998-10-22المؤرخ في 10-98القانون رقم   -2  
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الغرامة نوعا  و یثیر تحدید الطبیعة القانونیة للغرامة الضریبیة خلافا كبیرا في الفقه ، فهل تعتبر هذه   
من الغرامات الجزائیة أو تعتبر نوعا من التعویض المدني ؟ أو هي غرامة مختلطة تجمع بین صفتي 

  .العقوبة و التعویض ؟
في   10-98بالنسبة للمشرع الجزائري اعتبرها قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون رقم      

تشكل الغرامات و المصادرات الجمركیة « : منه تعویضات مدنیة ، حیث نصت على 259/4المادة 
و إلغاء  10-98، لكنه بعد صدور القانون » المنصوص علیها بموجب هذا القانون تعویضات مدنیة 

  .حیال هذه المسالة1من المادة السابقة عدل عن رأیه و التزم الصمت  04الفقرة 
ان الغرامات الضریبیة ذات طبیعة أما بالنسبة للرأي المستقر فقها و قضاء في مصر و فرنسا ف    

مختلطة حیث تجمع بین معنى العقوبة و معنى التعویض و قد ترتب على الطبیعة المزدوجة للعقوبة 
الضریبیة نتائج تجمع بین أحكام العقوبة و أحكام التعویض في آن واحد من حیث خضوعها لمبدأ 

را ضیقا ، و یحظر القیاس بشأنها و شرعیة العقوبات و النصوص المتعلقة بها یجب أن تفسر تفسی
تخضع لمبدأ شخصیة العقوبة ، و لا توقع على ورثة المخالف أحكام التشریع الضریبي ، و لا توقع 
إلا على شخص مسؤول من الناحیة الجنائیة ، و لا یحكم بها إلا القضاء الجنائي ، و یمكن تنفیذها 

ویض تبدو في أنها لا تخضع لإیقاف التنفیذ ، و لا عن طریق الإكراه البدني و الغرامة الضریبیة كتع
  . 2 لنظریة الظروف المخففة ، و لا لقاعدة عدم جواز الجمع بین العقوبات

  
  الفرع الثالث

  مزایا و عیوب الغرامة الجزائیة
  

ثار جدل كبیر في الفقه حول قیمة الغرامة كعقوبة جزائیة بین معارض و مشكك في قیمتها كعقوبة     
و بین المؤید و المناصر لها كعقوبة لما لها من مزایا عدیدة ، لذا سوف نبین مزایا عقوبة الغرامة ثم  ،

  .تحدید عیوبها
  

                                                        
325ص,  2001, النخلة ,  2الطبعة , المنازعات الجمركیة , احسن بو سقیعة -1  

 
2 - merle et vitu ‚op .cit ‚no 708‚ p 871  
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  أولا
  مزایا الغرامة كعقوبة

  
لم تكن للغرامة في الماضي كعقوبة نفس الاهمیة التي لها الیوم في السیاسة الجنائیة و في    

  :الأهمیة المتزایدة للمزایا التالیة  التشریعات المختلفة ، و ترجع تلك
تفضل الغرامة على عقوبة الحبس القصیر المدة لأنها تتفادى كل نتائجه الضارة فالحبس قصیر *   

المدة لا یكفي لإصلاح المحكوم علیه ، بل یفسده باختلاطه مع غیره من المجرمین ، ویؤثر في مركزه 
منه ، و قد یألف الإنسان السجن إذا اعتاد علیه ، أما الاجتماعي ، بل و الاقتصادي و یحرم أسرته 

الغرامة فتجنب المحكوم علیه كل هذه العیوب و لذا تنادي السیاسة الجنائیة بان تستبدل العقوبات 
  .1السالبة للحریة القصیرة المدة بعقوبة الغرامة

على مال الغیر فیحرم الجاني تعد الغرامة من العقوبات المناسبة للجرائم التي یراد بها الاستیلاء *   
من ثمار جریمته ، بالإضافة إلى العقوبة المالیة الجسیمة التي توقع علیه فیكون أثرها الرادع قویا في 

  .2نفسه ، و تكون بهذه الطریقة جزاء من جنس العمل 
على  الغرامة كعقوبة تتسم بمرونة تمكن القاضي من أن یحدد مقدارها مراعیا مدى الضرر المترتب*  

  .3الجریمة و مدى جسامة إثم الجاني ، خاصة إذا كان الحد الأقصى لها مرتفعا نسبیا
فإذا  الغرامة هي العقوبة الوحیدة التي یمكن الرجوع فیها دون أن یصاب المحكوم علیه بضرر ،* 

تبین خطؤها أو وجد من المناسب العفو عنها ، فیكفي في هذه الأحوال أن ترد الخزانة العامة إلى 
 .المحكوم علیه ما سبق أن دفعه 

عقوبة الغرامة غیر مكلفة للدولة ، بل على العكس مصدرها إثراء و ربح لها بعكس العقوبة السالبة   
  .للحریة فان تنفیذها یكلف كثیرا

  
 

                                                        
1 -stefani levasseur et boloc ‚ op .cit‚ p 415. 
  

142ص ,مرجع سابق ,محمد ابو العلا عقیدة  - 2  
3 -stefani levasseur et boloc ‚ op .cit‚ p 415. 
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  ثانیا
  عیوب الغرامة كعقوبة

  
  :یشكك البعض في الغرامة كعقوبة و یوجهون إلیها الانتقادات التالیة     

تتضمن الغرامة خروجا على مبدأ شخصیة الغرامة العقوبة و ذلك لان أثرها یتعدى المحكوم علیه * 
ذا النقد مردود و لكن ه ،1 لیشمل أسرته بحرمانها من جزء ذمته المالیة بما یؤثر على مستوى معیشتهم

علیه بان هذا العیب لیس قاصرا على عقوبة الغرامة بل هو من نتائج العقوبة الجنائیة بصفة عامة ، 
فعقوبة السجن مثلا یترتب علیها حرمان الأسرة كلیة من عائلتها خلال فترة من الزمن ، إذن عقوبة 

 .الغرامة اخف وطأة على من یعولهم من عقوبة السجن
رامة كذلك أنها غیر مؤكدة ، فالعقوبة الجنائیة یجب أن یكون تنفیذها محققا حتى یعاب على الغ*

تحدث أثرها المطلوب في الردع الخاص أما الغرامة فیصدم تنفیذها أحیانا بإعسار المحكوم علیه أو 
امتناعه عن الدفع أو تهربه منه و یرد البعض على هذا النقد بان القاضي عندما یحكم بالغرامة على 
شخص و هو یعلم بأنه لا یملك أي دخل أو ثروة ، أو عندما لا یكلف نفسه التحقق من الظروف 
المالیة قبل الحكم علیه ، إنما یكون قد اصدر حكما غیر قابل للتنفیذ ، و هنا لا یكون العیب في 

م عقوبة الغرامة في ذاتها و إنما العیب في تطبیقها حیث لا محل لتطبیقها ، و لحل مشكلة عد
تحصیل الغرامات یجب أن یكون في التشریع نصوص واضحة تلزم القاضي ببحث الظروف المالیة 
للمحكوم علیه و بحث مدى إمكانیة تسدید الغرامة قبل أن یحكم بها ، كذلك فان الوسائل التي یقررها 

یطها ، كل ذلك القانون لتسهیل تسدید الغرامات كاستبدال العمل بالغرامة أوتأجیل دفع الغرامات أو تقس
 .12یساعد على حل مشكلة عدم تحصیل الغرامات

الأثر  الغرامة لا تحقق العدل و المساواة بین المحكوم علیهم أمام العقوبة ، لأنها تكون باهظة    
بالنسبة للفقیر بعكس الحال بالنسبة للغني فأثرها علیه قد لا یذكر و بالتالي لا تحقق الغرض المقصود 

ق ع ج  5مكرر  53المحكوم علیه بالغرامة لا یعد مسبوقا و ذلك استنادا لنص المادة  منها ، حتى أن
و بالتالي فهي لا تؤثر في  3و بالتالي فعقوبة الغرامة لا تسجل في صحیفة السوابق القضائیة رقم 

 .سمعة  المحكوم علیه مما یجعلها عقوبة خالیة تماما من صفة الردع 
                                                        

437ص ,مرجع سابق,سمیر الجنزوري  -1  
.137ص ,مرجع سابق ,محمد ابو العلا عقیدة  -2 
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عات تلافي هذا العیب الحقیقي للغرامة و ذلك بتطبیق عدة أنظمة منها و قد حاولت بعض التشری    
على ضرورة أن یأخذ القاضي في الاعتبار عند  41مثلا في فرنسا ینص قانون العقوبات في المادة 

تقدیره مبلغ الغرامة ظروف الجریمة و دخل المتهم و أعباءه كذلك و هو ما یقال له نظام الغرامة 
  .1الیومیة 

  

  لب الثانيالمط
  قواعد تطبیق الغرامة الجزائیة

  
تعتبر الغرامة بدیلا عن العقوبة السالبة للحریة ، إذ تعبر القاعدة التشریعیة عن ذلك بتقریرها     

، فیمكن للقاضي أن یحكم بالغرامة بدلا عن الحبس » الحبس و الغرامة أو بإحدى هاتین العقوبتین«
  .غیر بالغة من الحدة درجة تقتضي توقیع عقوبة الحبس علیه  إذا كانت الخطورة الإجرامیة للجاني

و قد قرر المشرع قواعد تطبیق الغرامة الجزائیة في مجموعة من الجرائم تارة كعقوبة أصلیة و تارة     
  .أخرى كعقوبة تكمیلیة ، كما حدد مقدارها سلفا طبقا لمبدأ الشرعیة 

  
  الفرع الأول

  مجال تطبیق الغرامة الجزائیة
  

تطبق الغرامة كعقوبة أصلیة أحیانا و تكمیلیة أحیانا أخرى ، و قد تكون ظرفا مشددا للعقوبة،و     
تكون الغرامة عقوبة أصلیة لدى غالبیة التشریعات سواء كانت مصحوبة بعقوبة الحبس أو دونها ، و 

                                                        
و یكون ملزما بأدائها یومیا بقیمة , تتمثل عقوبة الغرامة الیومیة في استبدال ایام الحبس الصادرة في العقوبة بغرامة یحكم بها على الجاني -1

النص بمعنى ان الغرامة التقلیدیة تقتضي إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ الغرامة الذي حددته المحكمة في ضوء ‘ محددة و لفترة زمنیة معینة 
نافذا في حین ان عقوبة الغرامة الیومیة تعني القانوني الذي یعاقب على الجریمة الى الخزانة العامة في التاریخ الذي یكون فیه الحكم بالإدانة 

 10في ان یفرض القاضي غرامة یومیة خلال عدد معین من الایام و قد اعتمد المشرع الفرنسي هذه العقوبة بموجب قانون العقوبات الصادر 
و قد جعل المشرع الفرنسي الغرامة , متاثرا في ذلك بالتجارب التي شهدتها دول أخرى طبقت هذه العقوبة مثل ألمانیا و النمسا ,  1983جوان 

ذا و جریمة الهرب ا, الیومیة عقوبة تكمیلیة فیما یتعلق ببعض الجرائم المنصوص علیها في قانون المرور مثل جریمة السیاقة في حلة سكر 
انطر في هذا الى–سیاقة دون رخصة توافر العود في جریمة ال – 

Jaque Leroy‚droit pénal général‚L.G.D.J‚Paris‚2003‚p404. 
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في المخالفات دج في الجنح و  20.00 0قد جعل المشرع الجزائري الغرامة عقوبة أصلیة إذ تتجاوز
  .ق ع ج 5دج حسب ما جاء في نص المادة  20.000و  2000تتراوح ما بین 

 53تجدر الإشارة إلى انه لا یمكن فرض الغرامة لوحدها في الجنایات و هو ما نصت علیه المادة     
ي لا یجوز في مادة الجنایات النطق بالغرامة لوحدها ، و یحكم بها دائما ف« :ق ع بقولها  2مكرر 

، و السبب في ذلك ان »إطار الحدین المنصوص علیهما في القانون ، سواء كانت مقررة أصلا أم لا
الجرائم التي جعلها القانون جنایة تكون جرائم خطیرة و الضرر فیها كبیر لا یمكن تعویضه بمبلغ مالي 

  .، و بذلك لا تكفي الغرامة وحدها لعقاب مرتكب الجریمة 
بة تكمیلیة في الجنایات خاصة إذا تعلق الأمر بالجرائم التي یحاول فیها الجاني تكون الغرامة عقو     

الاستفادة أوالإثراء بطریق غیر مشروع كما هو الحال بالنسبة لجرائم الرشوة و الاختلاس أین تكون 
  .1العقوبة مصحوبة بغرامة مالیة 

  الفرع الثاني
  مقدار الغرامة الجزائیة

  
تطبیقا لمبدأ الشرعیة قام المشرع الجزائري بتحدید قیمة الغرامة الجنائیة بین حدین أدنى و أقصى،      

دج كحد أقصى في المخالفات  20.000دج و  2000فعقوبة الغرامة في القانون الجزائري محددة بین 
دنى و لم یجعل دج في الجنح ، و بذلك جعل القانون للغرامة في الجنح حد أ 20.000، و تتجاوز 

لها حد أقصى بل تترك المسالة حسب كل حالة على حدى مما یترتب علیه أن الحد الأقصى في 
  :، و هذا یستدعي الملاحظات التالیة 2الغرامة یختلف باختلاف الجرائم 

دج ،  2000یؤخذ بالحد الأقصى للغرامة و لیس بحدها الأدنى الذي من الجائز أن یكون اقل من  -  
الحال في العدید من الجنح كالضرب و السرقة و النصب و خیانة الأمانة التي یكون فیها كما هو 

 ).ق ع376-372- 361-350- 266-264المواد (دج  500الحد الأدنى للغرامة 
غالبا ما تكون الغرامة مقررة مع الحبس أو یكون الأمر اختیاریا بینهما ، غیر انه من الجائز أن  -

 ).ق ع  274المادة (دها دون عقوبة الحبس ، كما في حالة انتحال صفة الغیرتكون الغرامة مقرر وح

                                                        
.744ص,  مرجع سابق, ط في شرح قانون العقوبات الوسی, احمد فتحي سرور - 1  

.246ص ,مرجع سابق ,الوجیز في الجزائي العام ,احسن بوسقیعة  -2  
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دج ،  2000في حالة ما إذا كانت الغرامة مقررة مع الحبس من الجائز أن یكون مبلغها اقل من  -
و ) ق ع  142المادة (كما في حالة استمرار الموظف في ممارسة وظیفته على وجه غیر مشروع 

 .دج  1000إلى  500عقوبتها غرامة من 
هناك حالات لم یحدد فیها المشرع الغرامة بمقدار ثابت بل ربطها تارة بقیمة التعویضات المدنیة  -  

المواد (بحیث لا یجوز أن تتجاوز ربع هذه التعویضات ، كما في بعض جنح متعهدي تموین الجیش 
السلطة العمومیة و في الجنحة الاعتراض على تنفیذ أعمال أمرت بها ) ق ع163- 161-162

، و تارة أخرى بالفائدة التي جلبتها الجریمة بحیث لا یجوز أن تتجاوز ربع الفائدة ) ق ع187المادة (
غیر المشروعة ، كما في جنح التزویر و استعمال النقود و الأوراق و الأختامأو الطوابع و الدمغات 

حیث تساوي قیمتها كما في جنح و تارة أخرى بقیمة محل الجریمة ب) ق ع231المادة (المزورة 
المادة (، او بضعفها)ق ع166المادة (و في فتح دار للقمار بغیر ترخیص ) ق ع 374(الشیكات 

  ).ق ع106
و قد أجاز المشرع الجزائري للقضاء الحكم بعقوبة الغرامة فقط عوضا عن الحبس في الجنح و    

ففة ، و التي تمثل الأسباب و المبررات التي المخالفات و هذا في حالة توافر الظروف القضائیة المخ
یستخلص منها القاضي العناصر و الوقائع التي تضعف من جسامة العمل الإجرامي و مسؤولیة 

  .مرتكبة شخصیا
كما اعتمد المشرع الجزائري الظروف المخففة منذ صدور قانون العقوبات بموجب الأمر المؤرخ في    
 53لقاضي فلم یحصرها ولم یحدد مضمونها ، و اقتصر في المادة ، و تركها لتقدیر ا 08/06/1966

ق ع على بیان الحدود التي یصح للقاضي أنینزلإلیها عند قیام الظروف المخففة ، و هنا یجب التمییز 
  :بین الجنح و المخالفات 
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  أولا
  في مواد الجنح

  
یمیز المشرع الجزائري في هذه الحالة بین المسبوق قضائیا و غیر المسبوق و ذلك على النحو     

  :التالي 
  إذا كان المحكوم علیه غیر مسبوق قضائیا -1

فانه إذا تقرر إفادة غیر المسبوق قضائیا بظروف  2006اثر تعدیل قانون العقوبات الجزائري سنة     
  : 1یكون كالتاليالتخفیف فان تخفیض العقوبة 

 : الغرامة یكون للقاضي سلطة الاختیار بین) أو/و(إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس  -ا 
 .دج 20.000تخفیض عقوبة الحبس إلى شهرین و الغرامة إلى *     
الحكم بالحبس فقط أو الغرامة فقط شرط ألا تقل مدة الحبس او قیمة الغرامة عن الحد الأدنى *    

  .المقرر قانونا للجریمة المرتكبة 
اذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس فقط فانه یجوز للقاضي استبدالها بغرامة شرط ان لا  - ب

 .دج  500.000دج و لا تتجاوز  20.000تقل عن 
من الجنح التي یعاقب علیها القانون بالحبس الغرامة جنحة السرقة المنصوص علیها في المادة     

دج  إلى  100.000سنوات و بغرامة) 05(ق ع و المعاقب علیها بالحبس من سنة الى خمسة  350
دج ، ففي حالة إفادة الشخص بظروف مخففة یجوز الحكم علیه بعقوبتین معا  ، مع  500.000

  .دج20.000كانیة تخفیض عقوبة الحبس إلى شهرین و الغرامة إلى إم
كما یجوز الحكم علیه بعقوبة الحبس فحسب أو الغرامة فحسب ، فإذا كان بالحبس فقط فلا یجب    

أن یقل عن سنة و هو الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة قانونا للجریمة ، و إذا كان الحكم بالغرامة 
  .دج و هو الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجریمة  100.000قل عن فقط فلا یجوز أن ت

و من الجنح المعاقب علیها بالحبس أو الغرامة جنحة تزویر إقرار الشهادة المنصوص علیها في    
أشهر إلى سنتین و بغرامة من ) 06(ق ع ، و المعاقب علیها بالحبس من ستة   228المادة 

  .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین  100.000دج إلى  20.000

                                                        
.ق ع  1مكرر فقرة  53انظر المادة  -1  
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  إذا كان المحكوم علیه مسبوق قضائیا -2
ق ع كل شخص طبیعي محكوم علیه  5مكرر  53و یقصد بالمسبوق قضائیا حسب نص المادة     

مشمولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ من اجل جنایة أو جنحة من  بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحریة ،
  .القانون العام

ق ع ، لا سیما عندما یتعلق  4مكرر  54إلى  51و هو مفهوم أوسع من العود المعرف في المواد    
الأمر بالجنح و المخالفات التي یشترط فیها القانون التماثل بین الجریمة السابقة و اللاحقة و مرور 

  .1مدة من الزمن بینهما
  :ق ع بین الجرائم العمدیة و غیر العمدیة  3مكرر  53و یمیز المشرع في المادة 

  :فبالنسبة للجرائم العمدیة * 
إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة أوإحداهما ، فلا یجوز تخفیض عقوبة  -  

 .قررة للجنحة المرتكبةالحبس و لا عقوبة الغرامة عن الحد الأدنى الم
إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس و الغرامة ، ففي هذه الحالة یجب الحكم بالعقوبتین مع  -  

 .جواز تخفیضهما إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة 
الحد 1إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس فقط ، فان یجوز تخفیض عقوبة الحبس إلى -  

 .الأدنى المقرر قانونا للجنحة ولا یجوز استبدال الحبس بالغرامة
إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الغرامة فحسب ، فیجوز تخفیض عقوبة الغرامة إلى الحد  -  

  .الأدنى المقرر قانونا للجنحة
  :بالنسبة للجرائم غیر العمدیة *   

 53من المادة  1إنما یستخلص من حكم الفقرة إن المشرع لم یشر صراحة إلى هذه الحالة و     
ق ع أي أنها تخضع من حیث تطبیق الظروف المخففة لنفس القواعد التي تحكم الشخص  4مكرر 

المدان الذي لیس له سوابق قضائیة، و من قبیل الجنح غیر العمدیة المعاقب علیها بالحبس أو الغرامة 
أشهر المنصوص علیها في ) 03(لمدة تتجاوز جنحة الجرح الخطأ المؤدي إلى عجز عن العمل 

دج إلى  20.000ق ع و المعاقب علیها بالحبس من شهرین إلى سنتین و بغرامة من  289المادة 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین ، و یجوز في حالة إفادة المحكوم علیه بظروف مخففة  100.000

                                                        
.297ص,مرجع سابق ,شرح قانون العقوبات ,احسن بوسقیعة  -1 
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لحكم بالغرامة فحسب و تخفیضها إلى الحكم بالحبس فحسب و تخفیض العقوبة الى شهرین ، أو ا
  .1دج 20.000

  ثانیا
  في مواد المخالفات

  
تختلف آثار منح الظروف المخففة في مواد المخالفات حسب العقوبة المقررة قانونا و السوابق      

فلا یجوز ) ق ع  1فقرة  6مكرر  53المادة (القضائیة للمحكوم علیه ، ففي حالة كون الجاني عائدا 
ة المقررة قانونا هي تخفیضها اقل من الحد الأدنى المقرر قانونا للمخالفات المرتكبة سواء كانت العقوب

الحبس أو الغرامة ، كما یمكن الحكم بإحدى هاتین العقوبتین على النحو السابق في مواد الجنح ، أما 
، ففي هذه الحالة إذا )ق ع  6مكرر  53المادة (في الحالة التي یكون فیها الجاني في حالة عود 

بإحداهما فقط و تخفیض العقوبة إلى كانت عقوبة الحبس و الغرامة مقررتین معا فانه یجوز الحكم 
  .الحد الأدنى المقرر قانونا للجریمة المرتكبة 

ومثلما حدد المشرع عقوبات للشخص الطبیعي فقد استحدث عقوبات تتعلق بالشخص المعنوي و    
  .ق ع 1مكرر  18مكرر و  18هي واردة بموجب المواد 

  :العقوبات المقرر في الجنایات و الجنح  -1
مرات الحد الأقصى للغرامة  5مبلغ الغرامة مما یساوي مرة إلى  1مكرر  18حددت المادة لقد    

  .المقررة قانونا للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي 
 389فإذا كانت الجریمة جنایة تبییض الأموال فیرجع في ذلك إلى الأحوال الواردة في نص المادة     

مرات الحد الأقصى ، وباعتبار  4لمعنوي غرامة لا تقل عن ق ع فتكون عقوبة الشخص ا  7مكرر 
دج فان جزاء  3.000.000دج إلى  1.000.000أن الشخص الطبیعي تكون عقوبته الغرامة من 

  .دج 12.000.000الشخص المعنوي یكون غرامة تساوي 
أما إذا لم یحدد المشرع غرامة معینة للشخص الطبیعي فان حساب الغرامة للشخص المعنوي یكون    

  :على النحو التالي 

                                                        
.302ص ,المرجع السابق  -1 
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إذا كانت عقوبة الشخص الطبیعي هي الإعدام او المؤبد تكون الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي  -  
 .دج  2.000.000

ت فان عقوبة الشخص المعنوي هي إذا كانت عقوبة الشخص الطبیعي هي الحبس المؤق -  
 .دج  1.000.000

  .دج 500.000أما إذا كانت الجریمة جنحة فان عقوبة الشخص المعنوي هي  -  
  العقوبات المقررة في مواد المخالفات  -2

مرات الحد الأقصى  5و هي الغرامة التي تساوي مرة إلى  1مكرر  10هذا وارد في نص المادة    
تم  23- 06ونا للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي ، و مع صدور القانون للغرامة المقررة قان
من قانون العقوبات التي تنص على جواز إفادة الشخص المعنوي  7مكرر  53استحداث المادة 

  :بالظروف المخففة حیث نمیز حالتین 
  . إذا كان الشخص المعنوي غیر مسبوق قضائیا : الحالة الأولى  

إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي « :ق ع على انه  7مكرر  53الثانیة من المادة  تنص الفقرة   
بالظروف المخففة فانه یجوز تخفیض عقوبة الغرامة المطبقة علیه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في 

  .»القانون الذي یعاقب على الجریمة بالنسبة للشخص الطبیعي 
  .معنوي مسبوق قضائیاإذا كان الشخص ال: الحالة الثانیة 

یعتبر مسبوق قضائیا كل شخص معنوي محكوم علیه « :قع على انه  8مكرر  53تنص المادة     
نهائیا بغرامة ، مشمولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ من اجل جریمة من القانون العام دون المساس 

  .»بالقواعد المقررة في حالة العود
مكرر  53فیض العقوبة للشخص المعنوي المسبوق قضائیا بالمادة و قد نص المشرع على كیفیة تخ   
 53غیر انه ذا كان الشخص المعنوي مسبوق قضائیا بمفهوم المادة « :و التي نصت على  3فقرة  7

أدناه ، فلا یجوز تخفیض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجریمة بالنسبة  8مكرر 
  .»للشخص الطبیعي

  
  
  



 

141 
 

  مطلب الثالثال
  إجراءات تنفیذ الغرامة الجزائیة

  
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائیة إلا متى صارت ٲان القاعدة العامة في التنفیذ هي     

، و یعتبر الحكم في حد ذاته وسیلة للتنفیذ و لا حاجة الى استصدار  1حائزة لقوة الشيء المقتضى به 
  .أمر بتنفیذ العقوبة 

من طرف مصلحة إعلانه بها حیث یمكن للمحكوم علیه بها أن یقوم بأدائها اختیارا ، و ذلك بعد     
، و لكن إذا لم یقم بذلك طواعیة فانه یتم اللجوء إلى الطریق  تحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة

  .الطبیعي و هو التنفیذ الجبري للغرامة 
  الفرع الأول

  الغرامة التنفیذ الاختیاري لعقوبة
  

وقد خرج المشرع الجزائري یعتبر التنفیذ الاختیاري هو الطریق العادي لتحصیل الغرامات المحكوم بها 
على القاعدة العامة في التنفیذ وهي اختصاص النیابة العامة بتحصیل الغرامات حیث سمح لادارة 

لكن مالبث المشرع ان تراجع على ذلك بموجب ,الضرائب بتحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة 
   من قانون ا ج  597مادة والذي عدل نص ال 2017المتضمن قانون المالیة لسنة  14- 16القانون 

  اولا 
  14-16التنفیذ الاختیاري لعقوبة الغرامة قبل صدور قانون 

  
یعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا یسوغ « :على انه القدیم  ق ا ج  2/ 597جاء في المادة     

الأداء واجبا لمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونیة من مال المحكوم علیه ، و یكون 
  .»بمجرد صیرورة الحكم بالإدانة حائز القوة المقضي به

تختص « :المتعلق بقانون تنظیم السجون على انه  04-05من القانون  10كما تنص المادة    
النیابة العامة ، دون سواها بمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة غیر انه تقوم مصالح الضرائب أو إدارة 

                                                        
.ق ا ج  2فقرة  597انظر المادة  -1  
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بناءا على طلب النائب العام ، أو وكیل الجمهوریة بتحصیل الغرامات و مصادرة الأملاك الوطنیة 
  ».الأموال و ملاحقة المحكوم علیهم بها 

و نستخلص أن مصالح الضرائب أو إدارة أملاك الدولة هي المختصة بملاحقة تنفیذ الأحكام    
العامة في التنفیذ الذي تقوم به  الجزائیة بطلب من النیابة العامة ، و یعتبر هذا خروجا عن القاعدة

النیابة العامة حیث تتولي إدارة الضرائب تحصیل الغرامات بمجرد تلقیها جداول الإرسال المتضمنة 
لملخصات الأحكام النهائیة و المدونة فیها الغرامات المحكوم بها و المصاریف القضائیة بمقتضى 

  :الإجراءات التالیة 
غرامة على مستوى كتابة ضبط مصلحة تنفیذ العقوبات فیحرر الضابط یكون تنفیذ الحكم القاضي ب*

  :كالتالي  1البطاقة رقم 
بالنسبة للحكم بالحبس النافذ أو الحبس الموقوف مع أو بدون غرامة فتعد الصحیفة في ثلاث نسخ ،  -

محكمة واحدة تحفظ في مقر المحكمة إذا كان المعني مولودا في دائرة اختصاصها ، و كان لهذه ال
  .مصلحة للسوابق القضائیة 

أما النسخة الثانیة فترسل إلى النائب العام لدائرة اختصاص مكان ولادة المعني لتحفظ بمصلحة  -
  .ق ا ج  619السوابق بذلك المجلس طبقا لنص المادة 

  .ق ا ج إلى وزارة الداخلیة  629أما النسخة الثالثة فتوجه بموجب المادة  -
الغرامة النافذة أو الموقوفة فتعد الصحیفة في نسختین واحدة تحفظ بمقر المحكمة إذا بالنسبة للحكم ب* 

كان المعني  مولودا في دائرة اختصاصها ، و كان لهذه المحكمة مصلحة للسوابق القضائیة ، أما 
 النسخة الثانیة فترسل إلى النائب العام لدائرة اختصاص مكان ولادة المعني لتحفظ بمصلحة السوابق

 .القضائیة بذلك المجلس
اما المحكوم علیهم بالغرامة المولودین بالخارج حیث لا تحرر في هذه الحالة سوى نسختین ، واحدة    

ترسل إلى مصلحة صحیفة السوابق المركزیة بوزارة العدل ، و الثانیة إلى مصلحة التبادل الدولي بوزارة 
ق بالحبس أو الغرامة نافذا أو موقوف على أن الخارجیة ،، في كل الحالات سواء كان الامر یتعل

یحرر اللقب و الاسم بالأحرف اللاتینیة و لا اعتبار للجنسیة ، فالمهم أن یكون الشخص المولود 
  .1بالخارج و تمت إدانته في الجزائر 

                                                        
.ق ا ج  620انظر المادة  -1  
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إذا حكم بالإدانة مع الإعفاء من العقاب و كان الحكم واجب التنفیذ فیما یخص ملخص الضرائب * 
یجب أن یشار فیه إلى المسؤول المدني لأنه هو الذي یحل محل المتهم المدان لدفع الغرامة  الذي

  .حسب الحالة 1والمصاریف القضائیة ، كما یحرر الكاتب ذلك في الصحیفة رقم 
إذا كان الحكم بالإدانة في جنح و مخالفات الأحداث یجب الإشارة إلى المسؤول المدني عند تحریر *

، كما یتعین الانتباه بعد ذلك إلى التسخیرات التي ترد بعد عام أو عامین من إدارة  ملخص الضرائب
ق  600/3الضرائب طلبا للإكراه البدني ، فلا یجب الموافقة على هذا الطلب لأنه یتعارض مع المادة 

  .ضده سنة ، و بالتالي لا یمكن توقیع الإكراه البدني  18ا ج لان الفاعل في هذه الحالة قاصر دون 
ق ا ج على انه یجب التأكد من عدم توفر إحدى الحالات المنصوص علیها  618و قد نصت المادة 

  :، و في حالة توفر إحداها فلا یجب تحریر هذه البطاقة و تتمثل هذه الحالات في الآتي
شرط أن دج غرامة  400تساوي أو تقل عن ) ولیس العقوبة المحكوم بها (إذا كانت العقوبة المقررة  -

 .أیام  10لا یقترن الحكم بالحبس الذي یزید عن 
أیام و كان الحكم غیر  10تساوي أو تقل عن )ولیس العقوبة المحكوم بها(إذا كانت العقوبة المقررة  -

  دج 400مقترن بغرامة تزید عن 
 یقوم الضابط بتحریر ملخص معد لمصلحة الضرائب حیث 1بالإضافة إلى اعداد البطاقة رقم     

تكون فیه الغرامات و المصاریف القضائیة زیادة على عناصر الهویة الكاملة للمتهم المدان و عناصر 
  :الحكم الصادر في القضیة ، و یتضمن الملخص حسب الحالة ما یلي 

إذا كان الحكم حبس نافذ أو موقوف غیر مقترن بغرامة فیتضمن ملخص الضرائب  المصاریف -
 .القضائیة فقط 

الة حبس نافذ أو موقوف مقترن بالغرامة فیتضمن ملخص الضرائب الغرامة المحكوم بها أما في ح-
 .دج إضافة إلى المصاریف القضائیة  5.000مثلا 

و في حالة الحكم بالغرامة النافذة فقط فیتضمن ملخص الضرائب الغرامة المحكوم بها إضافة إلى -
 .المصاریف القضائیة 

 .وقوفة فیتضمن ملخص الضرائب المصاریف القضائیة فقطفي حالة الحكم بالغرامة الم-
إن تحصیل الغرامات و العقوبات المالیة تطرح عدة إشكالات عملیة خاصة عندما تكون هویة   -

المحكوم علیه ناقصة أو عدم صحة العنوان ، مما یجعل إدارة الضرائب تتأخر في تحصیل الغرامات ، 
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ویة الصحیحة لمعني ، كما انه یتعین على الجهات القضائیة فعلى الجهات القضائیة التأكد من اله
إرسال المستخرجات المالیة في الآجال القانونیة المعقولة ، و ذلك لتفادي تفاقم العقوبة المالیة التي 

  .تسقط بالتقادم في مهلة سنتین 
كام القاضیة و نظرا للمشاكل التي تعترض إدارة الضرائب في تحصیل الغرامات بسبب كثرة الأح    

بالغرامة الخاصة في مواد المخالفات  ، و لعدم وصول الاستدعاءات لأصحابها و للإسراع في تنفیذ 
الأحكام الجزائیة و تفادي سقوط الغرامات بالتقادم فان إدارة الضرائب تلجا إلى الإكراه البدني كضمان 

  .لتنفیذ هذه الأحكام
  ثانیا
  14- 16صدور القانون التنفیذ الاختیاري للعقوبة بعد 

  
المؤرخ في  14-16المعدلة بموجب القانون  1فقرة 597لكن نص المشرع الجزائري في المادة       

تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائیة تحصیل مبلغ الغرامات :"على  2017دیسمبر  28
 3كما نصت الفقرة "فع للمعني والمصاریف القضائیة في اجل ستة اشهر من تاریخ تبلیغ الاشعار بالد

یعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا یسوغ لمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق  :"على ان 
القانونیة من مال المحكوم علیه ، و یكون الأداء واجبا بمجرد صیرورة الحكم بالإدانة حائز القوة 

هو ان تتولى النیابة العامة تحصیل الغرامات وهنا نجد ان المشرع رجع الى الاصل و ,  "المقضي به
والمصاریف القضائیة حیث یتولى موظف من امانة الضبط لدى الجهات القضائیة یعین بموجب قرار 
من وزیر العدل حافظ الاختام مهمة تحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة تحت اشراف النیابة 

  .1في اداء المهمة المنسوبة الیه ویوضع تحت تصرف هذا الموظف مساعدون له , العامة
یتلقى الموظف المكلف بالتحصیل مستخرجات الاوامر والاحكام والقرارات النهائیة المعدة       

ویقوم الموظف ذاته فور تلقیه الاحكام ,2للتحصیل ضمن جداول ارسال من مصلحة تنفیذ العقوبات 
والقرارات بارسال اشعار بالدفع بكل وسیلة قانونیة الى المحكوم علیه یدعوه الى تسدید الغرامة 

ویتضمن الاشعار بالدفع انه یمكن للمحكوم علیه الاستفادة من تخفیض نسبته , 3والمصاریف القضائیة 

                                                        
وكیفیات تحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة الذي یحدد شروط  2017مارس 22المؤرخ في  120-17من المرسوم التنفیذي  2المادة -1

.من قبل الجھات القضائیة    
.من نفس المرسوم السابق  3المادة  -2  
.من نفس المرسوم السابق  4المادة  -3  
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كما یمكن للمحكوم ,1یوما  30تسدیدها طوعا خلال مهلة  من قیمة الغرامة المحكوم بها في حالة 10٪
ویمكن للمحكوم ,2علیه ان یطلب من رئیس الجهة القضائیة لمكان اقامته ان یدفع الغرامة بالتقسیط

علیه تسدید المبالغ المطالب بها امام اي جهة قضائیة بتقدیم الاشعار بالدفع  واذا تم التسدید في جهة 
من  9وحسب نص المادة , 3التي اصدرت الاشعار تعلم بذلك هذه الاخیرة  قضائیة اخرى  غیر تلك

هذا المرسوم یقوم الموظف المكلف بالتحصیل بایداع مبلغ الغرامات والمصاریف القضائیة التي تم 
  .تحصیلها لدى امین الخزینة الولائیة المختص مرة واحدة في الاسبوع على الاقل 

كوم علیه جدول التسدید الذي حدده رئیس الجهة القضائیة یقوم وفي حالة عدم احترام المح     
الموظف المكلف بالتحصیل بناءا على طلب النیابة العامة بارسال اشعار الى المحكوم علیه لتسدید 

  .4المبلغ المتبقي فورا تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونیة 
  

  الفرع الثاني
  التنفیذ الجبري لعقوبة الغرامة

  
قد یمتنع المحكوم علیه عن الوفاء بالمبالغ المستحقة للدولة، إما لإعساره و إما لرغبته في      

الإفلات من تنفیذ الحكم الصادر علیه بها ، و یلجا في هذه الحالة الأخیرة إلى إخفاء أمواله ، و في 
ن ذات الحكم بالغرامة مثل هذه الحالات یكون من العبث التشبت بالطرق الإداریة في التنفیذ ، كما أ

، و لذا في كل هذه النتائج أعطى القانون للنیابة العامة بوصفها   5یصیر لغوا من الناحیة الجنائیة 
السلطة المهیمنة على التنفیذ ،ووسیلة فعالة للضغط على إدارة المحكوم علیه لحمله على الوفاء ، و 

 611إلى  597ه الأحكام المقررة في المواد من ذلك بإصدارها أمرا بالإكراه البدني ، و تطبق في شان
إذا لم تكن أموال المحكوم علیه كافیة لتغطیة «:ق ا ج على  598ق ا ج ، حیث تنص المادة 

المصاریف و الغرامة أو رد ما یلزم رده أو التعویضات خصص المبلغ الموجود فعلا لدیه حسب ترتیب 
  :الأولویة التالیة 

                                                        
.من المرسوم السابق  5المادة   -1  

.من المرسوم السابق  6المادة  -2  
7.المادة  من المرسوم السابق  -3  

.السابق  من المرسوم 11المادة  -4  
.650ص  ,1984 ,دار النهضة العربیة, المدخل و أصول النظریة العامة , القانون الجنائي , على راشد -2  
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 .المصاریف القضائیة 
 .ما یلزم ردهرد 

 .التعویضات المدنیة
 ».الغرامة 

فإذا لم یكن للمحكوم علیه مالا ظاهرا یمكن التنفیذ علیه ، یوقع علیه الإكراه البدني لحمله على     
ق ا ج تنفیذ الأحكام الصادرة بالإدانة و یرد ما یلزم رده و  599الوفاء بالغرامة ، و تجیز المادة 

ریف بطریق الإكراه البدني ، و ذلك بغض النظر عن المتابعات على التعویضات المدنیة و المصا
  .ق ا ج  597الأموال حسب ما ورد في نص المادة 

و لتوضیح ذلك یستلزم علینا التطرق إلى تكییفه القانوني وشروطه و مدة و إجراءاته ثم إلى وقف 
  .تنفیذه

  أولا
  التكییف القانوني للإكراه البدني

  
ه البدني هو وسیلة للضغط على إدارة المحكوم علیه بالغرامة لحمله على سداد إن الإكرا         

و ذلك عن طریق سلب حریته لمدة معینة یحددها القانون ، هذه الوسیلة تحدد مع العقوبة  ،1قیمتها
، السالبة للحریة  ، لكن هذا لیس معناه انه عقوبة ، إنما التكییف الصحیح له انه إجراء تنفیذي للغرامة 

أي انه أسلوب لتنفیذ العقوبة ، علته الضغط على إرادة المحكوم علیه لحمله على إظهار أمواله التي 
  .یحتمل انه قد أخفاها كي یفي منها الغرامة المحكوم بها علیه 

و للإكراه البدني علّه أخرى ، فإذا ثبت على وجه قاطع عسر المحكوم علیه فان المشرع یرید أن     
  .2یحل إیلام الإكراه البدني محل الغرامة كي یشعر بوطأة العقوبة و لا یفلت منه كلیة

ي حكمه و یترتب على تكییف الإكراه البدني بأنه إجراء تنفیذي أن القاضي لا یلزم بالنص علیه ف    
، و انه لا یملك الإعفاء منه أو إنقاص مدته ، و انه یسع لسلطة التنفیذ أن تخضع له المحكوم علیه 

  .3دون أن تستند في ذلك إلى نص القاضي علیه في حكمه
  

                                                        
.194ص,مرجع سابق , سامي عبد الكریم محمود -1  

.771ص,مرجع سابق ,محمود نجیب حسني    -2  
.652ص ,مرجع سابق ,مدحت الدبیسي  - 3  
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  ثانیا
  شروط تنفیذ الإكراه البدني

  
  :لتنفیذ الإكراه البدني لا بد من توفر مجموعة من الشروط تتمثل فیما یلي     

صدور حكم جزائي نهائي ، حیث یقضي هذا الحكم بالإدانة بالغرامة أو المصاریف القضائیة أو  - 1
 ).ق ا ج  596المادة (التعویضات و كان حائزا لقوة الشيء المقضي فیه 

  .أن تستنفذ طرق التنفیذ العادیة لتحصیل المبالغ المستحقة أو لم تكن أمواله كافیة لتغطیة ما علیه - 2
اشهر من تاریخ ارسال الاشعار  6ان یتعذر على الجهات القضائیة تحصیل المستحقات في مدة - 3

  .1بالدفع الى المحكوم علیه 
 .2ان لا یكون المحكوم علیة قد قام بتسدید اقساط - 4
توجیه تنبیه بالوفاء إلى المطالب بالتسدید ، فلا یجوز القبض على المحكوم علیه الإكراه البدني و  - 5
 ).ق ا ج  604المادة (بسه إلا بعد أن یوجه إلیه تنبیه بالوفاء ح
مطالبة الطرف المدني بحبس المدین في حالة التعویضات المدنیة ، إذ لا یجوز للنیابة مباشرة  - 6

الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني بصورة تلقائیة فیما یخص التعویضات المدنیة إن لم یطالب بها 
دني ، إذ تكتفي النیابة بتحصیل حقوق الخزینة العامة فیما یخص المصاریف صراحة الطرف الم

  ).ق ا ج604/1المادة (القضائیة و الغرامات ، كما یمكن ان یقدم طلب الحبس من إدارة الضرائب 
 

  ثالثا
  مدة الإكراه البدني

  
، و القاضي ملزم ق ا ج فان تحدید مدة الإكراه البدني إلزامي بقوة القانون  600طبقا للمادة    

، و یجوز لكل ذي مصلحة 3بتحدیدها ، و إذا سهى عن ذلك فلا یؤثر على سلامة الحكم أو القرار
الحق في رفع الأمر إلى الجهة القضائیة المختصة الفاصلة في الموضوع لتستكمل حكمها طبقا للمادة 
                                                        

.السابق ذكره 14-17التنفیذي رقم  من المرسوم  1فقرة  13المادة  -1  
. من المرسوم السابق  3فقرة  13المادة  -2  

 .248ص ,  4العدد  1990المجلة القضائیة لسنة ,  44231ملف ,  12/01/1988قرار المحكمة العلیا الصادرة بتاریخ  -3
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بظروف التخفیف أو ق ا ج ، غیر انه لیس للقاضي أن یعفي منه المحكوم علیه أو یفیده  371
ق ا ج على أساس مجموع المبالغ المالیة المحكوم بها  602التشدید ، و یكون تحدیدها طبقا للمادة 

على أن لا یتجاوز حدها الأقصى في المخالفات شهرین و في مواد الجنح و الجنایات لا تتجاوز 
  :سنتین و ذلك على النحو التالي 

  
  امدة الحبس المقرر به  قیمة الغرامة
 دج  100لا تزید عن 

 دج 205دج إلى  101من 
 دج 500دج إلى  251 من
 دج 1000دج إلى  501من 
 دج  2000دج إلى  1001من 
 دج  4000دج إلى  2001من 
 دج 8000دج إلى  4001من 

  دج  8000أكثر من 

 أیام  10من یومین إلى 
 یوم 20أیام إلى  10من 
 یوم  40یوم إلى  20من 
 یوم  60یوم إلى  40من 

 أشهر 04من شهرین إلى 
 أشهر 08أشهر إلى  04من 
 أشهر إلى سنة  08من 

  من سنة إلى سنتین

  
إذا كان الأمر یتعلق بقضایا المخالفات فلا یجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرین في كل  -

 .الحالات 
واحد أو عدة أحكام قضائیة فان مدته  أما الإكراه المطبق للوفاء بعدة مطالبات سواء في حكم -

 500تحسب تبعا لمجوع المبالغ المحكوم بها ، فالشخص الذي حكم علیه من طرف محكمة الجنح ب 
دج  5500دج تساوي  1000مصاریف قضائیة قدرها + دج  4000تعویضات قدرها + دج غرامة 

 .أشهر إلى سنة  08تقابلها مدة حبس من 
مدة الإكراه البدني تحدد بحدها الأقصى و هذا مالا یتماشى و غایة المشرع  و ما یلاحظ غالبا أن    

  .ق ا ج ، التي حددت مدد للحبس تختلف باختلاف المبالغ المحكوم بها  602في نص المادة 
 602كما انه أمام التغییر الحاصل في قیمة الدینار الجزائري فان المبالغ المحددة في نص المادة      

قد تجاوزها الزمن ، و لم تعد صالحة كمعیار لتحدید مدة الحبس مما  1966ضوعة سنة ق ا ج المو 
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یتعین تعدیلها خاصة و إن غالبیة الأحكام و القرارات الجزائیة تصدر بإلزام المحكوم علیه أن یدفع 
دج ، خاصة بعد تعدیل قانون  8000غرامات ، و مصاریف و تعویضات مدنیة یتجاوز مبلغها 

حیث نص المشرع على انه یمكن أن  2001یولیو  26المؤرخ في  01-03بموجب القانون العقوبات 
المادة (دج  2.500.000و ) ق ع  119المادة (دج  2.000.000یصل الحد الأقصى للغرامة مبلغ 

، و نصت بعض القوانین الخاصة كالقانون البحري على غرامة جنحة اختلاس ) ق ع  1مكرر  144
، و بالتالي فمن غیر المقبول أن )  3-490المادة (دج  5.000.000یخي تصل حطام ذي طابع تار 

مثلا نفسها بالنسبة  1مكرر  144تكون مدة الإكراه البدني لحكم قضى بالغرامة الواردة في المادة 
آلاف دج ، فیجدر بالمشرع الجزائري اخذ ذلك بعین الاعتبار ، و إعادة  8للحكم القاضي بغرامة 

  . دید مدة الإكراه لبدني النظر في تح
  رابعا

  الأشخاص المطبق علیهم الإكراه البدني
  

كقاعدة عامة یطبق الإكراه البدني على المحكوم علیهم نهائیا فاعلا أصلیا كان أو شریكا في جنایة     
أو جنحة أو مخالفة من القانون العام یدان من اجلها و یحكم علیه إضافة الى العقوبات الأصلیة 

امة المالیة و المصاریف القضائیة و التعویضات المدنیة ، و یطبق علیه أیضا إذا كان محكوم بالغر 
علیه من اجل متابعات على أساس تشریعات خاصة كالتشریع الضریبي ، و التشریع الجمركي طبقا 

 یمكن« :و التي تنص على انه  98-10من قانون الجمارك المعدل و المتمم بالقانون  293/3للمادة 
تنفیذ الأحكام و القرارات المتضمنة حكما بالإدانة و الصادرة عن مخالفة جمركیة بالإكراه البدني طبقا 

  ».لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة 
غیر انه و استثناءا من القاعدة العامة لا یجوز للقاضي الحكم بالإكراه البدني و تطبیقه في بعض     

  :ق ا ج و هي 600/2ا في حالات حصریة حددتها المادة الجرائم و على بعض الأشخاص و هذ
 .قضایا الجرائم السیاسیة   - أ

 . أو السجن المؤبد 1الحكم بعقوبة الإعدام   -  ب

                                                        
- 11و یستوجب نقض القرار المخالف لذلك قرار صادر عن المحكمة العلیا , لا یسوغ الحكم بالإكراه البدني على المحكوم علیه بالإعدام -1

  .58ص  -05العدد .  1969نشرة القضاة ,  03-1968



 

150 
 

  .سنة  65سنة ، و إذا كان عمره  18إذا كان عمر الفاعل یوم ارتكابه الجریمة یقل عن  -ج   
أخواته أو عمه أو عماته أو خاله  ضد المدین لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو -د   

  .أو خالته ، أو ابن احدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها 
  .ضد الزوج و الزوجة في آن واحد - ه  

و من المستقر علیه قضاء أن الحكم بالإكراه البدني في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن    
جزئیا و یبطل على وجه الاقتطاع فیما یخص  المؤبد لا یؤدي إلى إبطال الحكم كلیة و إنما ینقص

  .1الإكراه البدني بدون إحالة
  خامسا

  إجراءات تنفیذ الإكراه البدني
  

ق ا ج   2فقرة  597والتي نص علیها المشرع في المادة  عند استنفاذ طرق التنفیذ العادیة      
المعدلة یباشر التحصیل الجبري على ان ترسل الملفات الى ادارة المالیة من قبل الجهات القضائیة في 

لكن لاتحول الملفات التي شرع في تسدید ,  2اشهر في حالة تعذر تحصیل المستحقات 6ظرف 
لحة الضرائب أو إدارة الجمارك أو الطرف المدني بتقدیم طلب تقوم مصحیث ,  3الغرامة بالتقسیط 

  :الحبس إلى السید وكیل الجمهوریة هذا الأخیر و حسب وضعیة المحكوم علیه یقوم 
  
  إذا كان المحكوم علیه حرا -1
یصدر أمر بالقبض إلى القوة العمومیة هذه الأخیرة تقوم باقتیاده إلى و كیل الجمهوریة الذي یتأكد   

هویته و یؤشر على الأمر بأنه صالح للإیداع ثم یقتاد إلى المؤسسة العقابیة لقضاء مدة الإكراه من 
  .ق ا ج  604البدني طبقا للمادة 

 إذا كان المحكوم علیه محبوسا -2
یوجه وكیل الجمهوریة أمرا إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة بإبقائه فیها طبقا للمادة       
  .ق ا ج  605

                                                        
.187ص  3العدد  1992المجلة القضائیة ,  1989-02-14قرار ,  63122ملف , الغرفة الجنائیة  -1  

.السابق ذكره 14-17من المرسوم  12المادة -3  
.من المرسوم السابق  3فقرة 13المادة  ,-3  
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  :غیر انه یمكن وقف تنفیذ الإكراه البدني في الحالات التالیة    
إذا اثبت المحكوم علیه عسره الحالي بان قدم شهادة فقر مسلمة من رئیس المجلس الشعبي البلدي ، -

أو شهادة إعفاء من الضرائب یسلمها له قابض الضرائب التابع له ، و تسلم الشهادات إلى النیابة 
  ).ق ا ج 603المادة (ر بوقف تنفیذ الإكراه البدني العانة التي تأم

یجوز للأشخاص الذین حكم علیهم بالإكراه البدني إیقاف آثاره عن طریق دفع مبلغ مالي یكفي  -
للوفاء بدیونه و یتم الإفراج عنهم من طرف وكیل الجمهوریة بعد التحقق من أداء الدیون طبقا للمادة 

 .ق ا ج 609
ل الدین و المصاریف القضائیة ، غیر أن المشرع لم یحدد نسبة هذا المبلغ دفع المبلغ من أص -

ق ا ج ، غیر أن وقف التنفیذ لا یعني سقوط  610بالمقارنة مع المبلغ الأصلي طبقا لنص المادة 
الحق في الرجوع إلى إجراءات الإكراه ، حیث یجوز مباشرة الإكراه البدني من جدید على المحكوم علیه 

سدد المبلغ المتبقي من الدین و ذلك بالنسبة لمقدار هذا المبلغ ، و لم یحدد المشرع أیضا إذا لم ی
المهلة التي یجب فیها أن یسدد المحكوم علیه ما تبقى له من أصل و مصاریف قضائیة ، و الأرجح 

 .ق ا ج  609أن تحدد هذه المدة عند الإفراج عنهم طبقا لنص المادة 
صري خلافا للمشرع الفرنسي و الجزائري خصم مدة الحبس الاحتیاطي من و قد قرر المشرع الم   

الغرامة ، فإذا حبس شخص احتیاطیا و لم یحكم علیه إلا بالغرامة وجب  أن یتقص منها عند التنفیذ 
خمسة جنیهات عن كل یوم من أیام الحبس المذكورة ، و إذا حكم علیه بالحبس و الغرامة معا و كانت 

في الحبس الاحتیاطي تزید على مدة الحبس المحكوم به ، و جب أن ینقص من الغرامة  المدة القضاها
، و علیه فان )ق ا ج مصري 509المادة (المبلغ المذكور عن كل یوم من أیام الزیادة المذكورة 

  .المشرع المصري قد وفق في ترتیب هذا الإجراء فحبذا لو اخذ به المشرع الجزائري
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  الفصل الثاني 
  تنفیذ الأحكام الجزائیة الواردة بعقوبات تكمیلیة او تدابیر أمن

  
  
  

لم تعد العقوبات الأصلیة الصورة الوحیدة للجزاء الجنائي ، فكان لا بد من عقوبات إضافیة أو      
  .ثانویة أو تكمیلیة لها لا یجوز الحكم بها منفردة

كان من الضروري أحیانا توقیع تدابیر لمواجهة الخطورة الكامنة في شخص الجاني منعا لوقوع  كما   
  .الجریمة أو تكرارها

  :وقمت  بدراسة هذا الفصل من خلال 
  

  تنفیذ الأحكام الجزائیة المتضمنة العقوبات التكمیلیة: المبحث الأول      
  منة تدابیر الأمنتنفیذ الأحكام الجزائیة المتض: المبحث الثاني  
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  المبحث الأول
  تنفیذ الأحكام الجزائیة المتضمنة عقوبات تكمیلیة

  
  

المتضمن قانون العقوبات ،العقوبات 06/23ق ع المعدلة بموجب القانون 4لقد عرفت المادة    
الحالات التي ینص التكمیلیة  بأنها تلك التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة ، فیما عدا 

  .فیها القانون صراحة و هي إما إجباریة أو اختیاریة 
ان العقوبات التكمیلیة ترتبط بالعقوبات الأصلیة إذ لا یحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، و لا    

  .تلحق بها تلقائیا ، بل یجب على القاضي ان ینطق بها سواء بالنسبة للشخص الطبیعي او المعنوي
ید كیفیة تنفیذ العقوبات التكمیلیة نحاول دراسة كل من تنفیذ العقوبات التكمیلیة الماسة بالذمة و لتحد   

المالیة والتي تتمثل في المصادرة ثم العقوبات التكمیلیة الماسة بالشخص الطبیعي وفي الاخیر 
  .العقوبات التكمیلیة الماسة بالشخص المعنوي

  

  المطلب الاول
  اسة بالذمة المالیة العقوبات التكمیلیة الم

  ''المصادرة''
  

تعتبر المصادر عقوبة تكمیلیة مالیة ، یظهر عنصر الإیلام بالنسبة لها في حرمان المحكوم       
أو جزئیا من ملكیة مال معین ، و بذلك تعرف المصادر بأنها نزع ملكیة مال معین أو  1علیه كلیا 

  .أكثر جبرا عن مالكه و إضافته إلى ملكیة الدولة ، بحیث یصبح لها سلطات المالك على هذا المال

                                                        
.216ص , سابق مرجع , سامي عبد الكریم محمود -1  
687ص  ,سابقمرجع  ,مامون سلامة ˍ 2  
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و إذا كان یترتب على الحكم بها باعتبارها عقوبة عینیة نقل ملكیة مال معین إلى الدولة في     
الغالب من الحالات ، إلا أن المشرع قد ینص في بعض الحالات على نقل ملكیة الأموال المصادرة 

  .2إلى المضرور من الجریمة جبرا للضرر الذي أصابه و هنا یغلب على المصادرة طابع التعویض
ییزها عن و لدراسة كیفیة تنفیذ الأحكام الصادرة بالمصادرة ، لا بد لنا أولا تحدید خصائصها و تم   

م محاولة تحدید طبیعتها القانونیة ، ثم تحدید شروطها و التعرف على ثالغرامة ثم بیان انواعها 
  .إجراءاتها ، و أخیرا استخلاص آثارها

  
  الفرع الأول

  فكرة عامة عن المصادرة
  

هائیة المصادرة هي الأیلولة الن«:ق ع بقوله  15نص علیها و عرفها المشرع الجزائري في المادة     
  ».إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء

 18مكرر و  18كما نص المشرع على المصادرة كعقوبة مقررة للشخص المعنوي في المادة     
كعقوبة أصلیة في الجنایات و الجنح و المخالفات ، و تنصب المصادرة إما على الشيء  1مكرر 

  .ذاته أو قیمته
فالمصادرة هي إجراء الهدف منه تملیك الدولة بعض أو كل أموال المحكوم علیه جبرا علیه و بغیر    

  .مقابل و هي عقوبة مالیة كالغرامة ، و لكنها تختلف عنها ، وقد تكون عامة أو خاصة 
  

  اولا
  تمییز المصادرة عن الغرامة

  
عقوبة مالیة ، كذلك فهي عقوبة عینیة أي تتمیز عقوبة المصادرة بعدة خصائص أهمها في كونها     

ترد على إرسال مال معین ، و هي عقوبة تكمیلیة ، إما أن تكون جوازیة ، و إما أن تكون وجوبیة ، 
  .1فتأخذ صفة التدبیر الاحترازي ، أو صورة التعویض 

                                                        
 

.687ص,المرجع السابق ˍ 1  
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فكلاهما عقوبة مالیة ، إلا  هذه الخصائص تبرز أوجه الشبه و الاختلاف بین المصادرة و الغرامة ،
  :أن بینهما فروقا جوهریة تتمثل  في الأتي 

  
  المصادرة  الغرامة

الحكم بالغرامة ینشيء علاقة دائنیة ، الدائن - 1
فیها الدولة و المدین هو الجاني المحكوم علیه 
، و موضوع هذه العلاقة هو التزام هذا الأخیر 
بدفع مبلغ للدولة یحدده الحكم و سبب هذا 
الحكم هو ثبوت مسؤولیة المحكوم عیه عن 

  الجریمة المنسوبة إلیه 
قا شخصیا ینصب هذا الحكم ینشئ للدولة ح -

  على ما یقابله من ذمة المحكوم علیه 
  الحكم هو عقوبة مالیة نقدیة -

الحكم بالمصادرة هو حكم ینزع ملكیة شيء - *
أو مال معین بالذات جبرا عن مالكه وإضافته 

  .إلى ملكیة الدولة
هذا الحكم یخلق للدولة حقا عینیا ینصب  -

على مال معین بالذات مضبوط و موجود 
السلطات العامة و لیس على ما  تحت ید

  .یقابله
  .الحكم عقوبة مالیة أو عینیة -

الغرامة عقوبة أصلیة في مواد الجنح و - 2
المخالفات ، كما أنها قد تكون عقوبة تكمیلیة 

  في بعض الجنایات

جوازیة (المصادرة لا تكون إلا عقوبة تكمیلیة *
و لا یمكن أن تأتي في صورة ) أو وجوبیة

  ة و لا تبعیة أبداعقوبة أصلی
الغرامة یقتصر مجالها كعقوبة أصلیة على - 3

مواد الجنح و المخالفات و عقوبة تكمیلیة في 
  مواد الجنح

المصادرة یقتصر مجالها على الجنایات و *
  الجنح

المصادرة قد تكون عقوبة أو تدبیر احترازي *  الغرامة دائما عقوبة - 4
  أو تعویض

یمكن تفریدها تبعا  الغرامة باعتبارها عقوبة- 5
لمدى جسامة الجریمة مادیا و نوع خطأ الجاني 

  ، و تبعا لدرجة ثرائه و مقدرته المالیة

لا یمكن تفریدها لأنها تقع على شيء معین *
  بالذات بأكمله
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  ثانیا
  أنواع المصادرة

  
، و قد المصادرة قد تصیب المحكوم علیه في شيء معین  من ماله و تسمى بالمصادرة الخاصة     

تصیبه في أمواله جملة و تسمى المصادرة العامة ، و هي بنوعیها قدیمة العهد في الشرائع الجنائیة ، 
و لكنها و إن اتحدت في مظهرها فان كلا من نوعیها یختلف عن الآخر في أساسه و في الفكرة التي 

  .دعت إلى تقریره
  المصادرة العامة  ˍ1

المصادرة العامة محلها جمیع أموال المحكوم علیه ، أو على حصة شائعة فیها و نقلها إلى ملكیة      
الدولة و المصادرة العامة محظورة في اغلب التشریعات و هذا بسبب أن هذا النوع من العقوبات 

ذلك مبدأ یخالف الضمانات التي یجب أن تصحب العقوبة و التي من أهمهامبدأ شخصیة العقوبة ، ك
المساواة في الخضوع للعقوبة ، زد على ذلك إخلاله بالطابع الإنساني للعقوبة حیث یجرد المحكوم 
علیه كلیة من ماله أو جزء منه ، مما یضعه في اشد ظروف الفقر و یدفعه إلى مجاهل الجریمة تلمسا 

  . 1لأسباب الرزق
ذه العقوبة من تشریعاتها إلا أن هناك و على الرغم من أن العدید من التشریعات قد ألغت ه     

بعض التشریعات التي مازالت تبقي علیها ، و ذلك مع حصرها في أنواع معینة من الجرائم ، و من 
ذلك قانون العقوبات الفرنسي حیث أبقى على هذه العقوبة في بعض الحالات الخاصة كالمصادرة 

، ) ق ع فرنسي 213/1المادة (ضد الإنسانیة  العامة لكل أو لجزء من مال المحكوم علیه في الجرائم
  ) .ق ع  2فقرة  222/49(و كذلك المحكوم علیه في الجرائم الجسیمة للاتجار في المخدرات 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على المصادرة العامة في حالة الحكم الغیابي الصادر في     
أمواله تحت الحراسة ، و قد نص المشرع على  جنایة ، فعند تخلف المتهم عن الحضور توضع كل

  .ق ا ج لحین صدور الحكم 325تقریر إعانات لزوجة المتهم و أولاده و أصوله حسب المادة 
كما نص على جواز مصادرة ممتلكات المحكوم علیه بعقوبة جنائیة موصوفة بأفعال إرهابیةأو   

  ) .ق ع 2فقرة  8مكرر  87المادة (تخریبیة 

                                                        
.217ص , سابق مرجع , محمود  سامي عبد الكریم  -1  
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  ة الخاصة المصادر  ˍ2
هي التي تنص على مصادرة اي شيء یكون متصلا بالجریمة أو استعمل في ارتكابه أو كان معدا    

لهذا الاستعمال ، أو تحصل علیه منها ، و هي ترجع في الأصل إلى الفكرة القدیمة التي كانت توحي 
البدائي  بان الأشیاء التي من هذا القبیل هي أشیاء لعینة یجب إعدامها حیثما توجد و هو التصور

  .1للفكرة الحدیثة في مصادرة الأشیاء المحرمة 
ق ع و قد  15و المصادرة الخاصة أو الجزئیة هي التي عناها المشرع الجزائري في نص المادة    

  :ق ع مصادرة الأموال المحددة على سبیل الحصر و هي  15/2استثنى المشرع في المادة 
ول و الفروع من الدرجة الأولى للمحكوم علیه ، إذا كانوا محل السكن اللازم لإیواء الزوج و الأص -

یشغلونه فعلا عند معاینة الجریمة و على شرط أن لا یكون هذا المحل مكتسبا عن طریق غیر 
 .مشروع

من قانون الإجراءات  378من المادة  8و 7و  6و  5و  4و  3و  2الأموال المذكورة في الفقرات  -
 المدنیة 

ریة لمعیشة الزوج و أولاد المحكوم علیه و كذلك الأصول الذین یعیشون تحت المداخیل الضرو  -
  .كفالته

  تقدیر عقوبة المصادرة  ˍ3
إن عقوبة المصادرة كانت و لا تزال محل اعتراض في صورتها ، فالمصادرة العامة تتعارض مع    

ارها لا یقتصر على ثقاعدة أساسیة من قواعد التشریع الحدیث ، و هي شخصیة العقوبة ، ذلك ان ا
المحكوم علیه بل یتعدى إلى غیره ممن یرتب لهم القانون حقوقا في أمواله ، سواء في حیاته أو بعد 
موته ، و فضلا عن ذلك فان تطبیقاتها في الماضي تدل على أنها كثیرا ما كانت في حقیقتها تدبیرا 

موالهم لنفسه أو توزیعها على أعوانه ، سیاسیا یلجا إلیه السلطان للنیل من خصومه بالاستیلاء على أ
و هو أمر یخشى حصوله دائما إذا ما قررت ، و هي فوق قبحها عقوبة مغریة یدفع إلیها طمع 

  .السلطان بالإضافة إلى رغبته في الكید لخصومه و إضعافهم 
لدستور و قد ألغیت هذه العقوبة في اغلب التشریعات الحدیثة ، بل و منها من یحرمها بنص في ا   

، و إن كانت بعض القوانین لا  1923من دستور  10كما هو الشأن في مصر ، في نص المادة 

                                                        
.119ص , سابق  مرجع, ایهاب عبد المطلب - 1  
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تزال تقرها فان ذلك یكون في حدود ضیقة و في الجرائم التي تهدد كیان الدولة و  مع كثیر من 
  .الضمانات لحمایة حقوق غیر المحكوم علیه ممن یتعدى إلیهم اثر العقوبة 

اما المصادرة الخاصة فهي الأخرى محل اعتراض ، و ذلك أن للملكیة حرمة لا ینبغي المساس     
بها إلا بحق و و إنّ لدى الدولة من وسائل العقاب و الزجر ما یغنیها عن الالتجاء إلى مصادرة مال 

المصادرة أمرا بعینه قد یكون موجود لدى غیره ممن یرتكب الجریمة نفسها ، الأمر الذي یجعل الحكم ب
احتمالیا دائما ، و لا تكون المصادرة الخاصة مبررة إلا إذا تحقق في الشيء محل المصادرة معنى 
خاص یفسد على نحو ما أساس ملكیة الجاني له ، كان یكون محرما في ذاته كالمواد المخدرة و 

صادرة المال ما یبررها ، الأسلحة الممنوعة و المطبوعات المخلة بالآداب ، ففي هذه الحالات یكون لم
و تكون حقیقتها تدبیرا وقائیا ، و فیما عدا ذلك لا یجوز ان تقرر عقوبة المصادرة ، و لو كان الشيء 
مما استعمل في ارتكاب الجریمة ما دام انه غیر محرم في ذاته ، و إلا كان في ذلك إخلال بالمساواة 

ائم تبعا لاختلاف وسائلهم في ارتكاب الجریمة و في العقوبة بین مرتكبي ذات النوع الواحد من الجر 
اختلاف ما استعانوا به من أشیاء ، و تبعا لما إذا كانت هذه الأشیاء قد ضبطت أم لم تضبط ، هذا 
فضلا عن أن الشيء قد یكون كبیر القیمة مما یجعل الضرر الناتج عن مصادرته غیر متعادل مع 

  .القیمة أو باخرة نقلت بها كمیة من المخدرات الجریمة التي وقعت كمصادرة سیارة غالیة
  

  الفرع الثاني
  الطبیعة القانونیة للمصادرة الخاصة

  
المصادرة الخاصة قد تكون عقوبة جوازیة ، و قد تكون تدبیر احترازي وجوبي و فضلا عن ذلك     

  . فقد تكون المصادرة الخاصة تعویضا ، و سوف نبین فیما یلي الأحكام الخاصة بكل نوع
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  اولا 
  المصادرة عقوبة

  
المصادرة الخاصة باعتبارها عقوبة لها خصائص معینة یجب توضیحها و تستلزم شروط معینة     

  .للحكم بها 
  خصائص المصادرة كعقوبة ˍ1

في الجنایات و الجنح ترد أصلا على أشیاء ) جوازیة(المصادرة الخاصة عقوبة تكمیلیة اختیاریة    
  .حیازتها مشروعة لكن لها صلة بالجریمة المرتكبة 

فالمصادرة كعقوبة تخضع لما تخضع له العقوبات ، فیجب أن تكون قانونیة فهي لا تتقرر إلا بنص    
ي الحالات التي یحددها القانون ، فلا یكفي إذن صدور لائحة أو مرسوم القانون ، و لا یحكم بها إلا ف

یقررها  و یجب كذلك أن تكون شخصیة فلا یحكم بها ضد ورثة الجاني و لكن تنفذ ضدهم لو مات 
بعد صدور حكم نهائي بها ، و لا یحكم بها كذلك ضد المسؤول مدنیا و لا ضد الغیر الاجنبي عن 

  .1الجریمة 
المصادرة عقوبة تكمیلیة جوازیة في الجنایات و الجنح ، فلا تكون عقوبة أصلیة أو تبعیة و هي    

كعقوبة تكمیلیة یجب النطق بها في الحكم و هي عقوبة  اختیاریة جوازیة في الجنایات رغم توافر 
  .ق ع  1مكرر  15شروطها و هذا مستفاد من نص المادة 

لا یجوز الحكم بالمصادرة إلا في الأحوال المنصوص علیها في أما في الجنح و المخالفات ف   
و في حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو .. «2فقرة  1مكرر  15القانون حسب ما جاء في نص المادة 

مخالفة یؤمر بمصادرة الأشیاء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذا كان القانون ینص صراحة على 
  »..هذه العقوبة 

یجوز الحكم بالمصادرة إلا بحكم قضائي و على شخص ثبت إدانته و قضى علیه بعقوبة لا     
أصلیة ، و كذلك لا یجوز الحكم بها إذا وجد عذر معف من العقاب استفاد منه الجاني او تقادمت 
الدعوى الجنائیة المتعلقة بالجریمة التي یجوز فیها الحكم بالمصادرة، كما أنها لا تخضع للقواعد 

  .2تعلقة بوقف تنفیذ العقوبة لان هذا یتنافى مع طبیعتهاالم
                                                        

.709ص,  1962, الأحكام العامة في قانون العقوبات , السعید مصطفى السعید -1  
.189ص,مرجع سابق , محمد ابو العلا عقیدة  ˍ2  
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كما أنها تنصب كعقوبة على أشیاء مملوكة للجاني تعد حیازتها مشروعة ، بحسب الأصل لها صلة    
  .بالجریمة المرتكبة ، و لذا یحكم بمصادرتها كعقوبة تكمیلیة تلحق بالعقوبة الأصلیة المحكوم بها علیه

خص المعنوي فقد حدد المشرع الأشیاء محل المصادرة كقاعدة عامة في المادتین اما بالنسبة للش    
، و كقاعدة خاصة في جریمتي تبییض الأموال و تكوین جمعیة الأشرار ،  1مكرر  18مكرر ة  18

بینما اكتفى بالنص على الغرامة المالیة فقط كعقوبة وحیدة لجریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة 
، كما تشمل كذلك مصادرة الممتلكات و العائدات محل التبییض إذا كان أمام جریمة للمعطیات 

  .تبییض الأموال 
و یتم مصادرة قیمة الأشیاء السابقة إذا كان الشيء المصادر لم یتم ضبطه أو تقدیمه للجماعات    

  .المسؤولیة 
   الشروط الخاصة بالمصادرة كعقوبة ˍ2

مة التي یجب توفرها في المصادرة الخاصة و السابق بیانها ، فانه یجب بالإضافة إلى الشروط العا    
  :توافر شرطین آخرین في المصادرة الخاصة متى كانت عقوبة 

فیجب أن یكون محلها شیئا من الأشیاء التي ذكرها القانون ، و یجب عند توقیعها مراعاة حقوق الغیر 
  .ق ع  1مكرر  15حسن النیة حسب نص المادة 

  حل المصادرة م ˍا 
  :ق ع أربع فئات من الأشیاء التي یجوز مصادرتها  1مكرر 15بین المشرع في المادة    
 .الأشیاء التي استعملت لتنفیذ الجریمة  -  
 .الأشیاء التي كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة  -  
  .الأشیاء التي تحصلت منها  -  
 .أة مرتكب الجریمة الهبات و المنافع الأخرى التي استعملت لمكاف -  
 الأشیاء التي استعملت في تنفیذ الجریمة ˍ1أ

و هي تشمل كل أداة استعملها الجاني في ارتكاب جریمته كالسلاح الذي استخدمه في القتل ، و     
  ....الأدوات التي استعملت في التزویر ، و السیارة التي استعملت في السرقة 
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 في تنفیذ الجریمة  الأشیاء التي كانت ستستعملˍ 2أ
یقصد بها الأشیاء أو الأدوات التي أعدها الجاني فعلا لارتكاب الجریمة ، إلا انه نفذها بوسیلة     

أخرى ، كالبندقیة التي أعدها للقتل ، إلا انه ارتكب القتل بسكین ، كذلك الأشیاء التي أعدت لتنفیذ 
  .هاالجریمة غیر أن نشاطه وقف عند حد الشروع فلم یستعمل

و نجد أن المشرع الجزائري لم یحصر الأشیاء التي یجوز مصادرتها ، فقد جاءت بلفظ العموم ، و    
  .یبدو أن الحكمة من ذلك هو تطویر الجریمة و تطویر وسائل تنفیذها

  الأشیاء المتحصلة منها  -3أ   
كثمن المخدرات في جریمة  یراد بها الأشیاء التي كانت الجریمة سببا في حصول الجاني علیها ،   

  .اتجار بالمخدرات ، و الهدف من المصادرة هو حرمان الجاني من جني ثمار جریمته 
  الهبات و المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة  -4أ   
  .یراد بها الهدایا و النقود التي قدمت لمرتكب الجریمة جزاء لارتكابه الفعل المجرم   
 ضرورة حمایة الغیر حسن النیة  ˍب 
أورد المشرع الجزائري على الحكم بالمصادرة الجوازیة قیدا مؤداه ألا یضر هذا الحكم بحقوق الغیر     

  ).الفقرة الأخیرة  1مكرر  15المادة (حسن النیة 
صد فالمصادرة كعقوبة لا ترد إلا على شيء مملوك للجاني اعمالا لمبدأ شخصیة العقوبة ، و یق   

 15المادة ( 1بمعنى من لم یكن فاعلا أو شریكا فیها » كل من كان أجنبیا عن الجریمة « بالغیر هنا 
، و بالتالي لا 2، و حسن نیة الغیر یعني عدم توافر القصد أو الخطأ لدیه بالنسبة للجریمة) 2مكرر 

  .یجوز توقیع أي عقوبة علیه 
بها جاء عاما لا یقتصر على حق الملكیة بل یشمل التي لا یجوز الإخلال »بالحقوق «و یقصد     

  . 3كذلك الحقوق العینیة المتفرعة عنها كحق الانتفاع أو الرهن
فقد یحدث أن یستخدم الجاني في ارتكاب جریمته أداة لیست مملوكة له و لكن سرقها من صاحبها     

الجاني له وقت ارتكاب ، كبندقیة مرخصة مثلا ، و قد یحدث أن یكون الشيء بالرغم من ملكیة 

                                                        
.717ص , سابق مرجع  ,السعید مصطفى السعید  ˍ1  

.799ص, سابق مرجع , محمود نجیب حسني ˍ 2  
192, سابق مرجع , محمد ابو العلا عقیدة   ˍ3  
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الجریمة إلا انه تصرف فیه بعد ذلك ، و قبل اتخاذ إجراءات تحریك الدعوى بحیث أصبح عند الحكم 
  .مملوكا للغیر

ففي هذه الحالات حمایة حقوق الغیر حسن النیة تقتضي عدم الحكم بمصادرة هذا الشيء لأنه ملك    
  .لهذا الغیر الاجنبي عن الجریمة

  
  ثانیا

  رة تدبیر أمنالمصاد
  

قد تكون المصادرة الخاصة مجرد تدبیر امن یرد على شيء خطیر ، و تعد حیازته غیر مشروعة و    
یكون الهدف منها سحب هذا الشيء من التعامل توقیا لخطورته ، و الحلول دون استخدامه مستقبلا 

و الحكم بها یستلزم في ارتكاب جریمة ، و تتمیز المصادرة باعتبارها تدبیر امن بخصائص معینة 
  :توافر شروط على النحو التالي 

  خصائص المصادرة كتدبیر امن  ˍأ 
إذا تشابهت المصادرة كتدبیر مع المصادرة كعقوبة في وجوب النص علیها قانونا ، و في وجوب    

توافر الشروط العامة اللازمة للحكم بهما على حسب ما تقدم بیانه ، و في عدم خضوعهما للقواعد 
لمتعلقة بوقف تنفیذ العقوبة ، إلا أن بینهما فروقا جوهریة مصدرها طبیعة المصادرة كتدبیر امن ، و ا

  :الغرض الذي تهدف إلى تحقیقه ، و تبرز أوجه الاختلاف في الخصائص التالیة
  إن الحكم بها وجوبي دائما ˍ 1أ

ها و هذا مستفاد من نص فهي تدبیر وقائي وجوبي یلزم القاضي بالحكم بها متى توافرت شروط   
تعیین الأمر بمصادرة الأشیاء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو « ق ع  16المادة 

  »...حیازتها أو بیعها جریمة 
 إن الحكم بإدانة المتهم لیس شرطا لازما للحكم بالمصادرة كتدبیر امن  ˍ2أ

ق ع ، و 2فقرة  16بناءا علیه فان الحكم ببراءة المتهم لا یمنع من الحكم بها ،بموجب نص المادة    
   . 1كذلك إذا توفر لدیه مانع من موانع المسؤولیة أو عذر معف من العقاب یحكم مع ذلك بالمصادرة

                                                        
.194ص ,سابق مرجع , محمد ابو العلا عقیدة   ˍ1  
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  یقضي بالمصادرة الوجوبیة بغیر مراعاة حقوق الغیر حسن النیة  -3أ 
صادرة هنا لا تخضع لمبدأ شخصیة العقوبة ، أو شخصیة تدبیر الأمن فمتى توافرت إن الم    

شروطها یحكم بها ، و لو كان الشيء مملوكا للغیر ، فیحكم بها و لو كان محلها شیئا مملوكا 
للمسؤول المدني عن الجریمة ، و یحكم بها ضد الورثة ، و موت الجاني لا یترتب علیه انقضاء 

ستمر و یحل محله فیها الورثة ، و هذا الغیر لا یجوز أن یحتج على الحكم بالمصادرة الدعوى ، بل ت
تمسكا بحسن النیة ، لان المفروض في الشيء محل المصادرة الوجوبیة أن حیازته غیر مشروعة 

  .فیجب أن یحكم دائما بمصادرته في أي ید تحوزه ، و أیا كان صاحب الحق فیه
  رة كتدبیر امن الشروط الخاصة بالمصاد ˍب 
یجب أن یتوافر في المصادرة كتدبیر امن وجوبي الشروط العامة السابق ذكرها من وقوع الجریمة ،    

  .وجوب أن یكون الشيء مضبوطا ، و یجب أن یصدر بها حكم قضائي 
فضلا عن هذه الشروط العامة یجب أن یتوافر فیها شرط أساسي یتعلق بالشيء موضوع المصادرة    

من الأشیاء التي تشكل صناعتها او استعمالها أو حملها « :ق ع یجب أن یكون  16/1فطبقا للمادة 
، أي » أو حیازتها أو بیعها جریمة ، و كذا الأشیاء التي تعد في نظر القانون خطیرة أو مضرة 

الأشیاء التي تعد حیازتها أو التعامل بها غیر مشروع من الناحیة القانونیة ، لأنها تتسم بخطورة 
تستدعي مصادرتها ، و عدم المشروعیة أو تحریم الشيء قد تكون مطلقة فتقوم في مواجهة الكافة مثل 

متعلقة بشيء معین  إحراز الأسلحة و الذخائر ، و قد تكون نسبیة تقوم بالنسبة إلى شخص معین، و
تعد حیازته غیر مشروعة بالنسبة له ، و إن جاز أن تكون مشروعة بالنسبة لأشخاص آخرین ، فالمواد 
المخدرة حیازتها غیر مشروعة بحسب الأصل ، و لكنها تكون مشروعة للصیدلي مثلا أو إذا 

  .ة لغیره من الناس استخدمت في الأغراض الطبیة فلا یجوز مصادرتها ، حتى واو كانت غیر مشروع
و المصادرة الوجوبیة لا تنصب إلا على الأشیاء الخارجة عن دائرة التعامل ، فلا تمتد إلى الأشیاء 

  .المباحة التي لا علاقة لها بالجریمة 
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  المصادرة كتعویض مدني ˍج 
المصادرة كتعویض تحمل غالبا معنى التعویض لجبر الضرر الناتج عن الجریمة ، و إن كانت    

، وصفتها كتعویض یترتب علیها امكان الحكم بها رغم براءة المتهم 1تتضمن بعض خصائص العقوبة 
  .المؤسسة على حسن نیته 

یجعلها تتمیز بأحكام خاصة و الجمع بین صفتي العقوبة و التعویض في هذا النوع من المصادرة    
تتمیز فیها عن أحكام المصادرة العامة وهي أحكام تجمع بین خصائص العقوبة و خصائص 

  .التعویض
فهي عقوبة یجب أن تتوافر فیها الأحكام العامة في المصادرة من حیث وجوب تقییدها بنص في    

صلت أو استعملت فیها ، و في القانون ، و وجوب أن تكون في الجریمة ، و أن تقع على أشیاء تح
  . انها توقع بغیر طلب من المجني علیه 

  .و لم یرد نص في قانون العقوبات متعلق بالمصادرة كتعویض   
  

  الفرع الثالث
  إجراءات تنفیذ الحكم بالمصادرة و آثارها

  
  .لقانونیة بعد أن تتحقق شروط المصادرة وجب تنفیذها ، و هو ما یترتب علیها مجموعة من الآثار ا  
  

  اولا
  إجراءات تنفیذ الحكم بالمصادرة

  
یترتب على الحكم البات بالمصادرة انتقال الأشیاء موضوع المصادرة إلى ملكیة الدولة إذ یعتبر    

  .الحكم سند الملكیة للدولة ، و لهذا فان المصادرة كعقوبة غیر قابلة للسقوط بالتقادم 
  

                                                        
721ص ,سابقمرجع  ,السعید مصطفى السعید  -1  
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قوم بالملاحقات الرامیة إلى تحصیلها بطلب من النیابة العامة طبقا ان إدارة أملاك الدولة هي التي ت   
، حیث یقوم أمین الضبط لدى المحكمة او المجلس حسب  04- 05من القانون  10لنص المادة 

الحالة ، و المكلف بمصلحة المحجوزات بإعداد قائمة الأموال التي حكم بمصادرتها و تسلم لمصالح 
  .سلیم ، و تقوم هذه الأخیرة بتصنیفها و بیعها بالمزاد العلني أملاك الدولة بموجب محضر ت

أما بالنسبة للأشیاء المحظورة التي حكم بمصادرتها كتدبیر أمن ، فانه یتم إتلافها بالحرق في    
حضور وكیل الجمهوریة ، و ضابط الشرطة المركزیة ، و رئیس أمناء الضبط ، و یحرر محضر 

  .إتلاف بذلك
  

  ثانیا
  تنفیذ الحكم بالمصادرةآثار 

  
یترتب على الحكم بالمصادرة نقل ملكیة الشيء المصادر إلى الدولة ، و یتم نقل الملكیة متى    

أصبح الحكم الصادر باتا ، و ذلك دون حاجة إلى أي إجراء تنفیذي لاحق و بناء علیه لا تنقضي هذه 
  .العقوبة بالتقادم لأنها تعتبر منفذة بصدور الحكم بها

و تقوم الدولة بالتصرف في الأشیاء المحكوم بمصادرتها على الوجه الذي تراه فقد تقوم بإعدامها     
  .إن كانت ضارة ، و قد تبیعها 

و القاضي غیر ملزم بان ینص حكمه على كیفیة التصرف في الأموال المصادرة إلا في الأحوال    
  .التي ینص فیها القانون على خلاف ذلك 
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  الثانيالمطلب 
  تنفیذ الأحكام الجزائیة المتضمنة عقوبات تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي

  
الحجر القانوني ، : و تتمثل في  23-06ق ع المعدلة بموجب القانون  9لقد نصت المادة     

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة ، تحدید الإقامة ، المنع من الإقامة ، 
ة الجزئیة للأموال ، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط ، إغلاق المؤسسة ، الإقصاء المصادر 

أو استعمال بطاقات الدفع ، تعلیق أو سحب /من الصفقات العمومیة ، الحظر من إصدار الشیكات و
و تعلیق رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة ، سحب جواز السفر، نشر أ

  .حكم أو قرار الإدانة ال
عقوبة تكمیلیة  ، أربعة منها كانت مكرسة  12و أول ما یلاحظ على هذه المادة أنها جاءت ب      

ق ع قبل التعدیل و هي تحدید الإقامة و المنع من الإقامة ، المصادرة الجزئیة  09أصلا في المادة 
اة بموجب الملغ 06للأموال ، نشر الحكم ، كما نصت على عقوبتین كانتا مدرجتین ضمن  المادة 

و هما الحجز القانوني ،و الحرمان من الحقوق الوطنیة التي كانت عقوبة تبعیة تلحق  23- 06القانون 
ق ع كتدابیر أمن و  19العقوبة الأصلیة بقوة القانون ، كما نصت على عقوبتین كانتا ضمن المادة 

بات جدیدة و هي هي المنع من ممارسة مهنة أو نشاط و إغلاق المؤسسة ، و استحدث أربع عقو 
أو استعمال بطاقات الدفع ، تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها /المنع من إصدار الشیكات و

مع المنع من استصدار رخصة جدیدة ، سحب جواز السفر ، الإقصاء من الصفقات العمومیة ، كما 
  .ألغى عقوبة حل الشخص الاعتباري 

  .وبات التكمیلیة ، الوجوبیة ثم الاختیاریة و بناءا على ذلك سوف نتناول تنفیذ العق
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  الفرع الأول
  تنفیذ العقوبات التكمیلیة الوجوبیة

  
العقوبات التكمیلیة الوجوبیة هي التي یلتزم القاضي بالنطق بها صراحة ، و یترتب على الإخلال    

بهذا الالتزام أن یكون الحكم معیبا ، و لا توقع هذه العقوبة إلا إذا تم تدارك هذا العیب من قبل محكمة 
العقوبة التكمیلیة الوجوبیة لأنها الطعن ، فإذا لم یتم ذلك ، فان العقوبة الأصلیة المحكوم بها توقع دون 

  :و تتمثل هذه العقوبات فیمایلي 1لا توقع إلا بناءا على حكم قضائي 
 الحجر القانوني  -  
 الحرمان من الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة  -  
 المصادرة  -  
 نشر الحكم    -  
  .لها المطلب الاول لتفادي التكرار لن نتطرق لعقوبة المصادرة والتي افردنا    
 

  أولا
  تنفیذ الحكم القاضي بعقوبة الحجر القانوني

  
حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء «:مكرر من ق ع على انه  9عرفته المادة    

، و تأمر به المحكمة وجوبا في حالة الحكم بعقوبة جنائیة ، و تتم إدارة أمواله »تنفیذ العقوبة الأصلیة 
  .طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي

انوني بالتوازي مع تنفیذ العقوبة الأصلیة ، فتبدأ ببدایة تنفیذ العقوبة الأصلیة ، تنفذ عقوبة الحجر الق   
و تنتهي بانقضائها ، و أثناء هذه الفترة یحرم علیه ممارسة حقوقه المالیة و القیام بالتصرفات القانونیة 

باطلة ، و هذا ما أكدته ، فان مارسها فلا یعتد بها القانون و یعتبرها .....كإبرام العقود البیع أو الهبة 
المحكمة العلیا في إحدى قراراتها  حیث نقضت قرار المجلس الذي رفض دعوى المحكوم علیه بعقوبة 

 2.جزائیة رامیة إلى إبطال البیع الذي أنجزه أثناء تنفیذ  عقوبة جزائیة 
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 1م یكن فتعین لهیتولى إدارة أموال المحكوم علیه بعقوبة الحجر القانوني ولیه أو وصیه ، فان ل   
من قانون الأسرة  104المحكمة مقدما وفقا لما هو منصوص علیه في حالة الحجر القانوني في المادة 

، و تستمر مدة الحجر القانوني طیلة مدة تنفیذ العقوبة الأصلیة ، فان انقضت هذه الأخیرة  بسبب 
  .العفو الجزئي أو الكلي تنقضي معها عقوبة الحجر القانوني 

ا بالنسبة للمحكوم علیه المفرج عنه شرطیا ، فتنقضي عقوبة الحجر القانوني بالنسبة له بمجرد أم  
الإفراج عنه ، إذ ما الداعي لإبقاء عقوبة الحجر القانوني علیه خلال مدة الإفراج المشروط خاصة أنها 

  .2تعیق تصرفاته المالیة التي تكسبه الثقة في التعامل مع المجتمع
عقوبة الحجر القانوني ترد أموال المحكوم علیه له ، على أن یقدم من تولى إدارتها كشف وبانقضاء    

حسابي بما قام به من تصرفات تحت طائلة مسؤولیته عن الضرر الذي قد یلحق المحكوم علیه بسبب 
  .تقصیره

  ثانیا
  .ائلیة تنفیذ الحكم القاضي بعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و الع 
  

  : من قانون العقوبات و هي  1مكرر  9لقد حددتها المادة    
 .العزل و الإقصاء من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة  -
 .الحرمان من حق الانتخاب و الترشح و من حمل أي وسام -
أو خبیرا أو شاهدا على عقد أو شاهد أمام القضاء إلا على  عدم الأهلیة لان یكون مساعدا محلفا ، -

 .سبیل الاستدلال
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة ، و في التدریس ، و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة  -

 .للتعلیم بوصفه أستاذا ، أو مدرسا أو مراقبا
 .عدم الأهلیة لان یكون وصیا أو مقدما  -
  .یة كلها أو بعضهاسقوط حقوق الولا -

إن تنفیذ مثل هذه العقوبات لا یحتاج إلى إجراءات مادیة ، و إنما یطبق بقوة القانون ، فمثلا    
بالنسبة لعقوبة الحرمان من حق الانتخاب فتنفذ عن طریق تطهیر القوائم الانتخابیة ، حیث یقوم رئیس 
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م علیهم بالإدانة بعقوبة جنائیة بعد أمناء الضبط على مستوى كل مجلس قضائي بتقیید جمیع المحكو 
انتهاء كل دورة جنائیة في جدول یرسل إلى السید النائب العام الذي یؤشر علیه ، و یرسله بدوره إلى 
المجالس الشعبیة البلدیة مكان إقامة المحكوم علیهم باعتبار القوائم الانتخابیة تعد بالنظر لمكان 

  .ئم الانتخابیة الإقامة ، أین تحذف أسمائهم من القوا
أما بالنسبة للحرمان من حق الترشح و عدم الأهلیة لتولي مهام محلف أو خبیر أو وصي أو ناظر    

و الحرمان من المناصب المتعلقة بالتعلیم ، فكل هذه الوظائف تتطلب تقدیم ملف الالتحاق بالوظیفة 
ة فهي مدونة في هذه الصحیفة و یتضمن صحیفة السوابق القضائیة ، و طالما انه مدان بعقوبة جنائی

  .لذا یرفض ملفه مباشرة
لفقرة الأخیرة  من قانون العقوبات فان هذه  1مكرر  9و بحسب ما نصت علیه المادة        

تنفذ إجباریا في حالة الحكم بعقوبة جنائیة ، و هنا یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان  1العقوبات 
سنوات ، تسري من یوم ) 10(ة الذكر ، لمدة أقصاها عشر من حق أو أكثر من الحقوق السالف

  .  انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عنه
  ثالثا

  تنفیذ الحكم القاضي بنشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة
  

ق ع على أن عقوبة نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة ، و النشر یكون وجوبیا  18تنص المادة    
ق ع عند الإدانة بجنحتي المضاربة غیر المشروعة المنصوص و المعاقب علیها  174كما في المادة 

  .ق ع  173و  172في المادتین 
إن الهدف من وجوب نشر الحكم و تعلیقه في هذه الحالة هو من جهة إرشاد الجمهور إلى التجار    

صاریف النشر و الذین یغشونه و من جهة أخرى یصیب التاجر في ماله عن طریق إلزامه بدفع م
  .التعلیق و أكثر من ذلك مساسه في تجارته و سمعته و امتناع الناس عن معاملته

و نشر الحكم قد یكون بنشر نصه كاملا أو قد یكتفي بملخص أو مستخرج منه ، و یكون النشر     
حكم و الغایة في جریدة أوأكثر یعینها الحكم ، و قد یتم النشر بتعلیقه في بعض الأماكن التي یبینها ال

  .من ذلك هو التشهیر بالمحكوم علیه ، و تنبیه الجمهور على خطورته
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و لم یحدد المشرع طریقة تنفیذ الحكم بالنشر ، و ترك ذلك للنیابة العامة باعتبارها المكلفة بتنفیذ    
ى الأحكام الجزائیة ، و التي تقوم بإرسال نسخة من الحكم أو مستخرج منه حسب منطوق الحكم إل

  .الجریدة أو الجرائد التي عینها الحكم النشرأو تقوم بتعلیقه في الأماكن المحددة فیه
كذلك لم یحدد المشرع إجراءات تعلیق الحكم ، و اكتفى بالقول أن التعلیق یكون في الأماكن التي    

أو منزله ، و یحددها القانون و غالبا ما تكون مقر المجلس الشعبي البلدي بمكان إقامة المحكوم علیه 
  .إذا كان تاجرا واجهة محله التجاري أو شركته على أن لا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا

  
  الفرع الثاني

  تنفیذ العقوبات التكمیلیة الجوازیة
  

ان العقوبات التكمیلیة الجوازیة یكون النطق بها جوازي للقاضي ، وفقا لما یتمتع به من سلطة    
ف الحالة الواقعیة المعروضة علیه ، و من ثم فانه حین لا ینطق بها القاضي تقدیریة ، و وفقا لظرو 

، و تتمثل هذه  1فان حكمه یكون صحیحا غیر معیب ، إما إذا نطق بها فإنها تكون واجبة التنفیذ
  : العقوبات فیما یلي 

  أولا
  الحرمان من الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة

  
ق ع  1مكرر  9یقصد بها حرمان المحكوم علیه من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة      

ق ع بان تكون عقوبة جوازیة في الجنح في الحالات التي ینص  14السابق بیانها ، وقد نصت المادة 
، و سنوات كحد أقصى  5ق ع مدتها ب   1فقرة  14علیها القانون صراحة ، و قد حددت المادة 

ق ع المتعلقة  106و  105یلاحظ أن المشرع قد التزم بهذا الحد في كثیر من النصوص منها المواد 
بتزویر بطاقات الانتخاب أوالإنقاص من مجموعها أو الإضافة إلیها ، أو تقیید أسماء غیر التي أدلى 

ق ع  136ة بها الناخبون ، كما نجد أن المشرع خرج عن هذا الحد في نصوص أخرى مثلا الماد
المتعلقة بامتناع القاضي أو الموظف الإداري عن الفصل فیما یجب أن یقضي به التي نصت على 
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من القانون رقم  29سنة و كذا في المادة  20إلى  05عقوبة الحرمان من الوظائف العمومیة من 
الوطنیة و  المتعلق بالوقایة من المخدرات التي نصت على جواز الحكم بالحرمان من الحقوق 18/04

  .سنوات 10إلى  05المدنیة و السیاسیة من 
ق ع فان هذه العقوبة تسري من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو  2فقرة  14بموجب المادة    

یوم الإفراج عن المحكوم علیه ، و تجدر الإشارة إلى انه في حالة الحكم بعقوبة جنحیة لارتكاب جنایة 
روف التخفیف فعقوبة الحرمان من الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة تكون نظرا لإفادة المتهم بظ

  .ق ع  3مكرر  53جوازیة طبقا لنص المادة 
  

  ثانیا
  تنفیذ الحكم القاضي بعقوبة تحدید الإقامة

  
تعرّف عقوبة تحدید الإقامة بأنها إلزام المحكوم علیه بالإقامة في منطقة یعینها قرار تحدید الإقامة    

سنوات بدا من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه طبقا  5لمدة لا تزید عن 
ق ع ، و منه لا یقصد من هذه العقوبة زیادة إیلام المحكوم علیه بل تجنیبه   1فقرة  11لنص المادة 

  .ظروف یخشى من تأثیرها  و دفعه إلى الإجرام 
عیة الجرائم التي یجوز فیها الحكم بتحدید الإقامة كما انه لم یتضمن لم یحدّد المشرّع الجزائري نو    

  .أي نص یشیر إلى هذه العقوبة ، و هذا ما جعل الحكم بهذه العقوبة نادرا جدا 
  إجراءات تنفیذها  -1

المتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة  1975دیسمبر  14المؤرخ في  75/80لقد حدد الأمر رقم    
المتعلق  75/155تحدید الإقامة ، و كذا المراسیم التطبیقیة له المتمثل في المرسوم الخاصة بحظر و 

  :بتحدید الإقامة ، إجراءات تنفیذ عقوبة تحدید الإقامة و یمكن إیجازها فیما یلي 
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 إخطار وزیر الداخلیة  -أ 
تحیل النیابة العامة إلى وزیر الداخلیة صورة من الحكم أوالقرار النهائي القاضي بتحدید الإقامة ،    

لیصدره بموجب قرار و یعد الدفتر الخاص بتحقیق الشخصیة و المسلم إلى الشخص المحكوم به 
  .بتحدید الإقامة من قبل الوالي الموجود بمكان تحدید الإقامة 

على  3و  2فقرة  155-75من المرسوم  3اص بتحقیق الشخصیة بموجب المادة یحتوي الدفتر الخ   
  :المعلومات الواجب ورودها في هذا الدفتر و تتمثل في 

 .الحالة المدنیة للمحكوم علیه -  
 .الوصف و الخاصیات البدنیة الظاهرة على الشخص الذي تحدد له الإقامة  -  
الإشارة إلى تاریخ الحكم و تعیین الجهة القضائیة التي نسخة من منطوق حكم تحدید الإقامة مع  -  

 .أصدرت الإجراء
 .و یحدد نموذج هذا الدفتر من قبل وزیل الداخلیة  -  

 تبلیغ القرار -ب
المتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة الخاصة بحظر و تحدید  75/80من الأمر  12نصت المادة    

ي بتحدید الإقامة إلى المحكوم علیه بموجب قرار صادر عن الإقامة على تبلیغ الحكم أو القرار القاض
  .وزیر الداخلیة یحدد فیه مكان الإقامة الجبریة 

فإذا كان المحكوم علیه مسجونا یوجه الوالي الدفتر الخاص بتحقیق الشخصیة و بطاقة التعریفإلى -
  .رئیس المؤسسة الذي یسلمها هو بدوره إلى المعني بالأمر وقت الإفراج عنه 

أماإذا كان المحكوم علیه غیر مسجون فتقوم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني بمكان إقامة الشخص -
المتعرض للعقوبة بتبلیغ قرار تحدید الإقامة و بتسلیم الدفتر الخاص بتحقیق الشخصیة و بطاقة 

  .التعریف القانونیة 
محافظة الشرطة أو قائد فرقة  ن یخبر شفهیاٲو في حالة ضیاع الدفتر ، فعلى المعني بالأمر    

  .ساعة من ضیاعه  48الدرك الوطني الموجود بمكان إقامته خلال 
یجوز للوالي إذا التمس هذا الأخیر إذنا بالانتقال المؤقت داخل التراب الوطني لأسباب ملحة أو    

  .یوما ) 15(عاجلة أن یمنحه مدة أقصاها خمسة عشر
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یوما ، فلا یكون منحها إلا من ) 15(لمدة تتجاوز خمسة عشر  أما فیما یتعلق بطلبات الانتقال  
  .طرف وزیر الداخلیة 

إذا خضع المحكوم علیه لإدانة بعقوبة سالبة للحریة أثناء مدة تحدید الإقامة فعلى رئیس المؤسسة أن   
  .یشعر وزیر الداخلیة بذلك فورا

 مدة تحدید الإقامة  - 2
سنوات یبدأ تنفیذها من یوم ) 05(الأقصى لتحدید الإقامة بخمس من ق ع المدة  11لقد حددت المادة 

  .انقضاء العقوبات الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه
 آثار تحدید الإقامة  - 3

  :تمكن إجراءات الحراسة المتخذة ضد الأشخاص المحددة إقامتهم في إلزامهم ب     
، غیر انه یمكن لوزیر الداخلیة أن 1ید الإقامة عدم الاستقرار في المكان المحدد بمقتضى قرار تحد-

 ).ق ع 11/3لمادة (یصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المحددة 
أن یؤشر على دفتر تحقیق الشخصیة كل من محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني لمكان  -

 .75/155من المرسوم  2 فقرة 2الإقامة و ذلك في الآجال المحددة في قرار الحظر بموجب المادة 
من الجائز أن تفرض على المحكوم علیهم بتحدید الإقامة تدابیر رقابة شبیهة لتلك المفروضة على  -

 . 2الممنوع من الإقامة 
ق ع الحبس من ثلاثة  11و العقوبة المحددة لمخالفة احد تدابیر تحدید الإقامة هي حسب المادة 

  .دج 300.000إلى  25.000رامة من سنوات و غ) 03(ة ثلاثاشهر الى ) 03(
  

  ثالثا
  تنفیذ الحكم القاضي بعقوبة المنع من الإقامة

  
ق ع المنع من الإقامة بأنه الحظر على المحكوم علیه بان یتواجد في بعض  12عرفت المادة    

) 10(سنوات في الجنح و عشر) 05(الأماكن مؤقتا ، و تكون المدة القصوى لهذا الحظر خمس 
  .الجنایات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك سنوات في

                                                        
  1- .المتعلق بتحدید الاقامة 155-75من المرسوم  1فقرة  2المادة 
.المتعلق بتنفیذ الاحكام القضائیة الخاصة بحظر و تحدید الاقامة 80-75من الأمر  13المادة   -2  
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  إجراءات تنفیذها -1
، المتعلق بتنفیذ الاحكام القضائیة  1975دیسمبر  13المؤرخ في  80-75لقد حدد الامر رقم    

المتعلق بحظر الاقامة اجراءات  156-75الخاصة بحظر و تحدید الاقامة ، و كذا المرسوم رقم 
  :تنفیذها و تتمثل في 

  خطار وزیر الداخلیة إ - أ
بمجرد أن یكون الحكم القضائي الذي أمر بالمنع من الإقامة واجب التنفیذ یبلغ إلى وزیر الداخلیة    

  .بسعي من نیابة الجهة القضائیة المصدرة له 
و إذا كان المحكوم علیه بالحظر من الإقامة محبوسا یقوم رئیس المؤسسة العقابیة في الحین أو    

أشهر بتكوین ملف المنع من الإقامة ، و یرسل إلى وزیر ) 06(ج على المحكوم علیه بستة قبل الإفرا
  .الداخلیة 

استفاد 1كما یشعر وزیر الداخلیة وزیر العدل بكل استبدال أو تخفیض للعقوبة و بكل إفراج مشروط    
  .به مسجون حكم علیه بعقوبة حظر الإقامة 

من نفس المرسوم  6جنة الاستشاریة حیث حددت المادة یعرض وزیر الداخلیة الملف على الل  
أعضاءها و تقترح الأماكن التي یمكن منع الإقامة فیها على المحكوم علیه و تدابیر المراقبة و 
الحراسة التي یخضع لها طیلة مدة الحظر و تدابیر المساعدة التي یمكن أن یستفید منها ، و بناء على 

  .داخلیة قرار الحظر من الإقامة هذه الاقتراحات یتخذ وزیر ال
 تبلیغ القرار -2

یبلغ وزیر الداخلیة نسخة من القرار إلى الوالي الذي  75/80من الأمر  12بمقتضى نص المادة    
یعد بطاقة التعریف القانونیة و الدفتر الخاص بتحقیق الشخصیة للمحكوم علیه و هنا نمیز بین 

  :حالتین
إذا كان المحكوم علیه محبوس یرسل الوالي الوثائق لمدیر المؤسسة العقابیة الذي یبلغه قرار *  

الحظر و یسلمه الدفتر الخاص بتحقیق الشخصیة و بطاقة التعریف القانونیة عند الإفراج عنه ، أما 
ة العقابیة بالمكان في حالة ما إذاأفرج عنه قبل تبلیغه بقرار وزیر الداخلیة فعلیه إبلاغ مدیر المؤسس

الذي ینوي الاستقرار فیه ، و هنا یقوم مدیر المؤسسة بإرسالكافة الوثائق المتعلقة بالمحكوم علیه للوالي 

                                                        
.75/156من المرسوم  17المادة -1  
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الذي یقع في دائرة اختصاصه المكان الذي ینوي المفرج عنه الإقامة فیه ، و یحیطه علما بأنه حكم 
 .على الوالي إشعار وزیر الداخلیة علیه بحظر الإقامة غیر انه لم یبلغ بعد بالقرار و 

و في حالة عدم اتخاذ هذا القرار خلال شهرین من استلام الوثائق یسلم المحكوم علیه وثائقه الخاصة 
 .المرسلة إلیه

أما إذا كان المتهم غیر محبوس كان لم یتعرض لعقوبة سالبة للحریة أو كان الحكم مشمولا بوقف * 
ن وزیر الداخلیة اتخذ القرار في مهلة ٲو ٲاستغرق العقوبة السالبة للحریة  التنفیذ ، أوأن الحبس المؤقت 

الشهرین بالنسبة للمحكوم علیه المفرج عنه قبل اتخاذ قرار الحظر من الإقامة فان تبلیغ قرار الحظر 
من الإقامة و تسلیم الدفتر الخاص بتحقیق الشخصیة یكون بسعي من الوالي و بواسطة مصالح 

  .الدرك الوطنيالشرطة أو 
  مدة عقوبة المنع من الإقامة  - ج

سنوات في ) 05(من ق ع فان المدة القصوى للمنع من الإقامة هي خمس  12طبقا لنص المادة    
سنوات في الجنایات ، و یؤخذ بعین الاعتبار في تحدیدها طبیعة الجریمة لا ) 10(الجنح و عشر 
  .طبیعة العقوبة 

من الإقامة أنها عقوبة تكمیلیة لا یحكم بها مستقلة عن العقوبة الأصلیة  فالأصل في عقوبة المنع    
ق ع و أجاز الحكم بالمنع من الإقامة على  92، غیر أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في المادة 

الجاني الذي استفاد من عذر هذا من جهة ، و من جهة أخرى فقد یطبق المنع من الإقامة بقوة 
و  2فقرة  613جة للنص علیه في الحكم القاضي بالإدانة كما هو الحال في المادة القانون دون الحا

و یخضع المحكوم علیه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طیلة مدة  «: 2ق ا ج حیث تنص الفقرة  3
رون حیاته لحظر الإقامة في نطاق إقلیم الولایة الذي یقیم بها المجني علیه في الجنایة أو ورثته المباش

كما یخضع المحكوم علیه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون « : 3، كما نصت الفقرة » 
  .»لحظر الإقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاریخ اكتمال مدة التقادم 
  : و فیما یتعلق ببدایة تنفیذ عقوبة المنع من الإقامة فانه یكون كما یلي 

و تبلیغ قرار الحظر له ، فإذا لم یبلغ فتخصم المدة الجاریة  1وم علیهمن تاریخ الإفراج عن المحك-
 .بین تاریخ الإفراج و تاریخ التبلیغ من مدة حظر الإقامة ما لم ینص قرار الحظر على خلاف ذلك

                                                        
. 80ˍ75من الامر 7المادة  -1  
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 .1من تاریخ تبلیغ قرار الحظر إذا لم یكن محبوسا  -
 .ق ا ج 3فقرة  613من تاریخ اكتمال مدة التقادم طبقا للمادة  -
و یجوز إرجاء أو إیقاف قرار حظر الإقامة بمقتضى قرار صادر عن وزیر الداخلیة و المدة التي   

یستفید منها المحكوم علیه تحسب في مدة الحظر عدا في حالة وقف القرار عند الحكم على المحظور 
  .2لإفراج المشروطإقامته أثناء فترة المنع من الإقامة لارتكابه جریمة أخرى أو عند العدول عن ا

  الآثار المترتبة على المنع من الإقامة -د
  :یخضع المحكوم علیه بالحظر من الإقامة لثلاث التزامات هي    
و قد تحدد هذه الأماكن بقوة :  عدم الوجود في الأماكن الوارد ذكرها في قرار الحظر من الإقامة*

ة التقدیریة لوزیر الداخلیة بناءا على اقتراح ق ا ج ، و قد تخضع للسلط  2فقرة  613القانون المادة 
 .اللجنة الاستشاریة ، و یلازم المحظور من الإقامة بعدم دخول الأماكن التي منعت علیه

و تتمثل في اتصاله دوریا بمصالح الشرطة و الدرك للتأشیر على  :تدابیر الحراسة و المراقبة * 
ح ملزمة بمسك سجل خاص بحظر الإقامة ، و في الدفتر الخاص بتحقیق الشخصیة ، اذ هذه المصال

ساعة ، و استثناءا یمكن   48حالة ضیاع الدفتر على المحظور من الإقامة التصریح بذلك في ظرف 
له الإقامة في منطقة محظورة في حالة الاستعجال بعد حصوله على إذن من الوالي لمدة لا تتجاوز 

خلیة بشرط أن یبلغ وزیر الداخلیة الوالي الموجود بالمكان الشهر ، و ما زاد یمنح الإذن من وزیر الدا
 .الذي یسمح للمحظور التوجه إلیه

لم یحددها المشرع كما فعل بالنسبة لتدابیر الحراسة و المراقبة و مع ذلك یمكن :  تدابیر المساعدة*
في المجتمع  القول أنها كل التدابیر التي من شانها مساعدة المحظور من الإقامة في إعادةإدماجه

 .كإیجاد عمل لكسبه رزقه
و في حالة مخالفة الشخص لقرار الحظر من الإقامة سواء بالظهور في الأماكن المحظورة أو    

أشهر إلى ثلاث ) 03(مخالفته تدابیر الحراسة و المراقبة یتعرض لإجراءات سالبة للحریة من ثلاث 
  .دج 300.000دج إلى  25.000سنوات و غرامة من )03(
  
  

                                                        
80ˍ75من الامر  10المادة  -1  
80ˍ75من الامر  8ةالماد -2  
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  رابعا
  تنفیذ الحكم القاضي بعقوبة المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط

  
منه  23و  19ینص في المواد  06/23لقد كان قانون العقوبات قبل تعدیله بموجب القانون رقم     

على أن المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن كتدبیر أمن شخصي یجوز للقاضي الحكم به ، ثم 
مكرر منه ینص على المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط  أي حذف  16مادة أصبح بموجب ال

المنع من ممارسة فن و اعتبارها عقوبة تكمیلیة اختیاریة یجوز للقاضي الحكم بها حتى و لو لم ینص 
  :علیها صراحة في كل من الجنایات و الجنح و لكن بتوافر شرطین هما 

 .ا صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاطإذا ثبت أن الجریمة المرتكبة له-  
تتیح له 1أن یكون هناك خطر في استمرار الجاني في ممارسة هذه المهنة أو هذا النشاط كان -  

 .فرصة إعادة ارتكاب الجریمة مرة أخرى
 5سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنایة و  10و قد حدد المشرع مدة المنع بحد أقصى لا یتجاوز    

سنوات في حالة الإدانة لارتكابه جنحة و تسري من تاریخ صیرورة حكم الإدانة نهائي إذا لم تكن 
م علیه أو انقضاء العقوبة الأصلیة عقوبة سالبة للحریة فان كانت كذلك فمن تاریخ الإفراج على المحكو 

  .العقوبة 
مكرر ق ع في الفقرة الأخیرة  16و إن لم ینص المشرع صراحة على هذه المسالة فقد نصت المادة    

على جواز الأمر بتنفیذ هذا الإجراء معجلا أي قبل أن یصبح الحكم النهائي و یعتبر هذا الإجراء 
  .مساسا بمبدأ الشرعیة 

ذي یقضي بان عقوبة المنع المؤقت من ممارسة مهنة او نشاط و قد خرج المشرع عن الأصل ال  
ق ع و ذلك بالنسبة  312و  311عقوبة تكمیلیة اختیاریة بحیث اعتبرتها عقوبة إجباریة في المواد 

المتعلق بمكافحة التهریب عقوبة  05-06من الأمر  19لجریمة الإجهاض  ، كما اعتبرته المادة 
آن واحد بحیث نصت المادة على جملة من العقوبات التكمیلیة و  تكمیلیة وجوبیة و اختیاریة في

  .ألزمت القاضي الحكم بإحداها وجوبا
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سنوات و ) 03(أشهرإلى ثلاث ) 03(مكرر ق ع على عقوبة الحبس من ثلاث  16و قد نصت المادة 
  .دج  300.000دج إلى  25.000غرامة من 

  
  خامسا

  ةتنفیذ الحكم القاضي بعقوبة إغلاق المؤسس
  

ق ع بان إغلاق المؤسسة هو وقف نشاطها سواء بصفة  1مكرر  16یستخلص من نص المادة     
نهائیة أو مؤقتة و ذلك لمنع المحكوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته 

مؤسسة ، فلیس ، فلا یجوز للقاضي أن یحكم بإغلاق المؤسسة إلا إذا ارتكب بمناسبة النشاط القائم بال
المقصود هو إغلاق المحل لذاته ، بل لمنع الفرد من اقتراف الجریمة ، فیكون في غلقه ما یقطع 

  .1الظروف المسهلة التي تساعد الجاني على اقتراف جریمته
و یجب أن لا نخلط بین إغلاق المؤسسة لخطأ شاب إقامتها أصلا أي لخطأ یتعلق بوجودها ، كما    

ان ممنوع علیها ، أو كان نشاطها غیر مسموح به أصلا في ذلك المحیط ، فهنا إذا أقیمت في مك
  .2الإغلاق یكون بمثابة إعادة أو إصلاح لضرر مدني و یكون مؤبد

أما في حالة هذه العقوبة فیقتضي أن یكون إقامة المؤسسة و ممارستها لعملها سلیما من الناحیة     
سبب الجریمة التي اقترفت ، و تقدیر القضاء بان وجود المؤسسة القانونیة أصلا ، و لكن الإغلاق تم ب

  .قام بدور في ذلك و إن استمرارها یحتمل أن یؤدي إلى إجرام جدید
یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي ارتكبت    

سنوات في ) 10(أو لمدة لا تزید عن عشرة ما بصفة نهائیة إالجریمة بمناسبته و یحكم بهذه العقوبة 
سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة ، و یجوز أن ) 05(حالة الإدانة لارتكاب جنایة ، و خمس 

  .ق ع 1مكرر  16یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء بموجب نص المادة 
قوبة بصفة دقیقة و لم یحدد و ما یمكن ملاحظته هو أن المشرع الجزائري لم یعرف هذه الع    

شروطها ، بل نص مباشرة على ما یترتب علیها و هو ما یثیر التساؤل حول كیفیة تنفیذها ، كذلك هل 
  تعتبرها عقوبة تكمیلیة اختیاریة أم إلزامیة ؟

                                                        
.158ص , مرجع سابق , النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة , عبد االله سلیمان - 1  

.160ص,المرجع  نفسھ -2 
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من  19فالأصل أن إغلاق المؤسسة تعتبر عقوبة تكمیلیة اختیاریة لكن نص المشرع في المادة    
المتعلق بمكافحة التهریب انه في حالة الإدانة من اجل إحدى الجرائم المنصوص  06-05الامر 

علیها في هذا الامر یعاقب الجاني بعقوبة تكمیلیة أو أكثر من العقوبات التي منها إغلاق المؤسسة 
  .نهائیا أو مؤقتا ، و تكون العقوبة في هذه الحالة عقوبة إلزامیة 

  
  سادسا

  قوبة الإقصاء من الصفقات العمومیةتنفیذ الحكم القاضي بع
  

ق ع على هذه العقوبة و یقصد بها منع المحكوم علیه من   2مكرر  16لقد نصت المادة     
  .المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة صفقة عمومیة 

اء و یقصد بالصفقات العمومیة  عقود مكتوبة تبرم وفق شروط محددة قصد انجاز الأشغال و اقتن   
  .1المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

بالنسبة لهذه العقوبة نجد أن المشرع لم یحدد شروطها و لا تاریخ بدء تنفیذها ، و اكتفى فقط     
سنوات  في حالة الإدانة لارتكاب  10بإجازة الحكم بها بصفة نهائیة أو مؤقتة حددها بمدة لا تتجاوز 

في حالة الإدانة لارتكاب جنحة مع جواز الأمر بالنفاذ المعجل ، و بالتالي یجوز  سنوات 5جنایة و 
للقاضي في كل من الجنایات و الجنح أن یحكم بعقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة و لو لم تكن 

  .للجریمة المرتكبة أي علاقة بمجال الصفقات العمومیة 
دج  25.000سنوات و غرامة من ) 03(ثلاث  أشهر إلى) 03(تطبق عقوبة الحبس من ثلاث    

دج لكل من یخرق الالتزامات المفروضة بمناسبة صدور الإقصاء من الصفقات  300.000إلى 
  ).ق ع 6مكرر  16المادة (العمومیة 

  
  
  
  

                                                        
.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  250-02من المرسوم الرئاسي  3المادة  -1  
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  سابعا
  أو استعمال بطاقات الدفع/ تنفیذ الحكم القاضي بعقوبة الحظر من إصدار الشیكات و  
  

ق ع و یقصد بها منع الجاني من إصدار أي شیك  3مكرر  16لقد نصت على هذه العقوبة المادة    
للغیر ، و یسمح له فقط بسحب الأموال الموجودة في رصیده بالمؤسسة المالیة أي یجوز له إصدار 

ب شیك لحسابه الخاص فقط ، و كذلك منع الجاني من استعمال بطاقات الدفع التي لدیه ، و یترت
  .على هذه العقوبة إلزام المحكوم علیه بإرجاع الدفاتر و البطاقات إلى المؤسسة المصرفیة المصدرة لها

و قد أجاز المشرع الحكم بالمنع من إصدار الشیكات فقط أو بالمنع من إصدار الشیكات و    
  .استعمال البطاقات معا 

الحكم بها دون النص علیها صراحة بنص  إن هذه العقوبة هي عقوبة تكمیلیة اختیاریة ، و یجوز    
خاص ، و ذلك في كل من الجنایات و الجنح ، لیس فقط في جرائم الشیك ، على أن لا تتجاوز مدة 

  .سنوات في الجنح من جواز الأمر بالنفاذ المعجل 5سنوات في الجنایات و  10الحظر 
قبة المحكوم علیه الممنوع من ق ع في الفقرة الأخیرة على معا 3مكرر  16و قد نصت المادة    

سنوات  5أو استعمال بطاقات الدفع المخالف لهذا الحظر بالحبس من سنة إلى / إصدار الشیكات و 
  .دج 500.000دج إلى  100.000و بغرامة من 

  
  ثامنا

تنفیذ الحكم القاضي بعقوبة تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أوإلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة 
  جدیدة
  

ق ع ، و یقصد بها جواز الحكم في جمیع الجرائم سواء كانت  4مكرر  16نصت علیها المادة    
جنایات أو جنح أو مخالفات بتعلیق أو سجن أو إلغاء رخصة السیاقة مع المنع من استصدار رخصة 

  .جدیدة و ذلك دون الإخلال بالتدابیر المنصوص علیها في قانون المرور 
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وقیف استعمال رخصة السیاقة لمدة معینة في الحكم،  أما السحب فیقصد به فالتعلیق یقصد به ت   
إنهاء صلاحیة رخصة السیاقة و استصدار رخصة جدیدة بعد مرور المدة المحددة ، و في كلتا 

  .سنوات من تاریخ صدور حكم الإدانة  5الحالتین لا یمكن أن تزید المدة عن 
من استصدار رخصة جدیدة و بذلك فهو إنهاء تام لصلاحیتها  أما الإلغاء فقد ربطه المشرع بالمنع   

  .، و قد أجاز في كل الأحوال الأمر بالنفاذ المعجل و كذا بتبلیغ الحكم إلى السلطة الإداریة المختصة
  

  تاسعا
  تنفیذ الحكم القاضي بعقوبة سحب جواز السفر

  
بسحب جواز السفر في حالة ق ع التي أجازت للقاضي الحكم  5مكرر  16نصت علیه المادة     

سنوات و ذلك من تاریخ النطق  5الإدانة من اجل جنایة أو جنحة على أن لا تزید مدة السحب عن 
بالحكم أي قبل أن یصبح الحكم نهائیا ، و هو ما یتعارض مع مبدأ الشرعیة فالأصح ان یكون ذلك 

  .من تاریخ صدور الحكم النهائي
  .فاذ المعجل لهذه العقوبة ، و یتم تبلیغ الحكم إلى وزیر الداخلیة و قد أجاز المشرع الأمر بالن   
  

  عاشرا
  تنفیذ الحكم القاضي بنشر أو تعلیق الحكم أو قرار الإدانة

  
ق ع ، و الحكم الذي یمكن  18نص المشرع الجزائري على نشر الحكم كعقوبة تكمیلیة في المادة     

حكم بالبراءة أو انقضاء الدعوى العمومیة لأي سبب كان ، نشره هو حكم الإدانة دون غیره ، فلا ینشر 
  .و لیس كل حكم بالإدانة و إنما حصره في الحالات التي ینص علیها صراحة القانون

و الأصل فیها أنها عقوبة تكمیلیة اختیاریة في جمیع الجرائم سواء في الجنایات أو الجنح أو     
فیها المشرع نشر أو تعلیق حكم الإدانة جریمة اهانة  المخالفات ، و من بین الجرائم التي أجاز

ق ع التي أجازت  250ق ع ، كذلك نص المادة  144الموظف أو التعدي علیه ، و ذلك في المادة 
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الحكم بنشر حكم الإدانة سواء كان كاملا أو ملخص منه في جرائم انتحال الوظائف و الألقاب أو 
  .ق ع  249،  242علیها في المواد الأسماء أو إساءة استعمالها المنصوص 

  
  المطلب الثالث

  تنفیذ الأحكام الجزائیة المتضمنة عقوبات تكمیلیة مقررة للشخص المعنوي 
  

مكرر من  51لقد اقر المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب نص المادة     
.... « :المعدل و المتمم لقانون العقوبات بنصها على  2004- 11- 10المؤرخ في  15-04القانون

ه یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلی
  »...الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك 

ق ع بعقوبات مستحدثة للشخص المعنوي في كل  1مكرر  18مكرر و  18كما جاءت المادة     
جدلا كبیرا من حیث تطبیقها  1مكرر  18من الجنایات و الجنح و المخالفات ، و قد أثارت المادة 

ي ، فنجد انها قد نصت على عقوبة و لا توجد فیما یتعلق بالمخالفات المتابع بها الشخص المعنو 
  .جریمة و هذا ما یجعل هذا النص مستحیل التطبیق

  
  الفرع الأول

  تنفیذ العقوبات التكمیلیة في مواد الجنایات و الجنح
  

وصف العقوبات التكمیلیة على ما كانت  2006أضفى المشرع اثر تعدیله قانون العقوبات سنة    
مكرر ق ع ، و تتمثل هذه  18من المادة  2المنصوص علیها في الفقرة  توصف بالعقوبات الأخرى

  :العقوبات فیما یلي 
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  أولا
  عقوبات ماسة بوجود الشخص المعنوي أو حیاته

  
تتمثل هذه العقوبات في حل الشخص المعنوي ، و یقصد به منعه من الاستمرار في ممارسة    

اط حتى و لو كان تحت اسم آخر ، أو مع مدیرین أو نشاطه ، و هذا یقتضي أن لا یستمر هذا النش
أعضاء مجلس إدارة أو مسیرین آخرین ، و یترتب على ذلك تصفیة أمواله مع المحافظة على حقوق 

  .و لذا تعتبر عقوبة حل الشخص المعنوي بمثابة عقوبة إعدام بالنسبة له  ،1الغیر حسن النیة 
اشد أنواع العقوبات التي تقع على الأشخاص المعنویة  و تعتبر عقوبة حل الشخص الاعتباري من    

مكرر المحددة للعقوبات المطبقة على  18لذا جعلها المشرع الجزائري جوازیة صراحة في نص المادة 
 7مكرر  389و  1مكرر  177الأشخاص المعنویة كقاعدة عامة و أكدها في نص المادتین 

  .ییض الأموالالخاصتین بجریمتي تكوین جمعیة الأشرار و تب
إن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مضمون هذه العقوبة و قواعد تطبیقها على خلاف المشرع    

ق ع على حالتین یجوز فیهما للقاضي الحكم بالحل مع  131-39الفرنسي الذي نص في المادة 
الشخص المعنوي تحدید ماهیة الجریمة التي یجوز فیها ذلك و تتمثل هاتین الهالتین في ما إذا أنشئ 

ن یتحول عن هدفه المشروع إلى ارتكاب الجریمة على أن تكون جنایة ٲلارتكاب الوقائع الإجرامیة ، او 
  .سنوات مع إحالته للمحكمة المختصة لإجراء تصفیته 5أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 

استبعد المشرع الفرنسي عقوبة حل الشخص المعنوي على الأحزاب السیاسیة و التجمعات الحزبیة    
  .و النقابات المهنیة 

  ثانیا
  عقوبات ماسة بالنشاط المهني للشخص المعنوي

  
سنوات و عقوبة المنع  5تتمثل هذه العقوبات في غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز    

  .ة نشاط مهني أو اجتماعي من ممارس
  

                                                        
.621ص , مرجع سابق  ,شرح القانون الجزائي العام , احسن بوسقیعة  -1  
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 سنوات 5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز -1
یقصد بها منع ممارسة النشاط الذي كان یمارس قبل الحكم بالغلق و هي ما تقابل المادة           
ق ع فرنسي ، و تعد هذه العقوبة من العقوبات الأصلیة التي نص علیها المشرع  4فقرة  39-131

وبات الفرنسي لكثیر من الجنایات و الجنح ، على خلاف المشرع الجزائري الذي أوردها ضمن العق
التكمیلیة المطبقة على الشخص المعنوي ، إلا انه لم یتبناها إلا في النص الخاص بجریمة تكوین 
جماعة أشرار ، مستبعدا باقي الجرائم الأخرى بما فیها المخالفات مما یجعل حدود تطبیقها ضیق 

ضي بعد الحكم بالرغم من أهمیة هذه الجرائم لمثل هذه العقوبة ، خاصة و أنها خاضعة لتقریر القا
  .سنوات یحددها الحكم الصاد بالإدانة 5بالغرامة و بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز 

  المنع من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي -2
ق ع فرنسي عقوبة  المنع من  131-39مكرر ق ع المقابلة لنص المادة  18وردت المادة ٲ  

إلا انه و كباقي العقوبات افردها لجریمتي  ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي في الجنایات و الجنح ،
  .تكوین جمعیة الأشرار و تبییض الأموال دون باقي الجرائم الأخرى

الملاحظ عند استقراء المادة غیاب التنسیق بین القاعدة العامة و النصوص الخاصة بالجرائم محل    
سنوات مع التوسع في  5ة بصیغة الإلزام بالحكم لمد 1مكرر  177المساءلة ، إذ جاء نص المادة 

مجال تحدید النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته ، على خلاف نص 
تركت المجال مفتوح لأعمال السلطة التقدیریة للقاضي عند الحكم به لمدة لا  7مكرر  389المادة 

  .سنوات دون تحدید مجال النشاط 5تتجاوز 
قد یكون هو النشاط الذي وقعت الجریمة بسببه أوبمناسبته و قد یعتري هذا  فهذا النشاط المحظور   

المنع أنشطة أخرى لا علاقة بما كان یمارسه الشخص المعنوي المعاقب و الحكم الذي یصدر لهذه 
العقوبة لا بد أن یكون واضحا و دقیقا فیما منع لان المشرع أعطى للمحكمة إمكانیة المنع من مزاولة 

عدة أنشطة  بصورة نهائیة أو مؤقتة ، و لذا فان الحكم علیه یجب ان یحدد نوع النشاط و نشاط أو 
  .عدده و مدة ذلك
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  ثالثا
  العقوبات الماسة ببعض الحقوق

  
سنوات ، و عقوبة الوضع  5تتمثل في عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز    

  .سنوات 5تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز 
 سنوات 5عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  -1

یقصد بهذا الإجراء حرمان الشخص المعنوي من التعامل في أیة عملیة یكون طرفها احد أشخاص     
، و یستوي أن تكون الصفقة منصبة على أعمال عقاریة أو منقولة و سواء تعلقت  1القانون العام

بالقیام بعمل أو تقدیم خدمة أو مواد معینة ، و یمنع على الشخص المعنوي الاقتراب من الصفقة التي 
یكون احد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام ، سواء مباشرة أو غیر مباشرة ، و هذا یعني انه 

  .یجوز التعاقد من الباطن مع شخص معنوي أخر تعاقد مباشرة مع الشخص المعنوي العام لا 
 .سنوات 5عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز  - 2

یتمثل هذا الإجراء في وضع الشخص المعنوي تحت حراسة القضاء ، و هو بالتالي یقارب كثیرا من    
مكرر المحددة للعقوبات المطبقة على  18جاء النص علیه في المادة  نظام الرقابة القضائیة ، و قد

سنوات تنصب  5الشخص المعنوي بما فیها المخالفات ، و قد حدد هذا الإجراء لمدة مؤقتة لا تتجاوز 
  .على حراسة النشاط الذي أدىإلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته

عدم تضمینه لإجراءات الحراسة القضائیة على أنشطة إلا أن ما یعاب على هذا النص هو    
ق ع إذ جعل الحكم  131-46الشخص المعنوي على خلاف التشریع الفرنسي في نص المادة 

الصادر بهذا الإجراء یعین وكیلا قضائیا مع تحدید مهامه في الإشراف على الأنشطة التي بموجب 
أشهر إلى قاضي تطبیق العقوبات عن  6م تقریر كل ممارستها أو بمناسبتها ارتكبت الجریمة ، مع تقدی

المهمة المكلفة بها ، لیعرض على القاضي مصدر الأمر حتى یتمكن من تغییر العقوبة أو رفع 
  2.الحراسة القضائیة أو الإبقاء علیها

  
  

                                                        
.145ص ,1997 ,1الطبعة,القاهرة ,دار النهضة العربیة, المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة  , شریف سید كامل   -1  

2 - Stefani , Levasseur , b , bouloc , op , cite . n 314.p275 
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  رابعا
  العقوبات الماسة بالسمعة

  
ه نشر حكم الإدانة بأكمله أو تتمثل هذه العقوبات في نشر و تعلیق حكم الإدانة ، و یقصد ب   

مستخرج منه فقط في جریدة أو أكثر تعیینها المحكمة ، و تعلیقه في الأماكن التي بینها الحكم، ویكون 
ذلك على نفقة المحكوم علیه في حدود ما تقرره المحكمة لهذا الغرض من مصاریف ، و لا یمیز 

ذ یجوز الحكم بها في كل الجرائم ، غیر انه مكرر بین الجنایة و الجنحة إ 18المشرع في نص المادة 
  .یشترط أن تكون هذه العقوبة مقررة بنص صریح في القانون

للنشر و التعلیق اثر كبیر في تهدید سمعة الشخص المعنوي حتى انه یمكن القول بأنه ابلغ و اشد    
  .من العقوبات الأصلیة الأخرى

  
  الفرع الثاني

  مواد المخالفاتتنفیذ العقوبات التكمیلیة في 
  

لم ینص المشرع الجزائري على العقوبات المقررة للشخص المعنوي في مواد المخالفات ، و یثور    
ق ع كعقوبة جوازیة في مواد  1مكرر  18التساؤل حول طبیعة المصادرة التي نصت علیها المادة 

  .المخالفات 
ن قائمة العقوبات التكمیلیة المنصوص من الواضح أن هذه العقوبة تكمیلیة لكون المصادرة مدرجة ضم

مكررق ع  في مواد الجنایات و الجنح ، و كان على المشرع أن یوضح طبیعتها  18علیها في المادة 
  .مكررق ع  18في نص المادة 
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  المبحث الثاني
  تنفیذ الأحكام المتضمنة تدابیر الأمن

  
تعتبر تدابیر الأمن إلى جانب العقوبة الوسیلة الثانیة للسیاسة الجنائیة في مكافحة الإجرام ، و     

تستمد أهمیتها من قصور العقوبة في مواضع متعددة عن أداء وظیفتها الاجتماعیة مما یقتضي البحث 
ها ما تفتقده عن نظام یحل محلها في هذه المواضع ، أو یقف إلى جانبها لكي یساندها و یضیف إلی

  .من فاعلیة 
حیث ظلت العقوبة زمنا طویلا تمثل الجزاء الجنائي الوحید الذي یوقع على مرتكب الجریمة ، حتى    

جاءت المدرسة الوضعیة الایطالیة و قدمت أفكارا جدیدة عن الجریمة و المجرم و المسؤولیة الجنائیة 
ان لا یتمتع بحریة الاختیار و أن المجرم مسیر و الجزاء الجنائي ، فالمدرسة الوضعیة ترى أن الإنس

للجریمة و مدفوع إلى ارتكابها تحت تأثیر عوامل وراثیة و فطریة ، و اجتماعیة ، و بالتالي فان الجزاء 
الجنائي هدفه لیس معاقبة الجاني بل الدفاع عن المجتمع ضد الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخصه 

عن  ٲمدرسة الوضعیة فكرة التدابیر الاحترازیة أو تدابیر الأمن لتدر، و بناءا على ذلك اقترحت ال
  .1المجتمع خطر احتمال ارتكاب الجرائم مستقبلا

و قد حاولت دراسة هذا المبحث من خلال التطرق لفكرة عامة عن تدابیر الأمن تناولت فیها تعریفها و 
لتدابیر بالعقوبة ، ثم فصلت في الغرض منها و تحدید خصائصها و طبیعتها القانونیة و علاقة ا

  .شروط تطبیقها حتّى وصلت في الاخیر إلى إجراءات تنفیذها
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
.340ص,  مرجع سابق, محمد ابو العلا عقیدة   -1  



 

188 
 

  المطلب الأول
  فكرة عامة عن تدابیر الأمن

  
تمثل تدابیر الأمن رد الفعل الاجتماعي اتجاه الجریمة و المجرم ، و لم تخضع لتعریف جامع لدى    

مختلف التشریعات الوضعیة ، الأمر الذي استوجب وجود عدة محاولات لإعطاء تعریف لها ، كما 
یق تتمیز بعدة خصائص تمیزها عن العقوبة ، هذا ما جعل لها طبیعة قانونیة خاصة لتقوم بتحق

  .الغرض الذي وجدت له
  الفرع الأول

  تعریف تدابیر الأمن و خصائصها 
  

لقد اختلفت التعریفات حول تدابیر الأمن ، كما تعددت التسمیات التي تطلق علیها ، فهناك من     
أطلق علیها تسمیة التدابیر الوقائیة ، و عند البعض تسمى بالتدابیر الجنائیة أو التدابیر الاحترازیة ، و 

  .هناك من أطلق علیها تسمیة تدابیر الأمن و هو المصطلح الذي استعمله المشرع الجزائري
و قد ترك أمر التعریف بتدبیر الأمن إلى الاجتهاد الفقهي ، إذ لا توجد في التشریعات الوضعیة    

عموما نص خاص لتعریف تدابیر الأمن ، و لقد جرت محاولات عدیدة لتعریف التدبیر متخذة من 
لخطورة الإجرامیة التي یمثلها الجاني مناطا للتعریف بالتدابیر، فنجد ان الدكتور محمود نجیب حسني ا

مجموعة من الإجراءات التي تواجه خطورة كامنة في شخصیة مرتكب الجریمة لتدرأها « :عرفها بأنه 
حیال المجرم  إجراءات تتخذ« :، أما الدكتور مأمون محمد سلامة فقد عرفها بأنها 1»عن المجتمع 

  2» .بهدف إزالة أسباب الإجرام لدیه و تأهیله اجتماعیا 
جزاء جنائي یستهدف مواجهة الخطورة الإجرامیة الحالة « :كما عرفها الدكتور عبد االله سلیمان بأنها 

  3.»لدى الأشخاص لدرئها عن المجتمع 
د على مكافحة الخطورة إجراءات وقائیة تساع« :بأنها jaque leroy كما عرفها جاك لیروي    

تدابیر   jean larguir، كما یرى 1».الكامنة في الأشخاص الذین بلغو بین الرشد و كذا القصر 
                                                        

  119ص.1973 ,الطبعة الثانیة,القاهرة , دار النهضة العربیة ,  علم العقاب, محمود نجیب حسني  -1
  735ص,مرجع سابق , مأمون سلامة  -2
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تدابیر «:بأنها    levasseurفي حین عرفها  ،2»مجرد وسیلة من وسائل الدفاع الاجتماعي « الأمن 
فردیة قصریه ینص علیها القانون لمواجهة الخطورة الإجرامیة لدى بعض الأشخاص منعا من ارتكاب 

  3» .الجریمة و الدفاع عن المجتمع ضد الإجرام 
و هكذا فان تدابیر الأمن تطبق على الأشخاص ، أي الأشخاص الطبیعیة ، كما أنها قد تطبق    

لذا یجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الخطورة الإجرامیة ، فوجدت على الأشخاص المعنویة و 
، فهي  4المصادرة و الغرامة و حل الشخص المعنوي ، حیث انه إذا لم یتم اتخاذ التدبیر الملائم 

تشكل خطرا على المجتمع و من حقه ان یحمي نفسه من جمیع مظاهر الإجرام حتى یقضي على 
 .5لا تنطبق علیها العقوبة بمفهومها التقلیدي الخطورة الإجرامیة التي

من خلال التعاریف السابقة توصلنا إلى أن التدبیر هو جزاء قضائي یستهدف مواجهة الخطورة     
الإجرامیة لدى الأشخاص لدرئها عن المجتمع ، و علیه فان التدبیر یستمد خصائصه من مواجهة هذه 

لا عند ثبوتها ، و تنقضي بزوالها ، و یخضع في مدته و الخطورة و طبیعتها ، فلا محل لاتخاذه إ
  .نوعه و أسلوب تنفیذه لما یعتبر ملائما متكیفا مع هذه الخطورة و تطورها

حیث أن طبیعة الخطورة الإجرامیة لدى الفرد متنوعة ، و أسبابها متشعبة ، و لا یمكن التنبؤ    
مواجهتها بتدابیر متعددة و مرنة و غیر محددة المدة  بتطورها أثناء عملیة تنفیذ التدبیر ، لذا فقد وجب

  :و قادرة على التلاؤم مع تطور تلك الخطورة ، و على ذلك تتحدد خصائص التدابیر في أنها 
 متجردة في الفحوى الأخلاقي -  
 .غیر محددة المدة -  
  . یمكن مراجعتها باستمرار -  
  .تطبق بصفة فردیة ˍ
  
  

                                                                                                                                                                        
1 - jaques leroy , droit pénal général , librairie général de droit et jurisprudence, E.J.A‚ 
paris‚2003.p 60  
2-Jaque Leroy‚op ‚cit‚p60.  
3-Jean Larguir‚criminologie et science pénitential‚3ᵉ édition jurisprudence‚Dalloz‚1976‚p61. 
4-Levasseur‚cour de droit pénal complémentaire‚paris‚1960‚p470. 
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  أولا
  الفحوى الأخلاقيخلو التدابیر من 

  
یتجه التدبیر إلى إبطال مفعول الخطورة الإجرامیة بوسائل قد تكون علاجیة أو تهذیبیة أو بمجرد     

قیود تحفظیة ، و تهدف هذه الوسائل إلى إصلاح الجاني إذا أمكن ، أو مجرد كف شره عن المجتمع 
العقاب أو التناسب مع خطأ إذا كان الإصلاح غیر ممكن ، وطبیعة هذه الوسائل لا تحمل معنى 

سابق بل التوقي من جریمة محتملة ،  وتقوم فلسفة التدابیر على أساس أن للمجتمع الحق في الدفاع 
عن نفسه ضد هذه الجریمة ، و ذلك بمواجهة الخطورة التي تنبئ عنها سواء أصدرت هذه الخطورة 

لأخلاقیة و بالتالي الركن المعنوي عن شخص او غیر مسؤول ،وهو مایؤدي الى استبعاد  المسؤولیة ا
  . 1من بین أركان الجریمة

فالتدابیر توقع على كامل الأهلیة ، كما توقع على عدیم الأهلیة كالمجنون و الصغیر و الإرادة لا    
توصف بأنها آثمة أو مخطئة ، ذلك أن الهدف من التدبیر هو مواجهة الخطورة الإجرامیة بغض النظر 

  :امة الجریمة ، و یؤدي ذلك إلى عدة نتائج هامة عن الإرادة أو جس
 استبعاد قصد الإیلام  - 1

تعتبر هذه نتیجة منطقیة تترتب على تجرد التدبیر من الجانب الأخلاقي و لا یؤثر على ما قد     
یتضمنه التدبیر من إیلام خلال تنفیذه ، فالهدف من التدبیر هو تأهیل المجرم و إدماجه في المجتمع ، 

لا یتحقق ذلك بالإیلام و علیه فیجب قصر الإیلام في أضیق الحدود ، كما أن الوسائل المستعملة و 
في التدبیر هي وسائل علاجیة أو تهذیبیة و هي في الأصل بعیدة عن الإیلام ، فالتدبیر لا یحمل 

ولو وجد فهو  معنى اللوم الاجتماعي ، و لذا فلا مبرر لإیلام المجرم مع نفي اللوم الاجتماعي ، حتى
  .لیس مقصودا لذاته

 اتجاه التدبیر نحو المستقبل - 2
إن التدبیر یواجه خطورة تنذر بارتكاب جریمة على وجه الاحتمال ، و هذا الاحتمال توقع یتجه إلى    

المستقبل و لیس الماضي ، و ذلك لتحقیق الوقایة الخاصة عند المجرم من اجل وقایة المجتمع ، 
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في انه لا یكون بناءا على خطأ سابق ، لأنه لیس لوما یواجه إثما صدر عن الجاني ، فجوهر التدبیر 
  .1ولكنه معاملة موجهة إلى المستقبل

  لا یحمل معنى التحقیر - 3
یتجرد الخاضع للتدبیر من نظرة الاحتقار كمن یخضع للعقوبة ، و خضوعه للتدبیر یبرره فقدانه    

  .بمریض یستحق العلاج مقدار من سلطان إراداته فهو أشبه
  

  ثانیا
  تدابیر الأمن غیر محددة المدة

  
ذلك لأنها تنحصر في مواجهة الخطورة الإجرامیة ، و لما كانت الخطورة الإجرامیة لا یمكن    

تحدیدها وقت صدور الحكم بالتدبیر و تحدید موعد زوالها ، فانه لا یمكن تحدید مدة معینة للتدبیر ، 
لمحددة دون أن تنقضي الخطورة الإجرامیة فیشوب التدبیر قصور عن بلوغ هدفه اذ ربما مضت المدة ا

، او ربما انقضت الخطورة الإجرامیة قبل انتهاء مدة التدبیر ، فیتحمل المجرم بقیة مدة التدابیر دون 
سبب مشروع ، و على ذلك مدة التدبیر یجب أن ترتبط بالخطورة الإجرامیة الكامنة في شخص المجرم 

  . 2رر مواجهتها و تنقص بزوالها و تعدل لتطویرهافیق
كذلك فانه یصعب التنبؤ بالوقت الذي یتحقق فیه تأهیله في المجتمع، و یتعارض هذا الوضع مع    

 3مقتضیات احترام الحریة الفردیة ، و لهذا فانه یكفي عملا بعدم التحدید النسبي لمدة تدابیر الأمن 

أخذت بهذا النظام و منها القانون الجزائري لم تلتزم كلیا مع إمكانیة ،غیر أن بعض التشریعات التي 
  .اللجوء ثانیة إلى التدابیر إذا تبین أن حالة الخطورة لم تزل عند انتهاء الأجل

المتعلق  1972-2- 10المؤرخ في  03-72من الأمر رقم  12و من ذلك ما نصت علیه المادة    
تدابیر الحمایة و المساعدة التربویة التي جاء بها هذا النص تكون بحمایة الطفولة و المراهقة على أن 

                                                        
 .118ص, مرجع سابق , أصول السیاسة الجنائیة , احمد فتحي سرور -1
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مقررة لمدة محددة لا تجاوز تاریخ بلوغ القاصر سن الرشد و هو نفس الحكم الذي جاء في نص المادة 
  .الفقرة الأخیرة من ق ا ج ، بالنسبة لتدابیر الحمایة و إعادة التربیة المقررة للأحداث و الجانحین 444
الي فلا یستطیع المشرع و لا القاضي أن یجزما بان هذا التدبیر قادر على القضاء على تلك و بالت

  .الخطورة الإجرامیة في مدة معینة ، و هذا ما یجعله قابل لإعادة النظر فیه
  

  ثالثا
  المراجعة المستمر للتدبیر

  
م ملائمة التدبیر لتطور من خصائص التدبیر انه قابل للمراجعة أثناء التنفیذ ، و ذلك بقصد دوا    

ن ٲو على القاضي ٲفإذا كان من المستحیل على القانون  ،1حالة الخطورة الإجرامیة التي یواجهها
یحددا مدة التدبیر سلفا ، فمن العسیر علیهما أیضا أن یحددا نوع التدبیر ، و أن یقطعا بأنه قادر على 

على حال، فقد تزداد أو تنقص أو تتغیر  القضاء على حالة الخطورة لدى الفرد ، والتي لا تثبت
طبیعتها ، مما لا بد معه من إعادة النظر في التدبیر المتخذ لمواجهتها دائما ، و جعله یتلاءم مع هذا 
التطور ، فالتدبیر المتخذ ابتداءا  لیس تدبیرا نهائیا ، فقد یتبین بعد تطبیقه بوقت ما عدم فاعلیته أو 

  . 2رة الإجرامیة ، مما یقتضي تعدیل مضمونه أو إبداله بتدبیر آخرعدم جدواه في مواجهة الخطو 
و التي  23-06المعدلة بموجب القانون  22و قد نص المشرع الجزائري على ذلك في نص المادة    

أجازت مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامیة للمعني وفقا 
  .ت المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهماللإجراءات و الكیفیا

المتعلق بحمایة  1972-02-10المؤرخ في  03-72من الأمر رقم  13كما نصت المادة      
یجوز في كل حین لقاضي الأحداث الذي نظر في القضیة أولا أن « :الطفولة و المراهقة على انه

في القضیة بناء على طلب القاصر أو والدیه أو  یعدل حكمه و هو یختص تلقائیا بذلك ، أو ینظر
  .»ولي أمره 

  

                                                        
1-Stefani et levasseur ,op,cit ,p367 
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  الفرع الثاني
  تمییز تدابیر الأمن عن العقوبة

  
هل هما نظامان متشابهان ،  یثار التساؤل حول العلاقة بین نظام العقوبة و نظام تدبیر الأمن ،     

أم بینهما بعض أوجه الاختلاف ؟، لذا سوف نحاول تحدید أوجه الاختلاف ثم أوجه الشبه بینهما فیما 
  :یلي 

  أولا
  أوجه الاختلاف بین العقوبة و التدابیر

  
یتضح من العرض السابق لخصائص كل من العقوبة و تدابیر الأمن أن بینهما اختلافات جوهریة   

  :نجملها في الآتي 
 من حیث الأساس و الهدف في كل منهما  - 1

إن العقوبة جزاء جنائي یوقع على مرتكب الجریمة كمقابل لخطئه ، و هي تصیب المحكوم علیه     
ضافة إلى التشهیر به و الإساءة إلى سمعته بین أفراد مجتمعه حتى یشعر بالإ ،1بقدر الإیلام النفسي 

  .2بذنبه و یراجع نفسه أملا في إصلاحه و منعه من التفكیر في الجریمة مستقبلا 
و نظرا لان العقوبة تهدف أیضا إلى تحقیق العدالة فیجب أن تكون متناسبة في جسامتها و     

الناحیة الشخصیة ، و مع مدى الضرر الناتج عن الجریمة من مقدارها مع جسامة خطأ الجاني من 
  .الناحیة الموضوعیة

أما تدابیر الأمن فلا تؤسس على خطأ ارتكبه الجاني ، بل على الخطورة الإجرامیة التي هي حالة     
یتصف بها الفرد و تفصح عن احتمال لارتكابه جرائم في المستقبل ، و على ذلك إذا انتفت الإرادة و 
الإدراك انتفت المسؤولیة الجنائیة ، و تصبح العقوبة غیر واجبة التطبیق لتخلف شروطها و تعذر 
تأثیرها على نفسیة الفرد و عندها یجب اللجوء إلى وسائل أخرى لمواجهة العوامل الداخلیة و الخارجیة 

                                                        
.150ص, مرجع سابق , مدحت الدبیسي   -1  
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جاني بإزالة العوامل التي سمحت للفرد بارتكاب الجریمة ، تلك التدابیر هي التي تستهدف منع خطورة ال
  . 1التي دفعته إلى الجریمة

و هذه التدابیر یجب أن تتناسب مع مدى خطورة الجاني لا مع جسامة الجریمة ، و منه نستخلص   
  .أن معاني الإیلام و التخویف التي تقوم علیها العقوبة لا تتوافر بالنسبة لتدابیر الأمن

  من حیث تحدید مدة العقوبة  - 2
الشرعیة، فان العقوبة تكون محددة سلفا لكل جریمة ،و یقوم القاضي باختیار العقوبة  ٲطبقا لمبد    

  .الشرعیة ٲالملائمة لشخصیة المتهم في حدود مبد
أما تدبیر الأمن ، فهو عكس العقوبة یتمیز بعدم تحدید مدته ، و هذا یتفق مع طبیعته و الأساس    

یهدف إلى تحقیقه ، فأساس النطق به توافر الخطورة الإجرامیة ، و  الذي یقوم علیه و الغرض الذي
لحظة توقیعه لا یستطیع القاضي أن یتنبأ بوقت انقضاء حالة الخطورة هذه ، و بالتالي لا یستطیع أن 
یحدد المدة اللازمة لعلاج المحكوم علیه و إصلاحه ، فالتدبیر عكس العقوبة التي تواجه حالة مضت 

  .لة مستقبلیة فیصعب بالتالي تحدید مدته مقدمافهو یواجه حا
أن عدم التحدید المطلق لمدة التدبیر یتضمن تهدیدا للحریة الفردیة ، لأنه  2و یرى جانب من الفقه    

یفتح الطریق للمتعسف من قبل سلطة التنفیذ و یفضلون أن یكون عدم التحدید على الأقل نسبیا بمعنى 
بالتدبیر الحد الأقصى لمدته ، و یترك للسلطة المشرفة على التنفیذ  أن یتبین القاضي لحظة النطق

  .3تحدید وقت انقضاء التدبیر وفقا لحالة و ظروف المحكوم علیه 
 جواز مراجعة التدبیر بعد تقریره - 3

نظرا لان العقوبة تهدف إلى معاقبة الجاني على خطأ ارتكبه في الماضي ، فیتم تحدیدها في الحكم    
تستطیع سلطة الحكم النزول عن الحد الأدنى المقررة للعقوبة  ، ولا أن تتجاوز الحد الأقصى ،  ، و لا

  .و ذلك احتراما لمبدأ الشرعیة من جهة و لحجیة الحكم القضائي من جهة أخرى
أما تدبیر الأمن فهو یقبل التعدیل اللاحق ، فیمكن تعدیله ، أو تعدیل مدته و ذلك لارتباطه بفكرة    
  .طورة الإجرامیة الخ
  
  

                                                        
.150ص ,مرجع سابق ,مدحت الدبیسي   -1  

.347ص ,ابقمرجع س, محمد ابو العلا عقیدة -2  
.12ص,1968مارس ,المجلة الجنائیة القومیة ,العقوبة والتدابیر الاحترازیة ,رمسیس بھنام -3  
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 أسباب انقضاء العقوبة و تدبیر الأمن - 4
تنقضي العقوبة بتقادمها أو بسبب العفو العام أو الخاص ، أما بالنسبة لتدبیر الأمن فلا یمكن    

  .تصور العفو أو تقادم الخطورة الإجرامیة 
  ثانیا

  أوجه الشبه بین العقوبة و تدبیر الأمن
  

یمكن أن نجد أوجه الشبه بین العقوبة و تدبیر الأمن ، و تعتبر أوجه الشبه هذه من أهم ممیزات أو    
أساس الجزاء الجنائي من ناحیة خضوعها لمبدأ الشرعیة من جهة و مبدأ الشخصیة من جهة أخرى ، 

  .إضافة إلى وجوب تدخل القضاء للنطق بها
  یة  خضوع العقوبة و التدبیر لمبدأ الشرع - 1

إن القاضي لا یستطیع أن یوقع على المتهم إلا العقوبة المنصوص علیها في القانون نوعا و     
مقدارا ، و السلطة المشرفة على تنفیذ العقوبة لا تنفذ إلا العقوبة المحكوم بها ، و بنفس الكیفیة التي 

  .1أرادها القانون
و مبدأ شرعیة التدابیر یجب أن یراعى كذلك و بدقة ، فلا تدبیر بغیر نص ، لان التدبیر یمثل    

اعتداء على الحریة الفردیة أیا كان غرضه ، فلا یستطیع القاضي أن یطبق على الفرد تدبیرا غیر 
م بدقة ، فان ، و إذا تعین تحدید مدة العقوبة في نص التجری2منصوص علیه قانونا بحجة انه ملائم له

تحدید مدة التدبیر قانونا یتم بشكل متساهل حیث أنالمدة متوقفة على مدى الخطورة الإجرامیة للشخص 
، و الوقت اللازم لعلاجه و درء خطره على المجتمع ، و  یلزم أن یحدد العناصر الأساسیة للخطورة 

ه الخصوص إذا تعلق الأمر الإجرامیة، و هذا التحدید یجب  أن یكون واضحا لا لبس فیه على وج
  .3بتدبیر فیه مساس بالحریة الفردیة

 خضوع العقوبة و التدبیر لمبدأ شخصیة الجزاء - 2
لا على من ثبت انه ساهم في ارتكاب الجریمة بصفة أصلیة أو تبعیة ، و كان إلا توقع العقوبة    

من توافرت لدیه حالة الخطورة  أهلا للمسؤولیة الجنائیة ، و كذلك التدبیر یجب أن لا یوقع إلا على

                                                        
.349ص ,مرجع سابق ,محمد ابو العلا عقیدة  -1  

2 -Merle et Vitu ‚Traité de Droit Criminel ‚1978‚Nᵒ589‚P759. 
3 - Levasseur et Doucet‚le droit appliqqué‚1969‚p60. 
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الإجرامیة دون غیره لان ضرورة القضاء على هذه الخطورة لا تبرر بأي حال التضحیة بأشخاص 
  .1أجانب على هذه الخطورة

 ضرورة تدخل القضاء لتوقیع العقوبة و التدبیر  - 3
إن العقوبة لا یوقعها إلا قاض ینتسب إلى هیئة قضائیة مشكلة طبقا للقانون و مخولة قانونا في    

  .نظر الجرائم ، و تدخل القاضي لتوقیع العقوبة یعد ضمانة أساسیة للحریات الفردیة 
لى و یجب كذلك أن یعهد إلى القضاء بالنطق بالتدابیر لما لها من مساس بالحریة الفردیة ، یضاف إ

ذلك أن توقیع التدبیر متوقف على الخطورة الإجرامیة التي یجب أن یعهد إلى القضاء بالفصل في 
  .توافر العناصر اللازمة لقیامها من عدمه 

كما أن الحكم بالتدبیر یكون عادة عقب ارتكاب جریمة یتوافر لدى فاعلها من الخطورة ما یستدعي    
التدبیر للقاضي الذي درس حالة المتهم أثناء نظر  إخضاعه لتدبیر ، و هذا ما یبرر إخضاع

  .2الدعوى
  الفرع الثالث

  مدى جواز الجمع بین التدبیر و العقوبة
  

إن اشتراك التدبیر مع العقوبة في بعض الخصائص لا ینفي استقلال كل منها ، و لا یؤدي تلقائیا     
ندماج لا یتأتى من مجرد الاشتراك في إلى إدماجهما و اعتبارهما صورة واحدة للجزاء الجنائي ، فالا

بعض الخصائص ، و إنما یتطلب توحد العناصر المكونة للفكرة ، و قد بینا ان العناصر التي تقوم 
  .علیها التدابیر تختلف عن تلك المكونة للعقوبة ، و هذا یؤكد استقلال كل منها عن الآخر 

عن إمكانیة الجمع بینهما عن جریمة واحدة في  و یترتب على استقلال التدبیر عن العقوبة التساؤل   
  .مواجهة شخص واحد

و قد یبدو منطقیا للوهلة الأولى جواز الجمع بین هاتین الصورتین للجزاء الجنائي بالنظر إلى    
  .اختلاف أساس كل منهما ، فأساس العقوبة الخطأ ، بینما التدبیر أساسه الخطورة الإجرامیة 

لعقابي الحدیث یرفض الجمع بین التدبیر و العقوبة فیجب ان یبقى لكل منهما رغم ذلك فان الفكر ا  
، 1مجاله الخاص ، و لا یجوز أن یخضع المحكوم علیه بالتتابع لنوعین مختلفین من الجزاءات الجنائیة

                                                        
1 - Merle et Vitu‚op‚N591‚p761. 
2 - Stefani‚Levasseur et Bouloc‚droit pénal général‚15ed‚1994‚p425. 
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و مرد ذلك أن الجمع بین التدبیر و العقوبة یمثل تجزئة للشخصیة الإنسانیة حیث یجزئ شخصیة 
جزء تغلب فیه الخطیئة ، و جزء تغلب علیه الخطورة ، یقرر لكل منهما : لیه إلى جزأین المحكوم ع

  . 2معاملة خاصة ، فیفرض نفسه حاكما كما لو كان في مواجهة شخصین
یترتب على ذلك أن الاختیار بین العقوبة و التدبیر یكون بحسب توافر الخطأ أو الخطورة الإجرامیة    

یكون الخطأ هو الأرجح و الأكثر أهمیة من الخطورة الإجرامیة یتعین  في شخصیة الفرد ، فحیث
الاكتفاء بتوقیع العقوبة ، و مثال ذلك شخص مكتمل الأهلیة إذ یرتكب جریمة متى وجد في ظروف 
حیاته ما یحمل على الاعتقاد باحتمال ارتكابه جریمة مستقبلة ، و على العكس من ذلك فانه حیث 

میة هي الأرجح كحالة متشرد ارتكب جریمة بسیطة یكون من المناسب الاكتفاء تكون الخطورة الإجرا
  .بالتدبیر إذا كشفت ظروف حیاته عن احتمال إقدامه على ارتكاب جرائم مستقبلة أكثر جسامة 

  
  المطلب الثاني

  الشروط اللازمة لتطبیق تدابیر الأمن
  

اما ،لتطبیق تدابیر الأمن لابد من توافر شرطین ،یتمثل الشرط الاول في سبق ارتكاب الجریمة     
 . الشرط الثاني فیتمثل في توافر الخطورة الإجرامیة

  الفرع الأول
  سبق ارتكاب الجریمة

  
للجدل في لا على مرتكب الجریمة ، مسالة من أهم المسائل المثیرة إإن القول بان التدبیر لا یوقع    

نطاق نظریة التدابیر الاحترازیة ، و مرد ذلك أن التدابیر ترتبط بالخطورة الإجرامیة وجودا و عدما ، و 
هل ننتظر حتى  : أن الخطورة حالة یمكن اكتشافها قبل ارتكاب الجریمة ، و هذا ما یثیر التساؤل 

  .جتمع ؟تتحول هذه الخطورة إلى جریمة بهدف إجهاضها و تفادي ضررها عن الم

                                                                                                                                                                        
.163ص,مرجع سابق,مدحت الدبیسي   -1  

.750ص,1985,الطبعة الخامسة ,دار النھضة العربیة ,علم الاجرام وعلم العقاب ,سلیمان عبد المنعم  -2  



 

198 
 

من حیث المنطق و مراعاة الجانب العلمي یجب أن نعتد بالخطورة قبل الجریمة و قبل أن تتحول   
إلى اعتداء على المجتمع ، فما العلة في اشتراط تحققها و اتخاذها صورة جریمة ترتكب فعلا حتى 

  یتخذ التدبیر إزاءها ، ألیس درء الخطورة أجدى من انتظار تحققها ثم مواجهتها؟
أما من الوجهة القانونیة فان الخطورة الإجرامیة هي احتمال ، وان السماح بتوقیع التدابیر مجرد   

احتمال بان الفرد سیرتكب في المستقبل جریمة ، هو اعتداء خطیر على الحریات العامة ، و لذا وجب 
  . 1اشتراط الجریمة السابقة

یتجه الرأي الغالب في الفقه إلى اشتراط ارتكاب المتهم جریمة حتى یتصور أن یثور البحث في    
و یعد هذا الرأي رفضا لفكرة المجرم بالطبیعة ، أو المجرم بالمیلاد ، و التي  ،2شان إنزال تدبیر امن به

عن تفصح عن خطورة تذهب إلى توقیع التدبیر على من لم یقدم على ارتكاب الجریمة مادامت حالته 
معینة ،والحجة في اشتراط ارتكاب جریمة  سابقة لتطبیق التدبیر ، هي الحرص على حمایة الحریات 
الفردیة و ذلك لان السماح بإنزال التدبیر على شخص لم یرتكب جریمة لمجرم احتمال انه قد یرتكب 

ضافة إلى أن اشتراط هذه في المستقبل جریمة هو عدوان خطیر على الحریات الفردیة ، هذا بالإ
الجریمة السابقة یدعم خضوع التدابیر لمبدأ الشرعیة ، زد على ذلك أن عدم اشتراط الجریمة السابقة 
سوف یوقعنا في متاهات یصعب حلها ، حیث یغدو محض تحكم من جانب الإدارة یعصف بالحریات 

ح مثل شبه الجریمة ، و السلوك الفردیة و یتیح المجال للقول بمسمیات عدیدة تنطوي على تحكم واض
  :وغیر ذلك من المسمیات ، و تعرض هذا الرأي للنقد من ناحیتین .... المنحرف 

حیث أن حمایة المجتمع تستلزم علاج الخطورة الكامنة في الشخص دون الانتظار لان :  الأولى*   
  .مصلحة یحمیها القانون تتمثل في ارتكاب الجریمة التي یعاقب المشرع علیها و تؤدي إلى المساس ب

نما جزاء إإن اشتراط الجریمة السابقة لتوقیع التدبیر قد توحي في الظاهر بان هذا التدبیر : الثانیة*   
ن هذا الانتقاد غیر سلیم ، و ٲیقابل تلك الخطورة ، و هو أمر من شانه أن یشوه القانون ، و الواقع 

حمایة الحریة الفردیة ، و لیس هناك قرینة أوضح من ذلك لان حمایة المجتمع لا تتعارض مع سبق 
  ارتكاب جریمة معینة على الرغم من كونها غیر قاطعة

  
  

                                                        
.187ص ,مرجع سابق ,العامة للتدابیر الاحترازیة النظریة ,عبد الله سلیمان  -1  
.155ص ,مرجع سابق ,مدحت الدبیسي  -2  
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  الفرع الثاني
  الخطورة الإجرامیة  

  
ن الخطورة الإجرامیة هي أهلیة الشخص في أن یصبح مصدرا  محتملا لارتكاب الجرائم  إ    

من علیه ، لان هذا ٲحتى یحكم بضرورة توقیع تدبیر  ، فلا یكفي ارتكاب الشخص لجریمة ما 1مستقبلا
التدبیر في الواقع مرتبط دائما بفكرة الخطورة حیث یهدف إلى تجنیب المجتمع لأضرارها المتمثلة في 

  .رتكاب جریمة أخرى أو جرائم أخرىإاحتمال عودة الجاني مستقبلا إلى 
ان مدلول الاحتمال و تحدید المراد بالجریمة و تحلیل التعریف السابق للخطورة الإجرامیة یقتضي بی   

  .الأخرى أو الجریمة التالیة
  أولا

  مدلول الاحتمال
  

الاحتمال هو توقع حدوث نتیجة لم تحدث بعد و إنما نتوقع حدوثها مستقبلا في حدود توافر     
  .2المسببات و ضمن السیر العادي للقوانین الطبیعیة 

علاقة بین مجموعة من العوامل توافرت في الحاضر ، و واقعة فالاحتمال حكم موضعه تحدید ال   
حداث هذه الواقعة ، و یتضح بذلك ان الاحتمال إمستقبلة من حیث مدى مساهمة تلك العوامل في 

مجرد حكم موضوعه علاقة السببیة فهو لیس علاقة السببیة ذاتها ، و لكنه تصور ذهني لها اي 
من الكیان المادي و یفترض الاحتمال الوجود الحال للعوامل  محض علم بها ، و من ثم كان متجردا

التي تكمن فیها القوة السببیة و یفترض كذلك أن النتیجة المنتظرة لهذه العوامل لم تتحقق بعد ، و 
، 3الاحتمال خلاصة عملیة ذهنیة جوهرها استقراء العوامل السببیة السابقة و تصور القوانین الطبیعیة 

  .قوتها و ترسم اتجاه تطور آثارها ثم توقع النتیجة التي ینتظر أن تبلور فیها هذه الآثارالتي تحددها 
الاحتمال كتعریف للخطورة الإجرامیة یفترض التسلیم بان للجریمة أسبابها التي تقضي إلیها سواء    

بابا خارجیة أكانت أسباب داخلیة تتعلق بالتكوین البدني أو العقلي أو النفسي للمجرم ، أم كانت أس

                                                        
186ص, 1968عدد مارس  ,المجلة الجنائیة القومیة , طبیعة حالة الخطورة و أثارها الجزائیة , عادل عازر  –1  
.227ص, سابق مرجع , االله سلیمان  عبد –2  
86ص,1974, دون دار نشر . دون طبعة , واذ المجرمون الش, محمود نجیب حسني  –3  
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ترجع إلى بیئته الاجتماعیة و یقوم الاحتمال على دراسة هذه الأسباب بالنسبة إلى مجرم معین و 
التساؤل عما إذا كان من شانها أن تقضي إلى جریمة ترتكب في المستقبل أي التساؤل عما إذا كانت 

حتمال هو علاقة سببیة تصلح بدایة لتسلسل سببي ینتهي بجریمة  ،و على هذا النحو كان موضوع الا
  .تربط بین العوامل الإجرامیة و الجریمة و هذه العوامل حالة ، و لكن الجریمة واقعة مستقبلة

  
  ثانیا

  الجریمة التالیة
  

موضوع الاحتمال هو إقدام المجرم على جریمة تالیة و یتصل هذا التحدید بالوظیفة القانونیة     
سبب لاتخاذ تدابیر تهدف إلى وقایة المجتمع مخاطر جرائم للخطورة الإجرامیة ، هذه الوظیفة هي 

  .ثانیة ، و من ثم تعین القول بان هذه الخطورة هي خطورة إقدام المجرم على سلوك إجرامي لاحق
بالتالي تقوم الخطورة الإجرامیة باحتمال إقدام المجرم على سلوك إجرامي أیا كان نوع هذا السلوك ،    

ة في الجریمة التالیة ، كذلك لا یشترط أن یكون إقدامه علیها متوقعا في خلال فلا یشترط جسامة معین
ن وظیفة التدبیر لیست وقایة المجتمع ٲوقت معین من تاریخ ارتكابه الجریمة الأولى ، و یفسر ذلك 
  .من جریمة معینة ، و لكنها وقایته خطورة الإجرام بصفة عامة 

رف إلى المجرم باعتباره سوف یرتكب جرائم جدیدة أكثر فهي فالخطورة الإجرامیة هي احتمال منص   
  . 1مرتبطة بشخص المجرم 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
158ص, سابق مرجع , مدحت الدبیسي  –1  
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  المطلب الثالث
  إجراءات تنفیذ الأحكام المتضمنة تدابیر الأمن

  
من قانون العقوبات الخاصة  22،  21 ، 19لقد نظم المشرع الجزائري تدابیر الأمن في المواد    

  : بالمجرمین البالغین و تتمثل في 
 .الحجز في مؤسسة استشفائیة -    
 .الوضع تحت المراقبة في المؤسسة العلاجیة -    
 12- 15من قانون  70علیها المشرع في المادة أما عن التدابیر الموجهة لغیر البالغین فقد نصت   

  : و قد حاولت تفصیل ذلك فیما یلي , الملغاة  ق ا ج  444المعدلة للمادةالمتعلق بحمایة الطفل 
  

  الفرع الأول
  إجراءات تنفیذ الأحكام الجزائیة المتضمنة تدابیر الأمن الخاصة بالبالغین

  
  .إن التدابیر الخاصة بالبالغین تتمثل في الحجز في مؤسسة استشفائیة و الوضع تحت المراقبة

  
  أولا

  سسة الاستشفائیةالحجز في المؤ 
  

یتمثل هذا التدبیر في وضع شخص بسبب خلل في قواه العقلیة بناء على أمر أو حكم أو قرار    
  .قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض قائم وقت ارتكاب الجریمة أو بعدها

یختلف الحجز في مؤسسة استشفائیة عن السجن حیث أن فكرة السجن یجب أن تستبعد تماما ،    
المقصود من الحجز في مؤسسة استشفائیة عقاب الجاني بل علاجه ، أي أن إیداع المحكوم فلیس 

علیه بهذا التدبیر في المستشفى لیعالج على نحو یشفى به من مرضه أو تخف وطأته فتزول تبعا 
، و یكون ذلك المأوى مصحا أو مستشفى ، ینفذ فیه التدبیر على نحو  1لذلك الخطورة الإجرامیة

                                                        
901ص ,2طبعة , القسم العام , شرح قانون العقوبات اللبناني , محمود نجیب حسني  –1  
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لوسائل الضروریة للعلاج ، و من المنطق أن یخضع المجرم المجنون النازل بهذه المؤسسات یضمن ا
الخاصة للعلاج المناسب لحالته الخطرة إذ یفترض أن مصدر خطورته یعود إلى مرض عقلي ، فیكون 

  .السبیل إلى إبطال مفعول هذه الخطورة
له ، لا كمجرم یجب زجره و عقابه ، و في هذه الحالة یعامل المجرم كمریض یجب تقدیم العلاج    

، إنما  2لكن ذلك لا یعني أننا نرید محاربة المرض لذاته ، إذ ذاك لیس من شاننا في هذا التدبیر 
الهدف هو محاربة المرض في حدود زوال خطورة المجرم ، فإذا تأكدنا من زوال خطورة المجرم 

  .المجنون وجب إطلاق سراحه
ق ع یتضح أن المشرع الجزائري قد اشترط أن تكون المؤسسة ذات  21من خلال نص المادة     

طابع صحي ، كما أن هذا التدبیر یتم تطبیقه بناءا على قرار قضائي بعد إخضاعه للفحص الطبي 
هذا  الذي یقوم به الخبیر المختص ، على أن یتم ثبوت مشاركته الفعلیة في الوقائع المنسوبة إلیه ، و

  .یعني اشتراط وجود علاقة بین مرض المحكوم علیه و بین الجریمة المرتكبة 
في حالة ثبوت ارتكاب الجریمة و الحكم بالإدانة یخضع المحكوم علیه لتطبیق تدبیر الوضع في     

المؤسسة الاستشفائیة مباشرة ، لكن في حالة صدور حكم البراءة و عدم وجود وجه لإقامة الدعوى فقد 
  .ترط المشرع أن تكون مشاركة الجاني المصاب بخلل عقلي في الوقائع المادیة ثابتةاش
لم یشترط المشرع جسامة معینة في الجریمة المرتكبة مهما كانت سواء كانت جنایة أو جنحة أو    

  .مخالفة ، فیتم إیداعه في المؤسسة مباشرة بعد ثبوت الوقائع المنسوبة إلیه 
  :و قد نص المشرع على مجموعة من الضمانات تتمثل في 

وجوب إجراء فحص طبي و الذي یختص به الطبیب المعتمد لدى المحكمة أو المجلس أو من  - 1
  .ذوي الخبرة كالأطباء النفسانیون ، و الأطباء المختصون في الأمراض العقلیة لیحدد نسبة المرض

 .قرار الوضع بالمؤسسة الاستشفائیة للأمراض العقلیةالتدخل القضائي الذي یختص بإصدار  -  2 
  .المراجعة المستمرة للتدبیر - 3
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  ثانیا
  الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة

  
الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتیادي ناتج عن تعاطي     

مهیأ لهذا الغرض ، و یتم ذلك  مواد كحولیة أومخدرة أو مؤثرات عقلیة تحت الملاحظة في مؤسسة
بناءا على حكم قضائي صادر من الجهة المحال إلیها الشخص إذا بدا أن الصفة الإجرامیة لصاحب 

، فالإدمان حالة تبدأ كعادة لتقوى ضد الجاني ، ویشتد تأثیرها علیه على  1الشأن مرتبطة بهذا الإدمان
  .تأثیرها نحو حاد إلى درجة یصعب الرجوع عنها أو التخلص من

دیسمبر  25المؤرخ في  04/18من القانون رقم  9فقرة  2و قد عرف الإدمان في نص المادة    
المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار غیر  2004

أو المؤثر  حالة تبعیة نفسانیة او تبعیة نفسیة   جسمانیة  تجاه المخدر« :المشروعین  بهما بأنه 
  .»العقلي 

یتم الوضع في مؤسسة علاجیة بموجب أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته     
أو بانتفاء وجه الدعوى ، غیر انه في الحالتین الأخیرتین یجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادیة 

  .ثابتة
ر إلى تطور الخطورة الإجرامیة للمعني ، وفقا یجوز مراجعة الوضع في مؤسسة علاجیة بالنظ   

للإجراءات و الكیفیات المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما ، حیث نص المشرع في 
یمكن أن یأمر «:المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة انه  04/18من قانون  7المادة 

شخاص المتهمین بارتكاب الجنحة المنصوص علیها في قاضي التحقیق أو الأحداث بإخضاع الأ
لعلاج مزیل للتسمم تصاحبه جمیع تدابیر المراقبة الطبیة و إعادة التكییف الملائم لحالتهم  12المادة 

  .»إذا ثبت بواسطة خبرة طبیة متخصصة أن حالتهم الصحیة تستوجب علاجا طبیا 
  
  

                                                        
.من ق ع 22/1انظر المادة  –1  
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ما خارجیا تحت مراقبة  طبیة ، یعلم إصصة و و یجري علاج إزالة التسمم داخل مؤسسة متخ    
الطبیب المعالج بصفة دوریة السلطة القضائیة  سیر العلاج و نتائجه ، و یحدد شروط سیر العلاج 
المذكور بقرار  مشترك بین وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة و وزیر العدل و الوزیر المكلف 

  .بالصحة 
یتعاون الخاضعون لها مع المشرفین على المؤسسة العلاجیة ، كما  و تقتضي طبیعة هذه التدابیر أن  

یجب أن یتم العلاج وفق أسس سلیمة تجعل المحكوم علیه یتجاوب مع العلاج الطبي ، و لم یحدد 
  .المشرع مدة العلاج مسبقا بل ربط مدة العلاج بشفاء المدمن

و یمكن تمدید آثار العلاج و تنفیذ قرارات الجهة القضائیة رغم المعارضة و الاستئناف و في حالة    
، و 04/18من قانون 12تطبیق العلاج فان الشخص یعفى من العقوبات المنصوص علیها في المادة 

التدبیر أمر  ینتهي التدبیر عند شفاء المدمن من المرض و یعود للسلطة القضائیة المشرفة على تنفیذ
  .1تقدیره بناء على التقاریر الطبیة المقدمة بهذا الشأن

  
  الفرع الثاني

  إجراءات تنفیذ الأحكام المتضمنة تدابیر الأمن الخاصة بالأحداث
  

یقتضي مواجهة إجرام و انحراف الأحداث تدابیر تهذیبیة أو تعلیمیة بدلا من العقوبات المعروفة و     
یلازمه من نقص في التمییز و في حریة الاختیار ، ذلك أن العقوبة تعني  ذلك سبب صغر السن و ما

رضاء الشعور بالعدالة  لا تجدي إإیلاما مقصودا یقع على المحكوم علیه بقصد تحقیق وظیفة الردع و 
غالبا بالنسبة للحدث بل تضره ، فهو محتاج إلى التخفیف عنه و مساعدته بالتهذیب و الرعایة و 

  .التعلیم
في هذا الصدد تختلف معاملة المجرمین البالغین عن معاملة المجرمین الأحداث ، بحیث تفرد     

ق ا ج قبل الالغاء ان سن الرشد الجنائي  442رع الجزائري في المادة شوقد حدد الم,لشخصیة الحدث
انح المتعلق  بقانون حمایة الطفل  الطفل الج 12- 15من قانون  2وقد عرفت المادة , سنة  18ب

وتكون العبرة في تحدید , سنوات  10الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن « :انه 
                                                        

دج أو  50.000دج إلى  5.00یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین و بغرامة من « على انه  18-04من قانون  12تنص المادة  –1
.»بإحدى هاتین العقوبتین كل شخص یستهلك او یحوز من اجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلیة بصفة غیر مشروعة        
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والملاحظ ان المشرع الجزائري قد اضاف حد ادنى اعتبره كضابط في , » سنه بیوم ارتكابه الجریمة 
ق ع بموجب  49تحدید المقصود بالحدث الجانح وهو یتماشى مع التعدیل الذي ادخله في نص المادة 

لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم «:المتعلق بقانون العقوبات بقولها  01-14قانون 
وهو السن الذي تنعدم فیه المسؤولیة الجزائیة للحدث وهو ما اكده المشرع في نص ,»سنوات  10یكمل 
لجزائیة الطفل الذي لم لا یكون محلا للمتابعة ا«:حیث نصت على  12-15من قانون  56المادة 
  .»سنوات  10یكمل 
ان المشرع الجزائري لم یمیز بین اطوار سن الحدث فجعل التدابیر المقررة له واحدة و نص علیها     

ولكنه میز بینها في , ق ا ج الملغاة   444والتي تقابلها المادة  12- 15من قانون 70في المادة 
  :م من خلال الاتي حالتین حالة ارتكاب الطفل لمخالفة و حالة ارتكاب الطفل لجنحة او جنایة  اتناوله

  
  أولا
  للمخالفات طفلحالة ارتكاب ال

  
ق ع انه في مواد المخالفات لا یمكن ان یتعرض الطفل الا  3فقرة  49نص المشرع في المادة     

  .1وهو توجیه اللوم والتانیب من القاضي الى الحدث , للتوبیخ 
فهذا التدبیر تهذیبي و هو وسیلة فعالة في تقویم وتهذیب الحدث من جهة ومن جهة اخرى تذكیر     

اولیاء الامور وتنبیههم وجعلهم یحرصون اكثر على تربیة و توعیة ابنائهم حتى لا یعودون مرة اخرى 
  .الى هذه الافعال 

  
  ثانیا

  في حالة ارتكاب الطفل للجنایات و الجنح 
        
تجهت اغلب التشریعات لتطبیق التدابیر على الأحداث دون العقوبة لان الحدث یتوافر على ا     

  .درجة خطورة تستدعي تطبیق التدابیر التي نحمل معاني الإصلاح و التأهیل

                                                        
.144ص ,مرجع سابق ,عبدالله سلیمان  -1  
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ان هذه التدابیر تساهم في تراجع الجرائم من فئة الأحداث التي تشكل اخطر الفئات في المجتمع ،    
الجزائري بأحكام خاصة حتى تحقق هذه التدابیر الأغراض التي تهدف إلى مواجهة  لذا خصها المشرع

كما اقر بان هذه التدابیر تخضع للمراجعة و التعدیل  ,الخطورة الإجرامیة و إعادة إدماجهم في المجتمع
  .لذا سوف نبین هذه التدابیر ثم نحدد كیفیة مراجعتها ,وذلك من اجل تحقیق الهدف المرجو منها 

  التدابیر المقررة -1
المتعلق بحمایة الطفل التدابیر الواجب توقیعها على  12-15من قانون  85لقد حصرت المادة      

ادناه لا یمكن في  86دون الاخلال باحكام المادة «:الحدث في حالة ارتكابه لجنحة او جنایة بنصها 
كثر من تدابیر الحمایة والتهذیب الاتي مواد الجنایات والجنح ان یتخذ ضد الطفل الا تدبیر واحد او ا

  :بیانها 
   تسلیمه لممثله الشرعي او لشخص و عائلة جدیرین بالثقة - ا  

لقد استغنى المشرع عن لفظ الوالدین واستبدله بالممثل الشرعي والذي یقصد به الوالدین او متولي 
ز تسلیم لشخص او عائلة ویعتبر هذا المصطلح اكثر دقة كما اضاف انه یجو , الحضانة او الكفیل 

  .جدیرین بالثقة دون ان یبین المعاییر التي یعتمدها القاضي في تحدید الشخص الجدیر بالثقة 
ومراعاة لمصلحة الحدث وحرصا على حمایه وعدم الاضرار بالشخص الذي تستلم الحدث نص   

لرعایة الطفل على وجوب تحدید اعانات مالیة  12-15من قانون  4فقرة  85المشرع في المادة 
یتعین على قسم الاحداث عندما یقضي یتسلیم الطفل الى شخص او عائلة جدیرین «:الجانح بنصها

  .»ان یحدد الاعانات المالیة الازمة لرعایته وفقا للاحكام المنصوص علیها في هذا القانون ,بالثقة 
    وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة -ب  

تدبیر هو ابعاد الطفل الجانح عن محیطه الاجتماعي والاسري ووضعه في ان الهدف من هذا ال
  .......مصلحة معتمدة مكلفة بالمساعدة سواء كانت طبیة او تربویة 

  وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لایواء الاطفال في سن الدراسة  - ج    
ولكن یعاب , ه في الدراسة ان الهدف من هذا التدبیر هو حمایة مستقبل الطفل الجانح وضمان استمرار 

لذا كان من , على التدبیر ان المدارس الداخلیة اصبحت نادرة الوجود وان لم نقل انها قد انعدمت 
الافضل لو نصت على ایواءه في دور معاهد التكوین المهني لما تتوفر علیه من نظام داخلي یحقق 

  .الهدف من هذا التدبیر 
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  ایة الاطفال الجانحین وضعه في مركز متخصص لحم - د     

وهو اخر تدبیر یلجا الیه القاضي اذا تعذر الیه القاضي اذا تعذر علیه تطبیق التدابیر          
  .السابقة 
  الحریة المراقبة -ه
ان مصطلح الحریة المراقبة جاء بدیلا لمصطلح نظام الافراج تحت المراقبة الوارد في قانون        

و ما بعدها قبل الالغاء وویعتبر هذا الاجراء بدیلا للعقوبة الجزائیة  478الاجراءات الجزائیة في المواد 
 12-15من قانون 85وقد نص علیه المشرع في المادة , التي یمكن ان تسلط على الحدث الجانح 

یمكن الاحداث عند الاقتضاء ان یضع الطفل تحت نظام الحریة «:المتعلق بقانون حمایة الطفل بقوله
  .    »و یكون هذا النظام قابلا للالغاء في اي وقت , المراقبة وتكلیف مصالح الوسط المفتوح بالقیام به 

لعلاج  والتهذیب في بیئته الطبیعیة بهدف ومن اهم مزایا هذا التدبیر انه یكفل للحدث نظاما ل    
  .استبعاد الاثار السیئة للعقوبة 

وقد ترك المشرع الجزائري امر تقریر شروط المراقبة الاجتماعیة لمحكمة الاحداث التي لها وحدها 
من 100سلطة تقدیرها في ضوء ما تستخلصه من دراسة شخصیة الحدث وظروفه ونصت في المادة

في كل الاحوال التي یتقرر فیها نظام الحریة المراقبة یخطر الطفل وممثله « :انه قانون حمایة الطفل
  .»الشرعي بطبیعة هذا التدبیر و الغرض منه والالتزامات التي یستلزمها 

ویتعین في جمیع الاحوال ان یكون الحكم بهذه التدابیر لمدة محددة لا تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه 
  .من قانون حمایة الطفل  3فقرة 85ائي حسب نص المادة  الطفل سن الرشد الجز 

  امكانیة مراجعة التدابیر المقررة للحدث -2   
لقد نص المشرع الجزائري على انه یمكن لقاضي الاحداث مراجعة تدابیر الحمایة والتهذیب       

او مراجعة یمكن لقاضي الاحداث تغییر « :بقوله 12-15من قانون 96المقررة للحدث في المادة 
تدابیر الحمایة والتهذیب في اي وقت بناءا على طلب النیابة العامة او بناءا على تقریر الوسط المفتوح 

غیر انه یتعین على قاضي الاحداث ,مهما كانت الجهة القضائیة التي امرت بها , او من تلقاء نفیه 
من تدابیر الوضع في شان الطفل ان یرفع الامر الى قسم الاحداث اذا كان هناك محل لاتخاذ تدبیر 

  .»الذي سلم لممثله الشرعي او لشخص او عائلة جدیرین بالثقة 
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انه یمكن لجهة الحكم مراجعة واستبدال التدابیر  12- 15من قانون  86كما نص في المادة        
ان ,سنة  18الى  13یمكن لجهة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للطفل البالغ من العمر من « :بقوله 

لعقوبة الغرامة او الحبس وفقا للكیفیات  85تستبدل او تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة 
  .»على ان تسبب ذلك في الحكم ,من قانون العقوبات  50المحددة في المادة 

من 97او الطفل نفسه تقدیم طلب ارجاع الطفل بنصه في المادة ,كما یجوز للممثل الشرعي للطفل 
یجوز للمثل الشرعي تقدیم طلب ارجاع الطفل الى رعایته اذا مضت على «:على انه 12- 15ون قان

وذلك بعد اثبات , اشهر على الاقل  06تنفیذ الحكم الذي قضى بتسلیم الطفل او وضعه خارج اسرته 
یة كما یمكن للطفل ان یطلب ارجاعه الى رعا, اهلیته لتربیة الطفل و ثبوت تحسن سلوك هذا الاخیر 

  .ممثله الشرعي 
یؤخذ بالاعتبار سن الطفل عند تغییر التدبیر او مراجعته وفي حالة رفض الطلب لا یمكن تجدیده     

  .»اشهر من تاریخ الرفض  03الا بعد انقضاء 
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  خلاصة الباب الاول
  

توصلت في ختام الباب الاول الى ان الجزاء الجنائي یتسع لیشمل كل من العقوبات الاصلیة      
المتمثلة في عقوبة الاعدام و الحبس و السجن و الغرامة ،اضافة الى العقوبات التكمیلیة و تدابیر 

  .الامن 
ات تنفیذه،فاذا كان ان المشرع الجزائري نص على الجزاء الجنائي و في نفس الوقت بیّن اجراء    

اختیار الجزاء المناسب سواء كان عقوبة اصلیة او تكمیلیة او تدبیر امن على قدر كبیر من الاهمیة 
في مكافحة الظاهرة الاجرامیة و الوقایة منها ، فان السهر على حسن تنفیذ الاحكام  لا یقل اهمیة في 

قد لا یؤدي الى تحقیق الغرض منه اذا لم تحقیق اغراض هذا الجزاء ، فقد یكون الجزاء مناسبا لكن 
  .یتم تنفیذه بكیفیة حسنة و فعّالة 

لذلك فان تنفیذ الاحكام الجزائیة یشكل صورة للعدالة فهو یحقق النظام العام ، و یحفظ امن     
الاشخاص و اموالهم كما یعكس قوة الدولة و وجودها و هیبتها من خلال تنفیذ احكامها ، فلا یمكن 

غایة الدعوى العمومیة الاّ اذا نفّذت الاحكام على الوجه الصحیح ، ذلك ان قیمة الحكم هي في تحقیق 
  .تنفیذه الصحیح اي المطابق للقانون فما الفائدة من حكم اذا لم یكفل له احترامه و تطبیقه الفعلي 

  
   
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  

 الباب الثاني 
 

إشكالات تنفیذ الأحكام 
 الجزائیة
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  الباب الثاني
  إشكالات تنفیذ الأحكام الجزائیة

  
  

ن غایة الدعوى العمومیة هي الوصول إلى حكم حاسم لها، ثم تنفیذ ما یقضي به، ومتى صار هذا إ   
  .التنفیذیة الحكم نهائیا اكتسب القوة 

ن تنفیذ مضمون الحكم قد یعترضه عائق، فقد یتضمنه بعض الغموض مما یقتضي تفسیره، ٲغیر    
شكال، وفي هذه الحالة تثور مسألة إشكالات التنفیذ، وعندئذ یتعین إكما قد یعترض تنفیذه عقبة او 

  .تنفیذ الجزاء الجنائي ازالت هذه العقبات حتى تنتهي إجراءات تنفیذ الحكم الجنائي لیبدأ بعد ذلك
  :وسوف نتعرض لإشكالات تنفیذ الأحكام الجزائیة من خلال    
  

  الأحكام الموضوعیة في نظر إشكالات التنفیذ الجزائیة: الفصل الأول  
 الأحكام الإجرائیة في نظر دعوى الإشكال في التنفیذ: الفصل الثاني
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  الفصل الأول
  إشكالات التنفیذ الجزائیةالأحكام الموضوعیة في نظر 
    
  

اعتمدت التشریعات الحدیثة نظام الإشكال في تنفیذ الأحكام الجزائیة من خلال ما تضمنته القوانین     
من نصوص تبین الأحكام العامة للإشكال في التنفیذ، إلا أنها لم تهتم بتحدید مفهومه ولا بدراسة 

یق العملي، وأمام هذا القصور التشریعي في بیان مفهوم مجالاته، تاركة ذلك للاجتهاد ومستجدات التطب
الإشكال في تنفیذه وتحدید أسبابه، وتوضیح أحكامه اجتهد الفقه والقضاء لوضع قواعد عامة لهذا 

  .النظام
  : وقد حاولت التطرق لما وصل الیه الفقه والقضاء من خلال التطرق الى   
  

  مفهوم الإشكال في تنفیذ الحكم الجزائي: الأول المبحث
  الطبیعیة القانونیة لإشكالات التنفیذ الجزائیة : المبحث الثاني
  أسباب الإشكال في التنفیذ: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  مفهوم الإشكال في تنفیذ الحكم الجزائي 

  
  

لذلك ستكون ,یقصد بمفهوم إشكالات التنفیذ تعریفها وبیان الأساس القانوني لها وتحدید أنواعها    
  : دراسة هذا المبحث في ثلاثة مطالب على النحو التالي

  
  تعریف وأنواع إشكالات التنفیذ: المطلب الأول       
  الأساس القانوني لإشكالات التنفیذ: المطلب الثاني       

  .أنواع الإشكالات في التنفیذ وتمییزها عما یختلط بها من النظم الأخرى: الثالثالمطلب 
  

  المطلب الأول
  تعریف إشكالات التنفیذ الجزائیة و أنواعها

  
لم یعرف المشرع الإشكال في التنفیذ، إلا انه یمكن التوصل إلى تعریف محدد له من خلال    

النصوص التي نظمت أحكامه، ذلك لان الوقوف على معرفة أي نظام قانوني كإشكالات التنفیذ 
یقتضي البحث عن وضع تعریف محدد له، لتحدید ماهیته والكشف عن مضمونه وتحدید  عناصره 

ي التعرض لمحاولات الفقه والقضاء سواء عند تفسیر النصوص القانونیة الحالیة او عند وهو ما یقض
دراسة الأحكام والمبادئ القانونیة المستخلصة منها، أو بمناسبة تطبیق النصوص على النزاعات 

  .م تحدید أنواعه ث,المعروضة في الواقع العملي
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  الفرع الأول
  تعریف إشكالات التنفیذ الجزائیة

  
فهناك من یعرفه ,تعددت تعریفات الفقهاء لإشكالات تنفیذ ویمكن أن نبین اتجاهین في هذا الصدد    

وهناك من یعرفها على أساس الآثار المترتبة علیه ولذا لابد علینا من التطرق ,على أساس مصدره 
  :لكلا الاتجاهین من خلال الأتي 

  أولا
  تعریف الإشكال على أساس مصدره

  
نصار هذا الاتجاه في تعریفهم لإشكالات التنفیذ على المصدر الذي نتجت عنه وهو السند یعتمد أ   

نزاع حول حكم یرفعه المحكوم "  :التنفیذي، ومن هذه التعریفات ما قیل بأن الإشكال في التنفیذ هو
 ن التنفیذ وقع على غیر من صدر علیه، اوٲوٲعلیه او غیره زاعما ان الحكم غیر واجب التنفیذ 

  .1"بغیر الطریقة التي نص علیها القانون 
المسائل التي تثار حول السند التنفیذي، ولذلك یدخل في " :ویمكن تقریر الإشكال في التنفیذ في  

إشكالات التنفیذ فقط المسائل التي تثور حول نقصان السند التنفیذي، سواء في النقصان المادي او 
التي توجب التنفیذ او نقصان الحالات التي تسمح بالتنفیذ القانوني، او لنقصان الصفة النهائیة 

 .2"المؤقت
منازعات في التنفیذ تتضمن ادعاء لو صح لامتنع أصلا أو لجرى بغیر " :ویعرفها البعض بانها   

الكیفیة التي أرید إجراؤه بها في الأصل، فإذا قام نزاع حول تنفیذ الحكم بزعم انه غیر واجب التنفیذ 
و انه یراد تنفیذه على غیر المحكوم علیه، أو بغیر ما قضى به أو بشأن مدة العقوبة في ذاته، ا

  .3"ذاتها، او سقوطها بسبب من أسباب السقوط عدّ ذلك إشكالا في التنفیذ
     

                                                        
.260،ص 1960 ,طرق الطعن في التشریع الجنائي واشكالات التنفیذ فقها وقضاءا ,ال غالسید حسین الب - 1 

1293ص,1980,الطبعةالاولى ,دار الفكرالعربي,قانون الاجراءات الجنائیة معلقا علیه بالفقه و احكام النقض,مامون سلامة -2  
   .6ص ,1987,دار النهضة العربیة , في المواد الجنائیة فیذدعوى اشكالات التن ,احمد شوقي ابو خطوة-3
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ویلاحظ على هذه التعریفات أنها تتعلق بتنفیذ الحكم الجزائي وفقا لما نص علیه قانون الإجراءات    
، وكان من الاوفق أن یشمل 1تتعلق بتنفیذ الجزاء الجنائي والقرارات الصادرة بشأنهالجنائیة، ولا 

الحالتین معا، لان الإشكال سیتسع للحالتین، فكل ما یتعلق بتنفیذ الأحكام الجزائیة یمكن ان یكون 
على  موضوعا للإشكال في التنفیذ ولان هذه التفرقة یمكن ان تؤدي الى قصر المعنى القانوني للإشكال

وبناءا علیه صار مألوفا أن , الحالة الأولى، دون الثانیة وهو اتجاه غیر مقبول وأمر یصعب تقریره 
نجد حالات الإشكال في التنفیذ تتعلق بالعقوبة المحكوم بها والتي یجرى تنفیذها وفقا لما قد یطرأ  من 

د فعل للجریمة على ما استقر تعدیلات تتلاءم وحالة المحكوم علیه، وما تستلزمه أغراض التأهیل كر 
  .2علیه الفكر في السیاسة الجنائیة الحدیثة

  ثانیا
  تعریف الإشكال على أساس الأثر المترتب علیه

  
منازعات في التنفیذ بحیث لو صحت لاثرت فیها بان  :"عرف البعض إشكالات التنفیذ بأنها       

  3"جعلته جائزا صحیحا او باطلا سواء من حیث كیفه او كمه 
منازعات تتعلق بهذا التنفیذ من حیث توافر الشروط او عدم توافرها، :" كما عرفها آخرون بانها   

  .4"ومن حیث الشخص الذي ینفذ علیه او ینفذ الحكم في ما له
عوارض قانونیة تعترض التنفیذ تتضمن ادعاءات امام القضاء، تتعلق بالتنفیذ    :" او انها      

ایجابا  او سلبا اذ یترتب على الحكم في الإشكال ان یكون التنفیذ جائزا  حیث لو صحت لأثرت فیه
  . 5"صحیحا او باطلا، لا یمكن الاستمرار فیه او یجب وقفه او الحد منه

عوارض قانونیة تعترض التنفیذ سواء تعلقت هذه العوارض بوجود الحكم ذاته او بقوته " او انها    
  .  6"جراءات التنفیذالتنفیذیة او بنطاقه او بكیفیة ا

                                                        
.129ص ,دار الكتب القانونیة ,التنفیذ الجنائي طرقھ و اشكالاتھ , مصطفى یوسف  -1  

.130المرجع السابق ص  -2  
  17ص  1977محمد عبد اللطیف، القضاء المستعجل،  -3
  460، ص مرجع سابق ,هنام، الاجراءات الجنائیة تأصیلا وتحلیلابرمسیس  -4
  1620ص ,  1997, 2الطبعة ,الجزء الثاني ,شرح قانون الاجراءات الجنائیة,د الغریب یمحمد ع -5
  .727ص ,1990,مكتبة غریب , ادوار غالي الذهبي، الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري -6
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  1".منازعات قانونیة تعترض التنفیذ للأحكام الواجبة التنفیذ :"او انها   

وعلى ذلك فان الإشكال في التنفیذ یتجه الى النعي على ما قد یتم اتخاذه من إجراءات معیبة في     
التنفیذ سواء من خلال الاختصاص الأصیل للقضاء فیما یتعلق بحقوق المحكوم علیهم، او من خلال 

  .یبةالاختصاص الفرعي لقضاء الحكم فیما یتعلق بحالات الإشكال في تنفیذ الإجراءات المع
وفي فرنسا لیس ثمة تفرقة بین الأعمال التي تصدر عن النیابة العامة والأعمال التي تصدرها    

الجهة العقابیة، او تلك الصادرة عن قاضي التنفیذ، بحیث یمكن ان یشكل اي منها منازعة قضائیة 
مؤسسات تتیح الإشكال في تنفیذها، ذلك لان قاضي التنفیذ یمارس اختصاصاته داخل وخارج ال

ن المشرع الفرنسي بإنشائه نظام قاضي تطبیق العقوبات قد نهج منهجا خاصا في إبل ,  2العقابیة
إضافة الاختصاص بتخفیض مدة العقوبة إلى جانب الاختصاصات المخولة له طبقا للقانون بشروط 

ل القضائي في معینة، وقد حاول بعض الفقه الاعتماد على فكرة إشكالات التنفیذ كأساس قانوني للتدخ
  .مرحلة التنفیذ العقابي، مما وسع من مجال التطبیق وغیر من جوهرها

الرأي للنقد من جانب الفقه على أساس انه جعل الإشكال في التنفیذ مجرد عارض او هذا  تعرض    
لان منازعة في التنفیذ دون تحدید ماهیته فاوجد ذلك خلطا بین نوعي المنازعة القانونیة والمادیة، ذلك 

  3.التعریف ینبغي أن یشیر إلى طبیعة الإشكال والى أطرافه  وأساسه وأثره القانوني
ولا شك ان جوهر الخلاف یرجع في أساسه إلى عدم وجود تحدید واضح لماهیة الإشكال في التنفیذ    

لذا تباینت الاتجاهات , حیث انحصرت النصوص في إطار ضیق ببیان أحكام ودعوى الإشكال 
  .الفقهیة في تناولها لمفهوم الإشكال في التنفیذ 

     
  
  
  

                                                        
  .1292ص  ,سابقمأمون محمد سلامة، مرجع  -1
 

2- Marc Ancel ‚les juges de l ′application des peines devant leur nouvelles responsabilites ,R S G‚ 1973 
p465.  

  .13ص , 2002,دار النهضة العربیة ,اشكالات التنفیذ في المواد الجنائیة الطنطاوي،  مدابراهیم حا -3
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  ثالثا
  تنفیذالتعریف المقترح لإشكال في ال

  
ان النصوص المتعلقة بالاشكال في التنفیذ لم تعطي تحدید واضح لماهیة الاشكال في التشریع    

الجنائي حیث انحصرت النصوص في بیان احكام دعوى الاشكال في التنفیذ من خلال نصوص تفسح 
ان ایا منها المجال للخلاف الفقهي خاصة فیما یتعلق بتحدید الجهة المختصة بنظره فانه یمكن القول 

  .لم یقدم تعریفا جامعا للإشكال في التنفیذ  ولم یستقر على ضابط معین في بیان الاختصاص بنظره 
ولا یمكن ان ننكر ان جمیع تلك التعریفات قد أسهمت بقدر او باخر في تحدید مفهوم الإشكال، وان    

بحیث جعله شاملا لصور  كان بعضها قد خلط بین الإشكال وغیره فبعضهم وسع من حالات الإشكال
والبعض الآخر قصره في نطاق ضیق مما جعلها تعبر عن مفاهیم متعارضة لا , اخرى لا ترتبط به 

  .یصلح الاخذ بها على انفراد بالنظر الى النتیجة المترتبة علیها
 وفي هذا السیاق یذهب الأستاذ محمود كبیش إلى ان التعریف الصحیح للإشكال في تنفیذ الأحكام   

ثم ان یكون جامعا لكل حالات الإشكال بما یتفق مع العلة من ,الجنائیة یجب ان یتسم أولا بالوضوح 
  .هذا النظام، ویكون اخیرا ممیزا لهذا النظام عن غیره من النظم الشبیهة

هو نزاع قضائي حول شرعیة وفي ضوء هذه الاعتبارات یرى بان الإشكال في تنفیذ الحكم الجنائي    
  :ومن هذا التعریف نستنتج انه للقول بوجود الإشكال في التنفیذ لا بد من توافر عنصرین , لحكمتنفیذ ا

  ان یتعلق الأمر بنزاع قضائي  - 1
  ان یكون هذا النزاع متعلقا بشرعیة تنفیذ الحكم  - 2

ولعل هذین العنصرین هما اللذان یمیزان بین الإشكال في التنفیذ والنظم و الأمور الأخرى التي قد      
تشتبه به، واذا كان توافر العنصران نكون بصدد إشكال في التنفیذ على النحو الذي یتفق مع العلة من 

  .1او غیر نهائيهذا النظام ولا یهم بعد ذلك ان یكون الحكم المستشكل في تنفیذه نهائیا 
  
  
  

                                                        
 35ص  ,سابق مرجع محمود كبیش،  -1



 

218 
 

  الإشكال في التنفیذ هو نزاع قضائي  -1
لقد ورد هذا المعنى في احد أحكام محكمة النقض الفرنسیة الذي صدر في ظل قانون التحقیق    

فقد جاء في هذا الحكم عبارة یستفاد منها ان الإشكال في تنفیذ ,  1845الجنائي الفرنسي  لسنة  
وبة او الحكم ینحصر في المسائل التي تثار بمناسبة هذا التنفیذ سواء ما تعلق منها بتقادم العق

بتخفیض مدتها أو الإعفاء منها طالما كانت هذه المسائل تتسم بصفة النزاع القضائي، ومن ثم تعد 
  .من ملحقات الدعوى الجنائیة

وقد وردت هذه العبارة في معرض تحدید الجهة المختصة بنظر الإشكال في تنفیذ الأحكام الجنائیة،    
  .القانون  وذلك قبل ان ینص صراحة على هذا الاختصاص في

  الإشكال یتخذ صورة النزاع -2
فان لم یكن ثمة , 1الإشكال هو نزاع بین الشخص المعني بالتنفیذ وبین السلطة القائمة على التنفیذ   

نزاع فلا محل للإشكال في التنفیذ، وبناءا على ذلك یتعین على المنفذ ضده اذا اتضح له ان هناك 
على النیابة العامة وهي السلطة القائمة على التنفیذ، فان اجابته خطا في التنفیذ ان یعرض الأمر أولا 

على طلبه فلا محل للإشكال، بینما یكون هناك محل للإشكال حینما تنكر علیه هذه السلطة حقه الذي 
یدعیه، فهنا یثور النزاع بین المنفذ ضده وسلطة التنفیذ، ولیس من وسلیة لحل هذا النزاع الا بعرض 

قضاء، لأنه لا یمكن ان تخص سلطة التنفیذ بالفصل في هذا النزاع حیث انهما تصبح الامر على ال
خصما فیه، ولا یجوز ان تكون خصما وحكما في نفس الوقت، وكذلك نجد ما جرى علیه العمل في 
فرنسا في ظل قانون التحقیق الجنائي ان المنفذ ضده الذي یدعى عیبا في التنفیذ كان علیه ان یعرض 

ولا على النیابة العامة المختصة فان إجابته هذه الأخیرة الى طلبه ینتهي الامر عن هذا الحد الامر ا
ولا یكون هناك محل لرفع الامر الى القضاء، اما ان انكرت علیه النیابة حقه فیكون له ان یعرض 

بان النزاع على القضاء لیفصل فیه، وهذا ما عبر عنه في ظل قانون التحقیق الجنائي الفرنسي 
الاشكال في التنفیذ ینص على المسائل المتعلقة في التنفیذ والتي ینشأ بخصوصها نزاع بین النیابة 

  .2العامة والمحكوم علیه
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وبناءا على ما سبق فانه لا یجوز قبول دعوى الإشكال من الشخص المعني بالتنفیذ طالما لم یتقدم    
الذي یدعیه في التنفیذ، او اذا كان قد تقدم الیها  الى النیابة العامة اولا ویطلب منها تصحیح العیب

  .بهذا الطلب وإجابته إلیه
وصفة النزاع هذه هي التي تمیز الإشكال في التنفیذ عن تصحیح الأخطاء المادیة او تفسیر    

  .الغموض الذي یشوب الحكم 
 

  الفرع الثاني
  أنواع الإشكال في التنفیذ

  
یجمع الفقه ان الإشكال في التنفیذ نوعان، فهو اما ان یكون إشكال وقتي  او إشكال نهائي او    

  .قطعي 
  

  أولا
  الإشكال الوقتي

  
ان الإشكال الوقتي هو الذي یرد على تنفیذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى یفصل في النزاع نهائیا من    

والحكم الصادر فیه وقتي لا یحوز ایة حجیة ولا  محكمة الطعن او لحین زوال احد العوارض الوقتیة ،
  .یكشف عن اتجاه المحكمة 

كما لو اصیب المحكوم علیه بجنون، وان یكون الحكم غیر ,واساس هذا الإشكال واقعة عارضة    
  .1نهائي ولم تتوافر فیه شروط النفاذ

–الطعن العادیة وصورته ان ترفع دعوى الاشكال عند تنفیذ حكم مطعون علیه سواء بطرق     
لوقف  -النقض او التماس اعادة النظر–او بطرق الطعن الغیر عادیة  -المعارضة او الاستئناف

تنفیذه الى حین الفصل في الطعن المرفوع عن هذا الحكم، والى ذلك الحین یجوز لمحكمة الاشكال ان 
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م المستشكل في تنفیذه تقضي بوقف تنفیذ الحكم مؤقتا، واما اذا فصلت في الطعن المرفوع عن الحك
  .1مثل الفصل في الاشكال فان الاشكال یضحى عدیم الجدوى متعین الرفض

ویشترط لقبول الاشكال ان یكون طریق الطعن في الحكم المستشكل في تنفیذه لازال مفتوحا، یستوى    
في هذا ان یكون طریق الطعن من الطرق العادیة او غیر العادیة، فاذا كان الطعن في الحكم 

ال في ما لانقضاء مواعید الطعن واما لاستنفاذ طرق الطعن فلا یكون الاشكإالمستشكل غیر جائر، 
  .الحكم مقبول

ویقتضي الشرط السابق بالضرورة أن یكون سبب الاشكال یتعلق بأمر یعرض على محكمة الطعن    
للفصل فیه، فیطلب في الاشكال وقف التنفیذ لحین الفصل في الطعن، و یستثنى من ذلك حالة ما إذا 

أو جوازه في ذاته دون أن  كان الإشكال مرفوعا من الغیر فإن الفصل في الإشكال یمس صحة التنفیذ
  2.یعلق على نتیجة طعن في الحكم

اذا كان الثابت ان المحكوم علیه قد طعن بالنقض في الحكم الصادر باعتبار :" كما قضى بانه    
الحاصل بعد  –المعارضة كان لم تكن، وقضى في الطعن بعدم قبوله شكلا فان طلب النیابة العامة 

لمختصة بنظر الإشكال یكون قد اتخذ بعد صیرورة الحكم المستشكل في بتعیین الجهة ا -هذا القضاء
  .3"تنفیذه نهائیا وبعد أن أصبح الإشكال لا محل له، ومن تم لا یكون مقبولا لعدم جدواه

فالإشكال المؤقت  هو وسیلة لحمایة الشرعیة الجنائیة والإجرائیة باعتباره طریقا لإیقاف عقوبة     
لغائه لمخالفته نصوص القانون او لبطلانه او بطلان إجراءاته، وهو ما یعني صادر بها حكم مرجح إ

ان القاضي الذي اصدر الحكم قد خالف النموذج التشریعي الذي حدده المشرع وبالتالي خرج عن مبدأ 
الشرعیة وحتى لا یضطر المحكوم علیه إلى الخضوع لتنفیذ هذا الحكم فیتعین منحه الوسیلة التي 

  .یقاف تنفیذه لحین الانتهاء من الطعن فیهتمكنه من إ
لكن یمكن استثناءا ان یتم تنفیذ الأحكام و القرارات الجزائیة بمجرد النطق بها حتى لو لم تكن     

حیث لا یستطیع , نهائیة وذلك اما لمراعاة  مصلحة المحكوم علیه او المجتمع  او الطرف المدني 
لقد بینت ذلك سابقا في  –لى أساس ان الحكم لم یصبح باتا المستشكل ان یرفع دعوى إشكال وقتیة ع

  :ویمكن اجمالها بالنسبة للمشرع الجزائري فیما یلي  -الفصل التمهیدي من هذا البحث 
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یخلى سبیل المتهم المحبوس احتیاطیا فور صدور «:ق ا ج   1فقرة 365ماجاء في نص المادة  -
وذلك رغم , لحكم علیه بالحبس مع ایقاف التنفیذ او الغرامة حكم بالبراءة او بالاعفاء من العقوبة او ا
  .»الاستئناف مالم یكن محبوسا لسبب اخر 

بالرغم من الطعن یفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم «:ق ا ج  2فقرة  499ماجاء في المادة  -
  .»اوادانته بالحبس مع ایقاف التنفیذ او بالغرامة ,او اعفاءه,المقضي ببراءته 

كذلك الشان «:2فقرة365كذلك حالة خصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة طبقا لنص المادة  -
بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا اذا حكم علیه بعقوبة الحبس بمجرد ان تستنفذ مدة حبسه المؤقت مدة 

لمتهم كذلك الشان بالنسبة ل«:ق ا ج  3فقرة 499وایضا نص المادة , »العقوبة المقضي بها علیه
  .»المحبوس الذي یحكم  علیه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها 

محكمة الجنح التي تقضي بالعقوبة لها ان تحكم عند «:ق ا ج  357كذلك ماجاء في نص المادة  -
یضات المدنیة ولها ان تامر بان یدفع مؤقتا كل او جزء من التعو , الاقتضاء في الدعوى المدنیة 

  .المقررة
ان - اذا لم یكن ممكنا اصدار حكم في طلب التعویض المدني بحالته–كما ان للمحكمة السلطة       

  .تقرر للطرف المدني مبلغا مؤقتا قابلا للتنفیذ رغم المعارضة والاستئناف 
فیما ..... یوقف تنفیذ الحكم خلال میعاد الطعن«:ق ا ج  1فقرة  499كذلك ماجاء في نص المادة 

  .»عدا ما قضى فیه الحكم من الحقوق المدنیة 
ق ا ج اذا تعلق الامر باوامر الایداع او القبض التي  358فیما یخص ما جاء في نص المادة  -

یتخذها قاضي الحكم في جنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المحكوم بها لا تقل عن الحبس 
ویترتب , ر بقرار خاص مسبب بایداع المتهم السجن او القبض علیه فیحق للمحكمة ان تام,لمدة سنة 

على ذلك تنفیذ فوري للحكم الجزائي وبالتالي لا یستطیع المتهم رفع دعوى اشكال في التنفیذ على 
  .اساس ان الحكم لم یصبح نهائي بعد 

وز شمول یج«:المتعلق بحمایة الطفل بنصها على 12-15من قانون  99ما تعلق بنص المادة  -
الاحكام الصادرة في شان المسائل العارضة او طلبات تغییر التدابیر المتعلقة بالحریة المراقبة او 

بالنفاذ المعجل رغم المعارضة و الاستئناف ویرفع الاستئناف الى غرفة الاحداث ,الوضع او التسلیم 
  .»بالمجلس القضائي 
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  ثانیا
  )القطعي ( الإشكال الموضوعي 

  
شكال النهائي بأنه الإشكال الذي یرد على تنفیذ حكم بطلب وقف تنفیذه نهائیا او منعه یعرف الإ   

، ومثاله الإشكال في تنفیذ حكم منعدم، والإشكال المبني 1حتى بعد ان یحوز حجیة الشيء المقضي به
على المنازعة في ان المطلوب التنفیذ علیه شخص اخر غیر المحكوم علیه، والاشكال المبني على 

عقوبات، او  32المنازعة في تنفیذ مدة العقوبة المقضي بها لعدم اعمال مبدأ الجب طبقا لنص المادة 
لعدم خصم مدة الحبس الاحتیاطي ، الاشكال المبني على المنازعة في فقد السند التنفیذي بقوته 

كمة عند وبذلك تختلف سلطة المح,التنفیذیة لسقوطه بسقوط الدعوى، او بصدور قانون عفو شامل 
  .نظر الاشكال المؤقت عن سلطتها عند نظر الاشكال النهائي

فالإشكال القطعي او الموضوعي یهدف الى ایقاف تنفیذ الحكم على وجه نهائي استقلالا عن     
الفصل في موضوع الدعوى وقد یثار الإشكال القطعي على الرغم من صدور الحكم البات في 

  .2الدعوى
یرتبط رفع الإشكال على كون الحكم المستشكل في تنفیذه قابلا للطعن فیه من  ففي هذه الحالات لا   

ذلك ان الفصل في الإشكال یمس صحة التنفیذ او جوازه في ذاته دون ان یعلق على نتیجة , عدمه
  .3الطعن في الحكم المستشكل في تنفیذه

حكم المستشكل في تنفیذه الى حین فالإشكال النهائي لا تتحدد الغایة منه في إیقاف مؤقت لتنفیذ ال    
بل هو یهدف إلى إیقاف نهائي للتنفیذ دون الطعن في دعوى ,الفصل في الموضوع  بحكم بات 

  .الموضوع  اذا توافرت أسبابه التي توجبه 
لذا فالإشكال النهائي وسیلة لتحقیق شرعیة التنفیذ من خلال إیجاد رقابة على تنفیذ الجزاء بحیث      

فیذ وفقا للقواعد القانونیة المحددة فإذا ما خرجت السلطة القائمة على التنفیذ على هذه القواعد یكون التن
فان الإشكال النهائي في التنفیذ یعد الوسیلة التي تمكن المحكوم علیه من إیقاف هذا التعسف من 

  .جانبها
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  ثالثا
  أوجه الاختلاف بین الإشكال الوقتي والموضوعي

  
إن سند الإشكال الوقتي نزاع عارض، كما لو كان الحكم لم یصدر بعد واجب التنفیذ، او أصیب  -    

اما سند الإشكال القطعي لم یستند الى انعدام الحكم واستغراق مدة الحبس ,1المحكوم علیه بالجنون
  .الاحتیاطي مدة العقوبة التي قضى بها الحكم، او مضي مدة إیقاف التنفیذ دون إلغائه

ان الحكم الصادر في الإشكال الوقتي تزول حجیته بزوال الواقعة التي استند إلیها اما الحكم  -    
  .الصادر في الإشكال القطعي له حجیة دائمة

ان سلطة محكمة الإشكال في حالة الإشكال الوقتي تنحصر في وقت تنفیذ الحكم مؤقتا حتى  -    
وع، اما في حالة الإشكال الموضوعي فسلطة محكمة یفصل في النزاع نهائیا من محكمة الموض

ذا ما توافر إالإشكال تمتد لتشمل وقف تنفیذ الحكم نهائیا او بالأدق منع تنفیذه او تصحیح هذا التنفیذ 
  .سند التنفیذ او تصحیحه

  
  المطلب الثاني

  الأساس القانوني للإشكال
  

رص المشرع على ان ینفذ الحكم على الوجه إن السند القانوني لنظام الإشكال في التنفیذ هو ح    
  .  2المطابق للقانون ویتضمن ذلك بالضرورة تنفیذه على الوجه الذي عنته المحكمة التي أصدرته

إن أهمیة هذا السند واضحة فإذا كانت غایة الدعوى الجزائیة ان یصدر فیها حكم بات فاصل في    
یة والموضوعیة، فان هذه الغایة لا تتحقق الا اذا نفذ موضوعها هو ادنى ما یكون الى الحقیقة القانون

ذلك ان قیمة الحكم في تنفیذه الصحیح اي تنفیذه  على الوجه المطابق , الحكم على الوجه الصحیح
  .للقانون
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وبناءا على ذلك فان سند نظام الإشكال في التنفیذ هو ضمان ان تنقضي الدعوى بحكم صحیح من   
  .ان أن تحقق غایة الدعوى على الوجه الذي حدده القانونحیث أسلوب تنفیذه اي ضم

الإشكال في التنفیذ كنظام قانوني یستمد عناصره من مجموعة الأفكار الأساسیة التي یرتكز علیها    
وهذه الأسس التي یقوم علیها هذا النظام , قانون الإجراءات الجزائیة وتحكمه قواعد التنفیذ الجنائي

وخصائصه قد تباینت وجهات نظر الفقه في تحدید وبیان هذه الأسس القانونیة  ویستفي منها مفهومه 
  :و یمكن اجمالها فیما سیأتي

  
  الفرع الأول
  مبدأ الشرعیة

  
یعبر مبدأ الشرعیة عن حصر مصادر التجریم والعقاب في النصوص التشریعیة وهو ما یعرف     

ن تنتفي عن الفعل كل صفة إجرامیة، ویكفل هذه فان لم توجد هذه القاعدة تعین أ,بالشرعیة الجنائیة 
المبدأ حمایة الأفراد من عسف السلطات العامة، كما انه یدعم الحریات الفردیة وهو یسود الإجراءات 

  .1الجنائیة ویمتد له دون شك
و یعتبر الإشكال في التنفیذ احد تطبیقات مبدأ الشرعیة بمعناه الأوسع فهذا المبدأ یحكم كافة     
نشطة التي تباشرها السلطات المختلفة في الدولة ویجعل من هذه الأخیرة دولة قانونیة ویمیزها الأ

  .2بالتالي عن الدولة البولیسیة التي لا تخضع للقانون
هذه المبدأ العام تكون كافة السلطات القضائیة والإداریة ملزمة باحترام القواعد العامة  و بمقتضى   

  .والمجردة التي یفرضها القانون وذلك ضمانا للحریات الفردیة وتأكیدا لحیاة المجتمع
الأول یتمثل في ضرورة تحدید أسالیب التنفیذ و ضماناته و : وتقوم شرعیة التنفیذ على ضابطین    
افه بقانون، ذلك لأن القانون باعتباره المعبر عن الإرادة العامة للشعب یسمح بالمساس بالحریة، و أهد

الثاني لابد أن یخضع تنفیذ العقوبة لإشراف قاضي، فمشروعیة التنفیذ تعبر عن التوازن بین حقوق 
إلا بتنظیم رقابة  ، ولا یتأتى احترام مبدأ الشرعیة بالمفهوم السابق3المحكوم علیه و حقوق المجتمع

                                                        
  .66ص ,1983,مصر ، 15الطبعة ,دار النهضة العربیةقانون العقوبات، القسم العام،  محمود محمود مصطفى، شرح -1
  .89ص , سابق محمود كبیش، مرجع  -2
  .18، ص2003عبد البصیر، مبدأ الشرعیة الجنائیة، دراسة مقارنة،  عصام عفیفي -3
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و نظام الإشكال في , 1قضائیة لكل شرعیة تتطلب جهة قضائیة تتولى صیانتها ورد أي اعتداء علیها
  .2تنفیذ الأحكام الجزائیة هو صورة للرقابة القضائیة على شرعیة التنفیذ

بیقه في إن السائد في الوقت الحاضر في الدراسات الجنائیة و العقابیة أن مبدأ الشرعیة عند تط  
لا جریمة و لا عقوبة إلا بناءا على قانون، ولا یجوز عقاب " مرحلة التنفیذ العقابي یكون مقتضاه العام 

الشخص إلا على الأفعال اللاحقة للقانون التي ینص علیها، ولا بعقوبة أشد من تلك التي كانت مقررة 
یر مخولة بذلك قانون أو تنفیذها وقت ارتكابها، ولا یجوز توقیع العقوبة أو النطق بها من هیئة غ

  3".بأسلوب مخالف لما نص علیه القانون
إن هذا المبدأ یؤدي دوره قبل النطق بالحكم و في أثنائه و من الضروري أن یكون هذا الدور    

حاسما أیضا أثناء التنفیذ ، ونستطیع  أن نستخلص أن لمبدأ الشرعیة في المواد الجنائیة أبعاد ثلاثة 
  :هي 

والغرض منها هو حمایة الحریة : شرعیة التجریم و مضمونها هو لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص - 1
 .الفردیة من تعسف القاضي و المشرع على السواء

و تعني كفالة احترام الحریة : الشرعیة الإجرائیة و فحواها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته - 2
التنفیذیة في أن تنظم مسائل الإجراءات الجنائیة سواء من الشخصیة للمتهم عن طریق اشتراط السلطة 

حیث التحقیق أو الإحالة إلى المحاكم أو الاختصاص القضائي أو إجراءات الحكم، والقانون وحده هو 
 .4الذي یحدد الإجراءات الجنائیة من تحریك الدعوى الجنائیة إلى صدور حكم بات فیها

سلطة القائمة على التنفیذ لیست حرة في  تنفیذ العقوبة كما تشاء و مضمونها أن ال: شرعیة التنفیذ  - 3
بل هي مقیدة بالنصوص التشریعیة و المبادئ الأساسیة العلیا التي یستمد منها المحكوم علیه بعض 
الحقوق المعتبرة قانونا، فالسلطة القائمة على التنفیذ لیس لها توقیع عقوبة غیر تلك التي نص علیها 

أو یجرى التنفیذ بأسلوب غیر الذي نص علیه المشرع او في غیر ألاماكن , أو كیفا في الحكم كما
 .5المخصصة لذلك أو أن تنفذ الحكم على غیر المحكوم علیه وإلا عد ذلك انتهاك لمبدأ الشرعیة

                                                        
  .261سابق، صعبد العظیم وزیر، مرجع  -1
  .90سابق، صمحمود كبیش، مرجع  -2
  .32سابق، ص احمد عبد الظاهر الطیب، مرجع  -3
  .15، صنفسهالمرجع -4
  .16ص ,سابقالمرجع ال -5
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فالجهة القائمة على تنفیذ الجزاء الجنائي تنحصر وظیفتها في تنفیذ العقوبة المحكوم بها مقیدة في    
ذلك بنوعها ومدتها، وتفصیل ذلك أن الدعوى الجنائیة هي حق الدولة ممثلة في سلطة الاتهام في 
ملاحقة مرتكب الجریمة وتقدیمه للقضاء لتوقیع العقوبة علیه، فالحكم الذي یصدر في هذه الدعوى هو 

من ثم تنعدم لمصلحة المجتمع، مما یقتضي أن یكون تنفیذه واجبا ما لم یحل دون ذلك سبب قانوني، و 
قیمة الحكم الجنائي ما لم ینتهي الأمر إلى تنفیذه، لان الغایة من العقاب او التدبیر لا تقف عند مجرد 
وصول المجتمع إلى حقه في معاقبة الجاني، وإنما هي تمتد الى كل محاولة لإصلاحه ومنع غیره من 

  .في توقیعها وتنفیذهاالاقتداء به ولن یتحقق هذا أو ذاك إذا لم تكن العقوبة یقینیة 
لا یوجد تعسف في تنفیذ العقوبة، فالعقوبة ینبغي ان تنفذ طبقا لما جاء بشأنها في ٲإلا انه یتعین    

الحكم الصادر بالإدانة، فلا یجوز للجهة القائمة على التنفیذ ان تنفذ العقوبة على غیر المحكوم علیه 
أو أن تنفذها بغیر الطریقة التي ,كم بهذا علیه أو تنفذ على المحكوم علیه عقوبة غیر تلك التي ح

  .1حددها القانون لتنفیذها
      

  الفرع الثاني
  فكرة العدالة

  
لا شك أن من المتطلبات الأولى للعدالة أن تنفذ الأحكام الجنائیة تنفیذا مطابقا للقانون، وان یمتد       

إلى الأشخاص المقصودین بها طبقا للأوضاع والحدود التي وضعها الحكم النهائي عندما یجري تنفیذه 
  .2بالفعل، بغیر خطأ ولا افتئات ولا تعسف من السلطة القائمة على التنفیذ

إن الإشكال في التنفیذ هو الوسیلة الوحیدة التي تكفل تحقیق الحمایة لغیر المحكوم علیه عند وقوع    
تنفیذ خاطئ، اذ لیس له حق الطعن في الحكم لان من شروط قبول الطعن أن یكون مرفوعا من ذي 

الوحیدة التي تمكنه  لذلك كان الإشكال في التنفیذ هو وسیلة الغیر,صفة اي من المحكوم علیه الحقیقي 
  .من تجنب التنفیذ المعیب

                                                        
  .17إبراهیم حامد الطنطاوي، مرجع سابق، ص  -1
  .79سابق، ص محمود كبیش، مرجع  -2



 

227 
 

والعدالة الجنائیة بمعنى التطبیق القضائي لقانون العقوبات أمر یتعلق بالمصلحة العامة باعتبار ان    
لأنه یمس وظیفة السلطة القضائیة وهو ما یتطلب الاعتماد على , الأحكام تصدر باسم الشعب

  .1الحقیقةإجراءات فعالة ترتكز أساسا على كشف 
لا یدان برئ او ٲففكرة العدالة تنبثق من ضمیر الجماعة المتحضرة، كما ان هذه العدالة تفرض       

یبرأ مجرم، فإنها تأبى كذلك أن ینفذ الحكم على غیر المحكوم علیه أو بغیر الطریق الذي رسمه 
  .القانون

دون مراعاة ,كم الاستقرار القانوني فقط وكما أبت العدالة على الدولة كتنظیم قانوني أن تنزل عند ح   
ففرضت علیها نظام التماس ,مقتضیاتها عندما یكون وجه مخالفتها ظاهرا یرفضه ضمیر الجماعة 

إعادة النظر الذي ینال من حجیة الحكم الجنائي فإنها تأبى كذلك أن یبلغ الأمر بالدولة إلى الدرجة 
اع عن حریتهم وأموالهم ضد الخطأ في التنفیذ إذ یكون التي تهمل فیها فرض نظام یكفل للأفراد الدف

  . 2الأمر في هذه الحالة مخالفة صارخة لتلك العدالة
  

  الفرع الثالث
  فكرة الاستقرار القانوني

  
تهدف الدولة كتنظیم قانوني إلى أغراض معینة تستهدفها للمحافظة على مقومات وجودها القانوني    

  .والاستقرار القانوني والعدالةمنها تحقیق المصلحة المشتركة 
إن الاستقرار القانوني أمر لازم لوجود الدولة كتنظیم قانوني، بل هو خاصیة عضویة تحرك كل    

ن الدولة تلتزم ٲذلك , 3التنظیمات القانونیة نحو الوصول إلیها باعتبار ذلك أمرا موافقا لطبائع الأشیاء
م الذي یمكن الأشخاص من مباشرة نشاطهم في سبیل بوصفها تنظیما قانونیا یخلق  الوسط الملائ

تحقیق المصلحة المشتركة، ویحتاج الأفراد في سبیل ذلك إلى معرفة التكییف القانوني للأفعال التي 
یمارسونها قبل قیامهم بهذه الأفعال فعلا، وبعبارة أخرى فان الأفراد في حاجة إلى أن یضمن لهم 

لقانونیة لنشاطهم وتصل الدولة إلى هذا الغرض عن طریق ثبات القانون التنظیم القانوني سلفا النتائج ا

                                                        
  .17ص,حقوق الانسان في الاجراءات الجنائیة، مرجع سابق  و احمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة -1

.29سابق، صعبد اللطیف، مرجع  يمحمد حسن  -1  
  .24المرجع نفسه، ص   -3
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بمعنى أن یتحدد على وجه قاطع تنظیم المصالح التي ترعاها القواعد القانونیة، فإذا تحدد القانون وثبت 
  .كون هذا لدیهم اطمئنانا هو ما نسمیه بالاستقرار القانوني,امن الأفراد 

الدولة استخدامها للوصول إلى هذا الغرض فهي كثیرة اخصها بالذكر في ما الوسائل التي تستطیع ٲ   
أي أن الدولة كتنظیم قانوني لا تجرم الأفعال التي تعتدي ,نطاق قانون العقوبات تطبیق قاعدة الشرعیة 

على المصلحة إلا بنص قانوني ثابت، ولا تطبق العقوبات المنصوص علیها في القانون إلا بحكم ولا 
ومتى أصبح كذلك فهو یعتبر عنوانا للحقیقة وحجة لما ورد فیه، , الحكم إلا إذا صار نهائیا ینفذ هذا

فلا یجوز النیل منه، ولا الفصل من جدید فیما تناوله و كل ذلك حتى تتحقق الهیبة اللازمة للحكم 
یكفل  الجنائي، وهذه الهیبة المستمدة من حجة الحكم الجنائي فیجب لكي یتحقق على أكمل وجه أن

المشرع لهذا الحكم التنفیذ السلیم، فالحكم الذي لا یمكن تنفیذه لیس أكثر من ورقة بیضاء، ولا یعتبر 
  .1عمل القضاء الذي أصدره سوى عبث یجب تنزیه الدولة منه

و إن هذا التنفیذ لا یمكن أن یحقق الهیبة للحكم الجنائي و بالتالي الاستقرار القانوني إلا إذا وقع    
ا طبقا للقانون، فتنفیذ الحكم على غیر المحكوم علیه خروج على قاعدة لا عقوبة إلا بنص سلیم

ومساس بالاستقرار القانوني، وكذلك الحال إذا حصل التنفیذ بغیر المحكوم به، إذ یكون ذلك تنفیذ 
إذا حصل لعقوبة غیر التي نص علیها الحكم و بالتالي تطبیق العقوبة بغیر حكم، وبالمثل یمكن القول 

  .التنفیذ بغیر الكیفیة المنصوص علیها في القانون 
  

  الفرع الرابع
  فكرة الحقوق و الحریات العامة

  
یقصد بها الحقوق الطبیعیة اللصیقة بشخص الإنسان والمتصلة بذاته، ومنها حقه في الحیاة و    

سلامة جسمه وشرفه واعتباره وحیاته الخاصة والتي تضمنها الفصل الرابع من الباب الأول من 
  . 59إلى  29الدستور الجزائري وذلك في المواد من 

لتي یمكن للدولة حمایتها هي المصلحة في الحریة الفردیة، ولاشك أنه من أهم المصالح المشتركة ا   
إذ لاشيء أثمن للفرد في كل جماعة من حریته، فالحریات الفردیة یجب أن یحمیها القانون ولا یجوز 

                                                        
  .26ص ,مرجع سابق  عبد اللطیف، يمحمود حسن-1
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إهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع، بل یتعین التوفیق بین المصلحتین في إطار العلاقات 
  1.لمجتمع الاجتماعیة التي تحكم ا

وبما ,و لما كان كل عمل تجریه السلطة العامة القائمة لابد في صدوره من مراعاة المصلحة العامة 
یطابق رغبات الأمة، فإن هذا العمل لا یفلت من قیود الرقابة باعتبار أنه خاضع بطبیعته لحكم 

حریات یجب تفسیرها بكل الأصول القانونیة العامة، وفي جمیع الأحوال فإن حدود ممارسة الحقوق و ال
  2.دقة حتى تكون هذه الحدود متناسبة ومقبولة لمراعاة الغایة التي تستهدفها

و تتحقق حمایة المصلحة العامة من خلال إسناد وظیفة التجریم و الجزاء الجنائي إلى المشرع     
ا یملكه غیره، هذا إلى وحده، لأن قانون العقوبات الذي ینبثق من إرادة المشرع ینال قوة رادعة أكثر مم

أن دور القانون العقوبات في حمایة المجتمع یبدو أكثر فاعلیة عندما یكفل بوضوح تحدید الجریمة و 
، والحقیقة أن تحقیق توافق النصوص المثبتة للجرائم والعقوبات مع الحقوق و الحریات العامة 3الجزاء

  .رهن بكفالة الممارسة الطبیعیة لها
ن نظام الإشكال في التنفیذ یجد سنده في غرض الدولة الأساسي ألا وهو رعایة وبذلك یتبین أ   

الحریة الفردیة باعتبارها من المصالح العامة الأساسیة في المجتمع، وجوهر فكرة الحریات العامة هو 
حصر نفوذ السلطات العامة في مجال محدود والاعتراف للفرد بحصانة وفق نطاق مرسوم، فالحكم 

لا یبیح للدولة اتخاذ إجراءات لا تنتهي قبله وتوقیعها علیه عقوبات غیر محصورة في على شخص 
ذلك أن مقتضیات الحریات العامة تقتضي أن یقید تدخل الدولة ممثلة في السلطة القائمة , عدد معین

ري وأن یج,على التنفیذ عند تنفیذ الجزاء الجنائي بالعقوبة التي نص علیها في الحكم كما و كیفما 
التنفیذ بالأسلوب الذي نص علیه المشرع فلیس لها أن توقع عقوبة أخرى غیر المحكوم بها أو تجري 
التنفیذ على غیر الطریقة المنصوص علیها في القانون، وإلا عد ذلك انتهاكا لفكرة الحریات العامة، 

وهذا ما یهدف الیه فخارج نطاق العقوبة المقضي بها تكون للمحكوم علیه حقوقه وحریات قبل الدولة 
  4.نظام إشكالات التنفیذ أیضا

                                                        
  .42مرجع سابق، ص, الوسیط في شرح قانون الاجراءات الجنائیة احمد فتحي سرور،  -1
  .19ص, احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات،مرجع سابق  -2
  .49ص, مرجع سابق ,ائیة نوسیط في شرح قانون الاجراءات الجاحمد فتحي سرور، ال -3
  .33سابق، صاحمد عبد الظاهر الطیب، مرجع  -4
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ولاشك أنه بتحقیق المصلحة العامة التي یهدف إلیها المشرع من وراء نظام إشكالات التنفیذ    
الجنائیة، من خلال الحمایة اللازمة للحقوق والحریات یتحقق الاستقرار القانوني في المجتمع، وهو بلا 

  1.لال تنظیم المصالح التي ترعاها القواعد العامةشك غایة أعم وأشمل تتحقق من خ
  

  المطلب الثالث
  تمییز إشكالات التنفیذ عما یختلط بها من النظم الأخرى

  
تناولت فیما سبق تعریف الإشكال في التنفیذ و توصلت إلى أنه منازعة ترفع أمام القضاء تتعلق   

ویتداخل نظام الإشكال في التنفیذ مع غیره بمسائل قانونیة بعد توفرها على شروط محددة، وقد یختلط 
لذا كان لابد التطرق لهذه النظم المتشابهة ومقارنتها بنظام الإشكال في ,من النظم الإجرائیة الشبیهة 

  .التنفیذ
  

  الفرع الأول
  الإشكال و الطعن في الحكم

  
یحیط المشرع الأحكام القضائیة باحترام خاص، فیعترف لها بحجیة الشيء المقضي فیه،         

ومضمون هذه الحجیة أن الحكم متى أصدرته المحكمة، فإنه ینهي النزاع على أصل الحق فیمتنع 
امها على المحكمة التي أصدرته أو أیة محكمة أخرى إعادة النظر فیما قضي به إلا إذا طرح النزاع أم

  .في صورة طعن في الحكم
والطعن في الحكم هو إظهار عیوب الحكم أمام جهة الحكم، وهو وسیلة لتصحیح ما شابه من    

خطأ، وطرق الطعن هي مجموعة من الإجراءات تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى على القضاء 
غة تكمن في تحقیق العدالة التي ، وله أهمیة بال2أو تستهدف تقدیر قیمة الحكم ابتغاء إلغائه أو تعدیله

                                                        
  .193مرجع سابق، ص ,سف، التنفیذ الجنائي مصطفى یو  -1
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یتبعها المشرع بقدر الإمكان، وهو ضمان لمن حكم علیه ضد خطأ القاضي بإجازة عرض الأمر على 
  . 1القضاء من جدید قبل أن یصبح الحكم حجة بما ورد فیه و عنوانا عند الكافة على الحقیقة المطلقة

طعن غیر عادیة، ومعیار التمییز الذي  و یمكن تقسیم طرق الطعن إلى طرق طعن عادیة، وطرق   
یمكن الركون إلیه في هذا الصدد هو مدى صلاحیة طرق الطعن في نقل الدعوى إلى حوزة محكمة 

ووفقا لهذا المعیار یتبین أن الطرق العادیة للطعن هي التي لها القدرة بحسب طبیعتها لنقل ,الطعن
تالي إعادة بحث الموضوع من جدید و هي الدعوى برمتها إلى المحكمة المطعون أمامها و بال

  .المعارضة والاستئناف
طرق الطعن غیر العادیة لا تجیز نقل الدعوى إلى المحكمة المطعون أمامها إلا في حدود معینة     

  .حددها القانون وهي الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر
میة أسباب الطعن والأثر الناقل للطعن وعلى ذلك یمكن القول بأن طرق الطعن العادیة تتمیز بعمو     

وأثرها في إیقاف تنفیذ الأحكام المطعون فیها، أما طرق الطعن غیر العادیة فإنها تتمیز بخصوصیة 
الأسباب التي یبنى علیها الطعن وأیضا عدم توافر الأثر الناقل للطعن، وعدم قابلیتها لإیقاف تنفیذ 

ك فإن أسس التمییز بین نوعي الطعن تمتد إلى الناحیة الأحكام المطعون فیها، بالإضافة إلى ذل
  2.الموضوعیة في كل منها

والخلاصة أن طرق الطعن في الأحكام مبینة في القانون بیان حصر و لیس الإشكال في التنفیذ     
 ، ولذا لابد من إظهار أهم الفروق بین الإشكال في التنفیذ3من بینها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفیذها

  .والطعن في الحكم
  
  
  
  
  
  

                                                        
  861رؤوف عبید، مرجع سابق، ص  -1
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  أولا
  من حیث أسباب الإشكال

  
إن الإشكال في التنفیذ من المحكوم علیه یجب أن یكون مبنیا على سبب لاحق على صدور الحكم     

المستشكل في تنفیذه، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه یكون قد اندرج ضمن الدفوع في 
م لم الدعوى و أصبح في غیر استطاعة المحكوم علیه التحدي به سواء كان قد دفع به في الدعوى أ

في حین أن الطعن في الأحكام یجب أن یكون مبنیا على سبب سابق على صدور الحكم , 1یدفع به
  .في الدعوى

و قد ذهبت محكمة النقض المصریة و تبعها في ذلك غالبیة الفقهاء إلى أن الإشكال لابد أن       
یستند إلى أسباب سابقة على صدور الحكم وذلك إذا كانت دعوى الإشكال مرفوعة من المحكوم علیه، 

اب سابقة أما إذا كانت دعوى الإشكال مرفوعة من غیر المحكوم علیه فله أن یبني إشكاله على أسب
  . على صدور الحكم

و برروا ذلك بالقول بأن إسناد المحكوم علیه إلى وقائع سابقة على صدور الحكم فیه مساس بحجیة    
الأحكام، بینما هذا المساس بحجیة الأحكام لا یتحقق إذا كان الإشكال مرفوعا من غیر المحكوم علیه 

أن حجیة الأحكام یقتصر أثرها على أطرافها  حتى لو استند إلى أسباب سابقة على صدور الحكم ذلك
و المحكوم علیه لا یجوز له الطعن على الحكم بأي طریق من طرق الطعن بل أن الفقه و القضاء 
اعتبر أن كون السبب الذي یستند إلیه المحكوم علیه سابقا أو لاحقا على صدور الحكم هو المعیار 

إن ذلك هو النتیجة الطبیعیة للقول بأن الإشكال في التنفیذ للتمییز بین الطعن و الإشكال في التنفیذ و 
  .  2نعي على التنفیذ و لیس نعي على الحكم

فإذا كان الإشكال في الغالب یستند إلى وقائع لاحقة على صدور الحكم و أن الطعن یستند إلى    
ستناد إلى هذا المعیار وقائع سابقة على صدور الحكم فإن الأمر لا یتعلق بقاعدة مطلقة و لا یمكن الا

                                                        
  .47سابق، صالمرجع ال -1
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، فالإشكال في التنفیذ یمكن أن یتعلق بوقائع لاحقة أو بوقائع 1دائما للتمییز بین الإشكال و بین الطعن
  .2سابقة طالما أنها لا تتضمن مساسا بالحكم ذاته أو بعینه

  
  ثانیا

  من حیث الموضوع
  

لیس لها أن تبحث الحكم الصادر إن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبیعة الإشكال نفسه و    
أو أن تبحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في ,في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه 

تأویله و لیس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عیوب وقعت في الحكم 
من مساس بحجیة الأحكام، والذي  نفسه أو في إجراءات الدعوى مما یجعل الحكم باطلا لما في  ذلك

یمیز بین مجال الطعن في الحكم و مجال الإشكال في التنفیذ هو مدى المساس أو عدم المساس بأمر 
یدخل في النطاق الذي تشمله حجیة الأمر المقضي فیه على فرض صیرورة الحكم نهائیا، فالطعن في 

الإشكال یتعلق بأمور لا تحوز الحجیة الحكم یكون سببه أمرا من شأنه أن یحوز الحجیة، بینما 
بصیرورة الحكم نهائیا، وبالتالي یكون الطعن هادفا إلى تعییب الحكم بینما لا یهدف الإشكال إلى ذلك 
و یستوي في ذلك المحكوم علیه أو الغیر ذلك لأن حجیة الأحكام الجنائیة لا یمكن المساس بها سواء 

ولذا قضت محكمة النقض الفرنسیة بتأیید حكم محكمة  بواسطة المحكوم علیه أو بواسطة الغیر،
الإشكال بعدم اختصاصها بالدعوى لأن الطلب المقدم إلیها لم یكن یهدف إلى الإشكال في التنفیذ و 

 .3إنما إلى تعدیل حكم نهائي لم یكن المدعي طرفا فیه
ویترتب على ذلك أنه لا یجوز أن یبنى الإشكال على أساس تخطئة الحكم المستشكل في تنفیذه    

كأن یزعم المستشكل مثلا بأن المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم قد أخطأت في تطبیق القانون أو في 
ع إلى فهم الواقع أو أنها كانت غیر متخصصة، فمثل هذه الطعون التي توجه إلى الحكم یجب أن ترف

                                                        
  .50محمود كبیش، مرجع سابق، ص -1
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أما قاضي الإشكال ,محكمة الطعن أي المحكمة المختصة بنظر الطعن في الحكم المستشكل في تنفیذه
  .1فلیس جهة طعن، ولیس رقیبا على الأحكام حتى تثار أمامه هذه المسائل

  
 ثالثا

  من حیث مواعید عرضها
  

لقد حدد القانون للطعن میعادا معینا لاستعماله خلاله و إلا قضي بعدم قبوله شكلا، أما الإشكال    
فلا یتقید بمیعاد معین و یحصل أینما وجدت اسباب في رفعه، ویحصل الطعن بتقریر في قلم كتاب 

تقدیمه إلى المحكمة المختصة، أما الإشكال فیكون بطلب إلى النیابة العامة التي تتولى بدورها 
المحكمة المختصة، والخصومة في الإشكال لا تطرح على محكمة الإشكال موضوع الحكم الذي یتم 

على خلاف خصومة الطعن، والحكم الصادر من محكمة الطعن لا یحتج به إلا على ,التنفیذ بمقتضاه 
  2.الحكم الطاعن و لا یستفید منه غیره

 رابعا
  من حیث أطرافه

  
ن أن یكون كل من الطاعن و المطعون ضده خصما في الدعوى، وأن یكون یشترط في الطع    

، كما قضي 3قضي له بكل أو ببعض طلباته، لذا قضي بأن قبول الطعن رهن بتوافر صفة الطاعن
بعدم قبول أسباب الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن بخلاف الإشكال في التنفیذ، فكما یجوز رفعه 

و ,  4ه من الغیر الذي لا یضار من التنفیذ أو یتعارض التنفیذ مع حقوقهمن المحكوم علیه یجوز رفع
منازعات التنفیذ هي وسیلة یمنحها القانون لأطراف التنفیذ و للغیر، وذلك لتمكینهم من عرض ادعائهم 
أمام القضاء ممثلا في قاضي التنفیذ إذا شاب أو كان التنفیذ أو مقدماته أو إجراءاته عیوب تؤثر في 

مته، وذلك بقصد منع أو وقف إبطال التنفیذ الذي لا یتفق مع القانون، أما طرق الطعن في سلا

                                                        
  .48الظاهر الطیب، مرجع سابق، ص احمد عبد -1
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الأحكام فهي وسیلة یحددها القانون للمحكوم علیه للتظلم من الحكم المعیب وعرض الأمر على هیئة 
  1.قضائیة أعلى و ذلك لاستبداله بحكم آخر

  
  الفرع الثاني
  أ المادي والعقبات المادیةتمییز الإشكال في التنفیذ عن الخط

  
إن الإشكال في التنفیذ موضوعه خصومة التنفیذ، لذا كان من الطبیعي أن تختلط به بعض النظم    

الإجرائیة قریبة الشبه به، وهذه النظم قد تكون غیر قانونیة كالعقبات المادیة التي قد تثار من المحكوم 
كون الحكم سلیما واضحا فإن اعتراه خطأ مادي فإن علیه أو غیره بغرض تعطیل التنفیذ ، ویجب أن ی

  .الوسیلة لتدارك هذا الخطأ تصحیحه بإحدى الطرق المقررة قانونا
  

  أولا
  الإشكال والعقبات المادیة

  
تهدف إلى ,إن العقبات المادیة هي عوارض أو صعوبات غیر قانونیة لا تستند إلى اي سند قانوني    

ویتم التصدي لها من , تعتبر من أعمال التعدي ولیست إشكالا في التنفیذ وهي ,   2إیقاف التنفیذ فقط
  .خلال تدخل القوة العمومیة نتیجة القوة التنفیذیة التي یتمتع بها الحكم 

التنفیذ , و قد تدخل المشرع لیكفل للنیابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع في توقیع الجزاء الجنائي    
من قانون تنظیم السجون،  10ق إ ج و كذلك المادة  29ا نصت علیه المادة بالقوة الجبریة وفق م

وبذلك تتخطى سلطة التنفیذ العقبات المادیة بالقوة الجبریة مباشرة دون حاجة إلى تدخل قضائي بناءا 
، لذا فان  العقبات المادیة التي تعترض التنفیذ لا تعتبر إشكالا في 3على ما للأحكام من قوة تنفیذیة

                                                        
  .11ص, 1995عبد الحمید المنشاوي، اشكالات التنفیذ في المواد المدینة والتجاریة ، دار الفكر الجامعي،  -1
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في التنفیذ یقتضي عرضه على ف لتنفیذ  لأنها لیست منازعة تتضمن ادعاءا بوجود خطا او تعسا
  .1بل هي مجرد مقاومة لمنع التنفیذ,القضاء لیفصل فیها 

 
  ثانیا

  الإشكال في التنفیذ و تصحیح الخطأ المادي في الحكم
  

ي، فلا یؤدي إلى البطلان، و یقصد بالخطأ المادي ذلك الخطأ الذي لا یترتب علیه أي أثر قانون    
لا إلى الخطأ في القانون و لا یترتب على تصحیحه أي تغییر في المعنى المقصود بما هو معبر 

، 2عنه، ومن ثم یجوز تصحیحه في أي وقت و لو بعد أن یصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به
لخصوم حق في الدفع به و یكون أما إذا كان الخطأ المادي یترتب عنه البطلان فیكون قد تعلق ل

  .3التمسك بذلك عن طریق سلوك سبیل الطعن بالطرق العادیة أو غیر العادیة
و من صور الخطأ المادي الخطأ في أسماء القضاة و المستشارین المشكلین للهیئة القضائیة    

الفاصلة في النزاع، أو الخطأ في اسم المتهم او والده إذا لم یؤدي إلى تغییر هویته ما یعیب الحكم 
یطعن في صحة ، أو عدم اشتمال الحكم سهوا على اسم ممثل النیابة، إذا لم 4بالبطلان في الإجراءات

و ,... تمثیله و ثبت من محضر الجلسة حضوره و مرافعته و الخطأ في تاریخ الجلسة أو تاریخ الواقعة
هي الأخطاء التي تصحح بالاستناد إلى سجل الجلسة أو صحیفتها، أو محضر المرافعات إذا ما تعلق 

قرار المتعلق به طلب الأمر بمحكمة الجنایات، و من وثائق ملف القضیة، ومسودة الحكم، أو ال
و الخطأ الناتج عن السهو في تشطیب بیانات زائدة في مطبوع، أو الصیاغة المشوشة .... التصحیح 

  .5للحكم نتیجة استعمال مطبوعات قدیمة مادامت ورقة الأسئلة سلیمة من أي عیب

                                                        
  .130دة، إشكالات التنفیذ في المواد الجنائیة في ضوء الفقه وقضاء النقض، مرجع سابق، ص و عبد الحكم ف -1
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یمس بحقوق الدفاع،  كما یعد الخطأ في المادة القانونیة المستشهد بها للإدانة مجرد خطأ مادي لا     
و بالتالي لا یترتب علیه النقض و متى كان ذلك النص الواجب التطبیق فعلا یقرر العقوبة نفسها و 

  .1ق إ ج و بینته المحكمة العلیا في قراراتها 502هو ما أكدته المادة 
عي المتعلق بتنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتما 05/04من قانون  14وقد نصت المادة    

منها على اختصاص الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم بتصحیح  5و  4للمحبوسین في الفقرتین 
الأخطاء المادیة الواردة فیها و على اختصاص غرفة الاتهام بتصحیح الأخطاء المادیة و الفصل في 

  .الطلبات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات
، أو إلى غرفة الاتهام فیما تعلق 2تصحیح إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكمویرفع طلب ال  

بأحكام محكمة الجنایات على غرار الإشكال في التنفیذ، و تتحدد سلطة الجهة المختصة بالتصحیح 
في تصحیح الخطأ المادي البحت دون أن یمتد ذلك إلى ما من شأنه التحایل على الحكم في منطوقه 

  3. و أسبابه
في أن الأول یتعلق  ,وعلى ذلك یتضح الاختلاف بین طلب التصحیح و الإشكال في التنفیذ    

بالخطأ الوارد في الحكم ما لم یؤد إلى إبطاله لاستكمال تكوین السند وإعداده للتنفیذ، بینما الثاني یتعلق 
كالا في التنفیذ إذا ما نشأ إلا أنه قد یصبح الخطأ المادي إش, بتنفیذ الحكم دون المساس بهذا الأخیر

، كما لو كان هذا الخطأ یشكل عقبة أو 4نزاع بین الشخص المعني بالتنفیذ و السلطة التي تتولاه بسببه
حائلا أمام تنفیذ الحكم مثل حالة ورود اسم الضحیة  في منطوق الحكم بدلا من اسم المتهم، مما 

لى وجهه الصحیح بوضع اسم المتهم بدل اسم یستلزم اللجوء إلى قاضي الإشكال لتعدیل التنفیذ ع
  .5الضحیة وذلك من خلال دعوى الإشكال لطلب التصحیح

وفي الاخیر یمكننا القول ان الاخطاء المادیة  في جوهرها هي مجرد زلة قلم ولم تكن نتیجة خطا     
  .المحكمة  في فهمها لوقائع الدعوى

  

                                                        
والقرار  24839والطعن رقم  24880القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم  1981دیسمبر  24القرارین الصادرین في  -1

  366ص  ,المرجع السابق ,جیلالي بغدادي  27840طعن رقم القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في ال 1982دیسمبر  23الصادر في 
  .301ص ,المرجع السابق ,، جیلالي بغدادي 37573عن رقم الغرفة الجنائیة الاولى الط 1904ماي  29رار الصادر في الق -2
  .95ص  ,1994,الاسكنریة,دارالفكر الجامعي ,التنفیذ واشكالاته في المواد الجنائیةمحمود احمد عابدین،  -3
  .32محمود كبیش، مرجع سابق، ص -4
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  الفرع الثالث
  سیر الحكمتمییز الإشكال في التنفیذ عن تف

  
ن یكون مثلا صادرا بعقوبة اغموض بحیث یحتمل أكثر من معنى ك قد یشوب منطوق الحكم     

الحبس من دون تحدید مدتها أو أن تكون عباراته غیر واضحة لذا فلابد من إزالة اللبس والغموض 
  .الحكم والسبیل إلى ذلك هو دعوى التفسیر قالذي یكتنف منطو 

لم یتطرق المشرع الجنائي الجزائري ولا الفرنسي أو المصري  لدعوى تفسیر الغموض ، لذا اتجه     
من 285فنجد أن المشرع الجزائري قد نص في المادة , الرأي الغالب إلى تطبیق أحكام القانون المدني 

ونه من إن تفسیر الحكم بغرض توضیح مدلوله أو تحدید مضم« قانون الإجراءات المدنیة على
  .اختصاص الجهة القضائیة التي أصدرته 

وتفصل الجهة ,یقدم طلب تفسیر الحكم بعریضة من احد الخصوم او بعریضة مشتركة منهم      
  ».القضائیة بعد سماع الخصوم او بعد صحة التكلیف بالحضور 

سیر دون أن لذا فإن الرأي الغالب في الفقه هو باختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتف     
تتجاوز في ذلك إلى تعدیله بما یمس حجیته، كما أن هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة بأن من 
حق المحكمة تفسیر منطوق الحكم الغامض بشرط أن یكون طالب التفسیر طرفا في الخصومة ویجوز 

  .1ئاتقدیمه من النیابة العامة وبذات الشروط التي سبق بیانها و إلا كان الحكم خاط
ویجب ان تكون هذه ,وتطبیقا للقواعد العامة یجب ان یكون لطالب تفسیر الحكم صفة ومصلحة    

  .فلا یمكن ان یتخذ طلب تفسیر الحكم حجة لتعدیل الحكم بالزیادة او النقصان ,الاخیرة حقیقیة 
ض في منطوقه حكم اشكالا في التنفیذ  لذلك فلو نشأ نزاع بسبب الغمو اللكن قد یكون طلب تفسیر    

فإنه یدخل ضمن المعنى العام للإشكال، أما لو أثیر هذا الغموض في منطوق الحكم قبل نشأة أي 
نزاع بشأن بخصوص التنفیذ بین السلطة القائمة علیه والشخص الخاضع له، فإن ذلك یخرج من نطاق 

  .2الإشكال في التنفیذ
الدعوى تخرج من حوزة محكمة الموضوع وفي الاخیر یمكننا القول انه بمجرد صدور حكم في     

ولیس ثمة وسیلة لتدارك ماشاب الحكم من أخطاء الا بالنعي علیه بطرق الطعن التي حددها القانون 
                                                        
1- Cass-Crim14Mars1961,Bull Crim ,N157,Cass-Crim 16Nov1972. 
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ولا یعد من طرق الطعن طلب تفسیر الغموض في الحكم  ومن ثم فلا یمكننا اعتبار طلب تفسیر ,
لحكم الصادر بالتفسیر حكما مكملا للحكم الذي و یعتبر ا, الحكم وسیلة لتغییر ما قضت به  المحكمة 

  .1یفسره ویسري علیه ما یسري على الحكم من القواعد المتعلقة بطرق الطعن  

  
  المبحث الثاني

  الطبیعة القانونیة للإشكال في التنفیذ
  

إن الإشكال في التنفیذ الجنائي في مضمونه حق للمنفذ علیه خطأ و التزام على الدولة كشخص    
معنوي بالامتناع عن هذا التنفیذ، و الدعوى التي تحمي حق المنفذ علیه خطأ هي دعوى الإشكال في 

ذا ما یجعلنا ه,التنفیذ و قد أثار موضوع تحدید الطبیعة القانونیة للإشكال في التنفیذ جدلا واسعا 
  .نتطرق إلى التكییفات الفقهیة المختلفة للإشكال في التنفیذ ثم محاولة تحدید التكییف المرجع له

  
  المطلب الأول

  التكییفات الفقهیة المختلفة للإشكال في التنفیذ
  

تعددت الآراء التي حاولت تكییف الإشكال في التنفیذ فذهب رأي إلى أنها دعوى عمومیة، في        
حین ذهب رأي آخر إلى أنها دعوى جزائیة أو أنها مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة، وذهب رأي إلى 

  .أنها دعوى تكمیلیة في حین ذهب رأي آخر إلى أنها الصورة الأساسیة للخصومة
  
  
  
  
  

                                                        
  .158ص , سابق مرجع  ,مصطفى یوسف -1
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  الأول الفرع
  الإشكال في التنفیذ دعوى عمومیة

  
یذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الإشكال في التنفیذ لیس نعیا على الحكم، بل هو نعي علي    

بل إن الإشكال باعتباره حق لمن تعرض للتنفیذ ,  1التنفیذ، و یجب أن یكون سببه لاحقا لصدور الحكم
حقا لصدور الحكم، وعلى هذا فلا یمكن أن تكون دعوى الخاطئ لا ینشأ إلا إذا كان مبنى النزاع لا

الإشكال في التنفیذ الجنائي دعوى جنائیة لأن الدعوى الجنائیة قد تنشأ بعد صیرورة الحكم الجنائي 
  .نهائیا و الذي به تنتهي الدعوى الجنائیة

حق رفعها  ، فیكون للنیابة وحدها2و یستتبع ذلك أن یكون لها ما للدعوى من خصائص و أحكام   
  .إلى القضاء و لا یكون للأفراد إلا استثناء

على الرغم من أن هذا الرأي لم یفصل بین دعوى الإشكال في التنفیذ و الحكم الذي انقضت به        
و رأى أن ثمة آثار تستتبع ذلك منها جعل المحكمة التي أصدرت الحكم هي , الدعوى الجزائیة 

یذ، ورغم أن هذا الرأي قد یبدو ظاهریا متفقا مع طبیعة دعوى المختصة بنظر الإشكال في التنف
الإشكال في التنفیذ من حیث النصوص التي نظمت طریقة رفع دعوى الإشكال، إلا أن هذا الرأي لا 
یمكن التسلیم به، ذلك أنه یحرم الأفراد من حق اللجوء إلى القضاء مباشرة ویقصر ذلك على النیابة 

، فضلا عن ذلك لیس ضروریا تصنیف دعاوى الإشكال ضمن 3 مجرد استثناءوحدها و جعله للأفراد 
الدعاوى التقلیدیة العامة و الخاصة فهي دعوى مستقلة لها ذاتیتها و یمكن اعتبارها دعوى جنائیة 
تهدف إلى تجنب التنفیذ العقابي المعیب، وتنظرها المحاكم الجنائیة وتطبق علیها قواعد قانون 

، كما أنه لا یمكن أن نعتبر دعوى الإشكال 4 یة ولكنها في الحقیقة ذات طبیعة خاصةالإجراءات الجنائ
مرحلة من مراحل الدعوى الجنائیة، إذ أن هذه الدعوى الأخیرة تنقضي بصدور حكم نهائي فیها، 

  .5والإشكال قد یكون لاحقا لصیرورة الحكم المستشكل فیه نهائیا
  

                                                        
  .50عبد اللطیف، مرجع سابق، ص يمحمد حسن -1

2 - Merle et Vitu  ,op,cit,p566 
  .173سابق، صمصطفى یوسف، مرجع  -3
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  الفرع الثاني
  تمرار للدعوى الجزائیةالإشكال في التنفیذ اس

  
یتجه أصحاب هذا الرأي إلى أن الدعوى الجزائیة لا تتوقف بصدور الحكم بل أنها تمتد و تستمر    

فمهمة القاضي الجنائي لم تعد مقصورة على النطق بالحكم ولا ینتهي ,لتشمل مرحلة التنفیذ الجنائي
بة مشاركة فعالة، ولذا فالحكم النهائي لا عمله بذلك بل أصبحت وظیفته تشمل المشاركة في تنفیذ العقو 

  .1یخرج الدعوى الجنائیة من حوزة المحكمة بل تبقى في حوزتها إلى حین الانتهاء من التنفیذ
وطبقا لهذا الرأي فإن الدعوى الجزائیة في الحقیقة لا تنتهي بإصدار الحكم الحائز للحجیة، فبعد هذه    

اللحظة تطرأ مسائل یجب أن تحل عن طریق القضاء ووفقا لمبادئ الإجراءات الجنائیة ومنها إشكالات 
 .التنفیذ

فترة التنفیذ و تستوعب مرحلته حتى  فالخصومة الجزائیة تبدأ بإقامة الدعوى الجزائیة و تمتد طوال   
یطلق سراح المحكوم علیه بتنفیذ حكم الإدانة و من ثم تعتبر مرحلة التنفیذ متممة لمرحلة المحاكمة بل 
أكثر من هذا یرى أصحاب هذا الرأي أن الدعوى الجزائیة لا تنتهي بانتهاء التنفیذ بل تستمر إلى حین 

  .2یقضى برد الاعتبار
الرأي لا تنتهي الدعوى الجزائیة بصدور حكم فیها، بل تبدأ الخصومة بإقامة الدعوى ووفقا لهذا    

الجزائیة، بل تمتد لتشمل مرحلة التنفیذ العقابي، وفي هذا تأكید لسیادة مبدأ الشرعیة و عدم تعدي 
  .3حقیقهالسلطة العقابیة للحدود القانونیة، الأمر الذي یوفر العدالة، وهو أول ما یعمل القضاء على ت

وقد تعرض هذا الرأي أیضا للنقد على أساس أن خصومة التحقیق تتعلق بالإسناد، وأنها تتضمن    
إجراءات تستهدف تنظیم النزاع القائم بین الدولة و تمثلها النیابة التي تعمل على تحقیق الدفاع 

تختلف في جوهرها الاجتماعي عن طریق إثبات التهمة ضد الجاني، وبین المتهم بسبب جریمته و هي 
عن مرحلة الحكم أو إجراءات تنفیذه، والتي یعبر عنها بخصومة التنفیذ، فلكل من الخصومتین 

  .4إجراءات مستقلة من حیث قواعدها وضماناتها القانونیة

                                                        
  .42احمد عبد الظاهر الطیب، مرجع سابق، ص -1
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وقد رد أصحاب هذا الرأي على ذلك الاعتراض بأن هذا الخلاف یرجع إلى تباین طبیعة كل مرحلة    
یمس جوهر الموضوع بدلیل وجود خلاف بین قواعد و إجراءات مرحلة التحقیق  عن الأخرى دون أن

عن مرحلة الحكم، ومع ذلك لم یمنع ذلك القول بأن الخصومة الجنائیة تمثل المرحلتین، فلا وجه 
للتفرقة بین إجراءات مرحلة التنفیذ العقابي و ما یسبقها من مراحل، فالدعوى الجنائیة عبارة عن سلسلة 

  .1جراءات تبدأ منذ ارتكاب الجریمة حتى الانتهاء من تنفیذ الحكممن الإ
وقد رد البعض على أن ذلك بسبب أن الدعوى الجنائیة تنقضي بالحكم النهائي الحائز للحجیة، ما    

لم یتوافر لها سبب من أسباب السقوط، فإذا قیل بأن الدعوى تستمر بعد الحكم النهائي فلا یكون ذلك 
المجاز، وهو ما لا ینبغي أن تبنى علیه سیاسة جنائیة رشیدة، فالدعوى لا یدخل فیها ما  إلا على سبیل

  .2سبقها من أعمال وما لحق صدور الحكم
فضلا عن ذلك فإن دعوى الإشكال إذ تتعلق بالحق في التنفیذ وسلامة الإجراءات لیست امتداد    

یس الإشكال بطبیعة الحال من طرق الطعن، للدعوى الجزائیة التي تنتهي بصدور حكم نهائي فیها، ول
وإنما هو الصورة المكتملة لخصومة التنفیذ في الإجراءات الجنائیة یتمسك فیها المحكوم علیه أو المنفذ 

، والإشكال على هذا النحو دعوى قضائیة والدعوى 3 ضده بعدم صحة التنفیذ قانونا أو بعدم جوازه
انون لشخص ما والتي بمقتضاها یتقدم إلى جهة قضائیة لیحصل القضائیة هي السلطة التي یخولها الق

على حقه الذي یدعیه، أو هي حق شخصي مستقل للمدعي في سماع دعواه وللمدعى علیه في 
مناقشة هذا الإدعاء، والحق في الدعوى طبقا للمفهوم السابق یندرج ضمن طائفة ممیزة مستقلة هي 

یعتها الإجرامیة دون إدراجها ضمن تقسیمات القانون الخاص طائفة الحقوق الإجرامیة والتي تحول طب
  .4أو العام
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  الفرع الثالث
  الإشكال في التنفیذ هو الصورة الأساسیة للخصومة

  
یذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن دعوى الإشكال في التنفیذ إذ تتعلق بالحق في التنفیذ وسلامة     

الإجراءات لیست بذلك امتدادا للدعوى الجزائیة التي تنتهي بصدور حكم نهائي فیها، ولیس الإشكال 
ورة المكتملة بطبیعة الحال طریقا من طرق الطعن في ذلك الحكم، وإنما الإشكال في التنفیذ هو الص

لخصومة التنفیذ في الإجراءات الجزائیة ،یتمسك فیها المحكوم علیه أو المنفذ ضده بعدم صحة التنفیذ 
  .1قانونا أو بعدم جوازه

و إذا كان فقه المرافعات یؤسس نظریة التنفیذ على فكرة الحق في التنفیذ فإن فقه الإجراءات    
فیذ لأنه موكل إلى سلطة الدولة ذاتها ممثلة في النیابة الجزائیة لم یجد حاجة إلى البحث في التن

العامة، فلیس بها حاجة إلى اللجوء إلى القضاء مطالبة بحقوق معینة في التنفیذ و مستخدمة دعوى 
التنفیذ فتصدر أوامرها في شأنه إلى السلطة التنفیذیة وأوامرها واجبة الطاعة باعتبارها جزءا من السلطة 

متنع المحكوم علیه من الخضوع لإجراءات التنفیذ فإنه یجبر بالقوة بطلب النیابة العامة القضائیة، فإذا ا
  .2دون حاجة إلى الالتجاء إلى أي جهاز قضائي آخر

  
  الفرع الرابع

  الإشكال في التنفیذ دعوى جزائیة تكمیلیة
  

الدعوى الجزائیة  إذ تتفرع عن,ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الإشكال في التنفیذ دعوى تكمیلیة    
دعاوى أخرى لها ذاتیتها المستقلة مثل دعوى رد الاعتبار و دعوى إلغاء ودعوى وقف التنفیذ و منها 
دعوى الإشكال، والهدف من هذه الدعوى هو الفصل في النزاع الذي یثیره المحكوم علیه أو غیره في 

  .3سلامة تنفیذ الحكم في مواجهته
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و بین ,أي الذي یرى أن الإشكال في التنفیذ دعوى جزائیة تكمیلیة ویجب عدم الخلط بین هذا الر   
الرأي الآخر الذي یرى أنه دعوى عامة او دعوى جزائیة، فهذا الرأي یأخذ بأنه في بعض الأحیان لا 
یستطیع الحكم النهائي أن یحقق الهدف منه من حیث مدى ونطاق سلطة الدولة في العقاب، أو أنه لا 

مسیرة التنفیذ التي قد تطول أن یظل له القدرة على ذلك مما قد یثیره من نزاع بین یستطیع في أثناء 
طرفي علاقة التنفیذ، سواء كان هذا النزاع حول سند التنفیذ أو العقوبة أو المحكوم علیه، وفي هذه 
الحالة یجب أن یكون هناك دعوى أخرى یمكن اللجوء إلى القضاء مرة أخرى من أجل هذا النزاع و 

ستكمال مسیرة الدعوى الجزائیة أثناء التنفیذ لتحقیق أهدافها، وهذه الدعوى هي دعوى الإشكال ا
  .1باعتبارها دعوى تكمیلیة للدعوى الجزائیة الأصلیة

  
  المطلب الثاني

  التكییف الراجح للإشكال في التنفیذ
  

باستعراض نصوص قانون الإجراءات المنظمة لأحكام دعوى الإشكال في التنفیذ، وبالنظر في    
دعوى الإشكال ذاتها، نجد أنه لا یمكن التسلیم بأي من الآراء السابقة على اطلاقه ، فكل منها قد 

ل أصاب في جانب و أخطأ في جانب، وإن كان كل منهم قد أسهم بقدر أو بآخر في محاولة الوصو 
  .إلى تكییف صائب أو قریب للإشكال

  
  الفرع الأول

  نقد الرأي القائل بان الإشكال دعوى عامة
  

فالرأي الذي یسلم أن دعوى الإشكال دعوى عامة لها ما للدعاوى العامة من خصائص وأحكام،      
اء، وإن هذه فیكون للنیابة العامة وحدها حق رفعها إلى القضاء ولا یكون للأفراد هذا الحق إلا استثن
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الدعوى لیست دعوى جزائیة باعتبارها قد تنشأ بعد صیرورة الحكم الجنائي نهائیا والذي به تنتهي 
  . 1 الدعوى الجزائیة

وهذا الرأي هو محل نظر ویجافي ما یطالب به من أن یكون الفرد على قدم المساواة مع النیابة    
ة، ودون وساطة النیابة العامة سواء كان هو العامة في رفع إشكاله إلى المحكمة المختصة مباشر 

المنفذ علیه أم الغیر، كما ان الطابع الخاص یغلب على مثل هذه الدعاوى و التي یكون الهدف منها 
  .في النهایة هو مصلحة المستشكل 

كذلك لا یمكننا اعتبارها دعوى عامة بالمعنى الذي أراده أنصار هذا الاتجاه بحیث تقتصر    
، فالقانون المصري قصر الحق 2ممارستها على النیابة العامة و باسم المجتمع والعكس هو الصحیح

في رفع الإشكال إلى المنفذ ضده صاحب الشأن ولم یجعل من تقدیم الطلب إلى المحكمة بواسطة 
النیابة العامة سوى إجراء شكلي ترفع به الدعوى بخلاف القانون الفرنسي والجزائري الذي أعطى ذلك 
الحق لكل من النیابة العامة أو الخصم ذي الشأن، والحقیقة أن المنفذ ضده هو صاحب المصلحة 

ى تمارس أساسا في رفع الإشكال، بل إنه في ذلك یقاضي سلطة التنفیذ ذاتها، فكیف نقول أنها دعو 
  .باسم المجتمع

  
  الفرع الثاني

  نقد الرأي القائل بان الإشكال دعوى جزائیة
  

كما أنه من الصعب التسلیم بالرأي الذي یجعل الإشكال دعوى جزائیة بالوصف الذي أسبغه    
أصحاب هذا الرأي مستندین في ذلك إلى أن الدعوى الجنائیة لا تتوقف بصدور حكم، بل إنها تمتد و 

لتشمل على نحو ما مرحلة التنفیذ، بحیث إذا اقتضى الأمر التعدیل في القرار جرى ذلك بمعرفة تستمر 
ذلك لأن دعوى الإشكال في التنفیذ إذ تتعلق بالحق  ،3الجهة القضائیة التي فصلت في الدعوى الجنائیة

  .4حكم نهائي فیها في التنفیذ وسلامة إجراءاته لیست بذلك امتدادا للدعوى الجنائیة التي تنتهي بصدور
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فإذا صدر ,و الدعوى الجزائیة تنقضي بالحكم الجزائي النهائي الحائز لحجیة الشيء المقضي فیه    
حكم في موضوع الدعوى الجنائیة فلا یجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في 

  .1 جنائیةالقانون، وعلى هذا فبعد صدور الحكم النهائي لا نكون بصدد دعوى 
ولتوضیح ذلك یمكن القول أن الحكم یكتسب حجیة الشيء المقضي بمجرد صدوره، وهذه الحجیة    

تنطوي على قوة إلزامیة ثم بعد ذلك یؤدي استنفاد طرق الطعن العادیة إلى اكتساب الحكم قوة الشيء 
  .2المقضي به

مر منتقد، رغم الحجة التي ساقها كما أن اعتبار مرحلة التنفیذ إحدى مراحل الدعوى الجزائیة أ   
أنصار هذا الرأي، لما یجعل ضمن مهمة القضاء التصدي لكل ما یثار من منازعات التنفیذ ذات 
الصفة القانونیة، وذلك لأن مرحلة التنفیذ لها ذاتیتها المستقلة التي تقوم على أساس حق الدولة في 

ر بالإدانة، فإذا خرجت عن الحدود القانونیة أو العقاب ممثلة في النیابة العامة بموجب الحكم الصاد
القواعد التي تحكم التنفیذ فإن للمنفذ ضده أن یقیم إشكاله لدفع هذا التنفیذ أو تقنینه، كما أن الإشكال 
في التنفیذ كما یكون سابقا لصیرورة الحكم المستشكل في تنفیذه باتا، قد یكون لاحقا لصیرورة الحكم 

  .المستشكل فیه نهائیا
  

  الفرع الثالث
  نقد الرأي القائل بان الإشكال دعوى تكمیلیة

  
رغم وجاهة الحجة التي ساقها أنصار هذا الرأي الأخیر و الذي یرى أن الإشكال في التنفیذ دعوى     

تكمیلیة، وما یترتب على ذلك من إنهاء للكثیر من المشكلات الفقهیة والعلمیة، ورغم تأیید أغلب الفقه 
موضع نقد، لأن الدعوى الجزائیة تنقضي بصدور حكم بات فیها، " تكمیلیة" التعبیر بكلمة  له، إلا أن

ولا توجد ناقصة حتى تحتاج إلى ما یكملها، ثم إن مرحلة التنفیذ العقابي تختلف في طبیعتها وغایتها 
أن یجمعهما والأحكام المنظمة لها عن مرحلة الحكم، بل إن دعوى الإشكال والدعوى الجزائیة لا یمكن 

إطار قانوني واحد، لأن ثمة قواعد إجرائیة تطبق على كل منهما على حدى، فمرحلة التنفیذ تضم 
أعمالا مختلفة بطبیعتها متحدة في غایتها، مما یجعل لها خاصیة ذاتیة تمیزها عن جمیع مراحل 
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والدعوى الجزائیة  ، والذي یحقق الصلة بین مرحلة التنفیذ1الدعوى الجزائیة وتضفي علیها استقلالا
بحیث لا تسیر كل منهما في اتجاه مختلف هو هیمنة السلطة القضائیة في مجموعها على الأمرین 

  .2معا تجنبا للفصل بین وحدة الفكر والغایات التي یجب ان تحكمها
فهذا ما " دعوى"ورغم هذه الانتقادات التي وجهت إلى هذا الرأي إلا أنه یحمد له أنه اعتبر الإشكال    

یتفق مع طبیعة الإشكال في التنفیذ ویفرق بینه و بین غیره من النظم الشبیهة، مع ملاحظة انه لا 
أي تفتقر إلى ما یكملها یعني أن الدعوى الجزائیة ناقصة " تكمیلیة" یجب أن یفهم أن التعبیر بكلمة 

وهناك من یطلق علیها تسمیة الدعوى التبعیة بدل عن التكمیلیة لتجنب الإیحاء بأنها تهدف إلى تكملة 
لكن المقصود هو أن دعوى الإشكال تسیر إجراءاتها مرتبطة بالدعوى الجزائیة الأصلیة الأمر , نقص 

تسیر , واحدة لا یفصل بینهما سوى فترة زمنیة الذي یجعلها والدعوى الجزائیة الأصلیة و كأنها دعوى 
نحو هدف واحد هو إعمال حكم القانون و تحقیقه على واقعة الدعوى، ویؤید ذلك أن دعوى الإشكال 

  . 3في التنفیذ لا یتم نظرها أمام القضاء بمنأى عن ملف الدعوى الأصلیة
  
  

  المبحث الثالث
  الأسباب التي یبنى علیها الإشكال في التنفیذ

  
  

ویمكن حصرها في , الإشكال في التنفیذ  التي یبنى علیها سبابالألقد اختلف الفقهاء في تحدید     
ثلاثة أقسام، أسباب تتعلق بالنزاع في سند التنفیذ، وأخرى تتعلق بنطاق التنفیذ وأسباب تتعلق بشخص 

  .بات المحكوم علیه وهناك من یرى انه من بین أسباب الإشكال ما یتعلق بحقوق وواج,المحكوم علیه
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  المطلب الأول
  النزاع في سند التنفیذ  

    
حیث یعتبر لازما لتحقق الشرعیة الإجرائیة والتي تتطلب ,یتحقق التنفیذ بتوافر السند التنفیذي        

لكن قد یحدث ان یتم التنفیذ مع عدم ,وجود الحكم وتنفیذه الصحیح الذي یستلزم وجود سنده التنفیذي 
ذاته وهذا ما یجعلنا أمام وجود الحكم او التنفیذ قبل الأوان او عدم صلاحیة السند التنفیذي في حد 

  .إشكال في التنفیذ 
  

  الفرع الأول
  الأسباب المتعلقة بوجود الحكم

  
فإذا لم یكن الحكم مشمولا , ان السند التنفیذي یتمثل في الحكم أو القرار المشمول بالقوة التنفیذیة     

یة الذي یشمل إجراءات بتلك القوة فلا یمكن البدء في التنفیذ وهذه القاعدة هي تطبیق لمبدأ الشرع
  :وتشمل أهم حالات التنفیذ بغیر سند في الآتي ،1المحاكمة وإجراءات التنفیذ معا

  
  أولا

  فقد السند التنفیذي
 

لا یشترط لصحة التنفیذ أن تكون النسخة الأصلیة للحكم موجودة فإذا فقدت نسخة الحكم الأصلیة    
قبل التنفیذ فلا یعني ذلك امتناع التنفیذ، بل تقوم أي صورة رسمیة من الحكم مقام النسخة الأصلیة، 

ثر على صحة التنفیذ ولا أما إذا فقدت النسخة الأصلیة بعد البدء في التنفیذ وقبل تمامه فإن ذلك لا یؤ 
ق إ ج مصري، ومن ثم فإن الإشكال الذي  554یحول دون استمراره وفقا لمفهوم مخالفة المادة 

یؤسس على فقد النسخة الأصلیة للحكم بعد البدء في التنفیذ یكون مرفوضا، وكذا الإشكال الذي 
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صورة رسمیة من الحكم لدى  یؤسس على فقد النسخة الأصلیة للحكم قبل البدء في التنفیذ متى وجدت
  .النیابة العامة

وإذا فقدت نسخة الحكم الأصلیة قبل بدء التنفیذ وشرعت النیابة العامة في التنفیذ قبل حصولها على    
صورة رسمیة من الحكم، وكان مطعونا علیه لدى محكمة النقض جاز للمنفذ علیه أن یرفع إشكالا 

  .ل محكمة النقض في مسألة فقد النسخة الأصلیة للحكمللحصول على حكم یوقف التنفیذ حتى تفص
إذا كانت النسخة الأصلیة للحكم المطعون فیه ا قد فقد، ولم یتم الحصول على صورة رسمیة من    

الحكم الصادر في الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجزائیة ولا یكون 
وإذا كانت جمیع الإجراءات , ا مادامت طرق الطعن فیه لم تستنفذ بعدله قوة الشيء المحكوم فیه نهائی

ق إ ج جزائري  539و  538المقررة للطعن بالنقض قد استوفت فإنه یتعین عملا بنص المادتین 
فلیس , نقض الحكم المطعون فیه و إحالة القضیة إلى محكمة الموضوع لإعادة محاكمة الطاعن 

م متى تبین فقدان سند التنفیذ وهو نسخة الحكم الأصلیة بدون وجود أیة للنیابة العامة أن تنفذ الحك
شكال التنفیذ، لأن الجنائي یتطلب إصورة رسمیة مكانه وإلا كان الإصرار على التنفیذ وجها لعمل 

دائما وجود سند التنفیذ وقت إجرائه وجودا قانونیا، ولا یعد من هذا الوجود القانوني تحریر نموذج التنفیذ 
لذي تحرره النیابة العامة هذا النموذج قد لا یكون صحیحا ولا مطابقا لما ورد في نسخة الحكم ا

  .1الأصلیة كما یحدث في بعض الأحیان بسبب تسرع الكاتب أو إهماله
أما إذا شرعت النیابة العامة في التنفیذ دون حصولها على صورة رسمیة من الحكم وكانت طرق    

اتت مواعیدها جاز للمعترض للتنفیذ أن یقیم إشكالا للحصول على حكم بعدم الطعن قد استنفذت أو ف
جواز التنفیذ لحصوله بغیر سند على أن هذا الحكم لا یحول دون التنفیذ من جدید متى حصلت النیابة 

  .2العامة على صورة رسمیة من الحكم قبل سقوط العقوبة لمضي المدة
ائري تنص على أنه یترتب على فقد نسخة الحكم الأصلیة من ق إ ج جز  541و یلاحظ أن المادة    

وجدیر بالذكر أن فقد ورقة من نسخة الحكم , إعادة المحاكمة من النقطة التي تبین فیها فقد الأوراق
  .3یستوي من حیث الأثر بفقدها كاملةالأصلیة 
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  ثانیا
  انعدام السند التنفیذي

  
ولا ,الحكم المنعدم هو الذي فقد احد مقوماته الأساسیة وبالتالي فلیس له اي اثر قانوني         

فهو حكم شابه عیب جسیم افقده ,ه ویصلح سببا للإشكال في التنفیذیكتسب حجیة الشيء المقضي فی
  .1كامل قیمته في نظر القانون

حكم فیها منعدما لكن باستقرائنا لراي الفقه لم ینص المشرع الجزائري على الحالات التي یكون ال    
  : یمكن إجمالها فیما یلي 

  .إذا صدرت من شخص لیست له ولایة-  
اذا صدر من قاضي لم یحلف الیمین القانونیة، أو من قاضي زالت عنه ولایة القضاء بسبب العزل -  

  . 2 ا انعداما قانونیاأو التقاعد أو خلو الحكم من توقیع القاضي الذي أصدره فیكون الحكم منعدم
إذا كان الحكم قد صدر من قاضي جاء قرار تعیینه مخالفا للقانون أو باطلا، او صدر من قاضیین -

بدلا من ثلاثة فإن ذلك یعني عدم اكتمال النصاب القضائي كما حدده القانون ویعني ذلك انعدام 
  . الحكم

قضیة لم ترفع بها الدعوى أمام المحكمة، كذلك یوصف الحكم بأنه منعدم في حالة صدور حكم في -
، وكذلك في حالة دعوى لم یتم تحریكها 3إذ یجب علیها أن تتقید بوقائع الدعوى كما وردت أمر الإحالة

ورفعها من قبل النیابة العامة، وفي غیر الأحوال التي منح المشرع استثناء للأفراد أو جهات أخرى حق 
  .ق إ ج 1المادة رفع الدعوى الجزائیة وذلك عملا ب

یعتبر محبوس تعسفیا وبطریقة غیر قانونیة وبالتالي یجب  «:وقد جاء في قرار المحكمة العلیا      
الافراج عنه على الفور مالم یكن محبوسا لسبب اخر الشخص الذي اعتقل وادخل السجن بناءا على 

ة العلیا لم تقرر احالته الیها حكم باطل اصدرته جهة قضائیة لم تكن مختصة بالنسبة الیه لان المحكم
  4».بعد النقض وانما اكتفت باحالة المتهمین الطاعنین فقط
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  ثالثا
  إلغاء الحكم من محكمة الطعن

  
إن إلغاء الحكم المستشكل في تنفیذه من محكمة الطعن أثناء نظر دعوى الإشكال وقبل الفصل فیه    

یؤدي إلى انتهاء خصومة التنفیذ و إهدار القوة التنفیذیة لهذا السند بزوال صلاحیته، فإذا انحرفت 
یرفع به المحكوم سلطة التنفیذ عن المفهوم الصحیح لإلغاء هذا الحكم من محكمة الطعن عد هذا سبب 

  .1علیه غبن سلطة التنفیذ بدعوى الإشكال فیه
ویمكن القول أن إلغاء جهة الاستئناف للحكم القاضي بالإدانة والتقریر من جدید بالبراءة، أو نقض    

المحكمة العلیا للحكم وإحالته للجهة القضائیة التي أصدرته مشكّلة تشكیلة أخرى، أو إلى جهة قضائیة 
ق إ ج، أو نقضه دون إحالة، أو إلغاء محكمة الجنح أو المخالفات  523نص المادة  أخرى بموجب

لحكم غیابي بعد المعارضة فیه و قضائها من جدید بتأیید الحكم المعارض فیه، ففي كل هذه الحالات 
منفذ لم یعد للحكم الأول من وجود، فلا تستطیع النیابة العامة الاستناد إلیه في التنفیذ و إلا جاز لل

  .علیه الاستشكال في تنفیذه على أساس تخلف سند التنفیذ
   

  رابعا
  سقوط العقوبة بالتقادم

  
یعني ذلك  أن ثمة دعوى جزائیة طرحت امام محكمة أول درجة و أن هذه المحكمة محصت    

أوراقها وبینت ما شابها من ظروف و ما اكتنفها من ملابسات، وأنّ أدلة الدعوى طرحت بین یدي 
الخصوم، في محاكمة منصفة اتصل بها قضاء الحكم بالطریق الذي رسمه القانون، وأن ثمة حكم 

من محكمة أول درجة وأضحى هذا الحكم باتا عنوانا للحقیقة، وسواء فوت المحكوم علیه على  بالإدانة
نفسه مواعید الطعن فانسدت أمامه أبوابها، أو ولج أبواب الطعن بید أن قضاء هذه المحكمة التفت عن 

  . 2 مظنة أسباب النعي على هذا الحكم فأضحى من ثم باتا واجبا النفاذ
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ق إ ج، فتتقادم العقوبة في الجنایات  616إلى  612بنظام التقادم في المواد من  قد أخذ المشرع   
سنوات في مواد الجنح إلا إذا  5بمضي عشرین سنة من الیوم الذي یصبح فیه الحكم نهائیا، وبمضي 

ق إ ج،  614سنوات فتكون مدة التقادم مساویة لمدة العقوبة بموجب المادة  5زادت عقوبة الحبس عن 
سنوات من تاریخ سقوط  5ضي سنتین في المخالفات، ولا تسقط عقوبة الحظر من الإقامة إلا بعد وبم

  .العقوبة الأصلیة
ولا تخضع للتقادم العقوبات التي لا تقبل بطبیعتها تنفیذا مادیا كالحرمان من الحقوق الوطنیة أو    

بیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة العقوبات المحكوم بها في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرها
  .مكرر ق إ ج 612العابرة للحدود الوطنیة والرشوة وهذا بموجب المادة 

، وتطبیقا لذلك إذا ما أرید التنفیذ بحكم متقادم 1ویؤدي تقادم العقوبة إلى عدم إمكان تنفیذها بعد ذلك   
  .2شكال في التنفیذكان التنفیذ غیر مستند إلى سند قانوني ویصلح ذلك سببا للإ

  
  خامسا
  العفو
  

وكلاهما ,وهو نوعین عفو شامل وعفو عن العقوبة  ,جوهر العفو هو التنازل عن تحقیق العقوبة       
إذا ما أرید تنفیذ عقوبة شملها نظام العفو باعتباره ,یعتبر من الأسباب التي على أساسها یبنى الإشكال 

  .من العوامل التي تفرض التخلي عن التنفیذ
  العفو الشامل - 1

ابي أو السلبي ویخضع من ثم لحكم یتمثل اثر العفو في  زوال الصفة الجرمیة عن الفعل الإیج    
فالعفو الشامل استثناء یعتري قاعدة جنائیة وصفها , الأفعال التي لم یدرجها المشرع على لائحة جرائمه

الشارع وبین مفرداتها وحدد عناصرها، وأفرد لمخالفتها جزاءا جنائیا، فأعدم العفو صفة التجریم عن 
  .قاعدة التجریمهذه الأفعال رغم أنها تتطابق و تتماثل و 
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والعفو الشامل یرتب سقوط سلطة الدولة في اقتضاء العقوبة، إذ لما كانت الدعوى العمومیة سلطة    
یترتب على العفو الشامل العام عن الجریمة سقوط الدعوى  –بداهة  –الدولة في اقتضاء العقاب فإنه 

  . 1الجنائیة ویتعین الحكم بانقضائها إذا كانت قد رفعت أو حركت
ق إ ج كسبب من أسباب انقضاء  6وقد نص المشرع الجزائري على العفو الشامل في المادة    

الدعوى العمومیة یترتب علیه إزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل المجرم وانقضاء العقوبات الأصلیة 
  .والتكمیلیة معا، إذ یمحو آثار الجریمة محوا تاما

انت علیها الدعوى، فإذا صدر قانون یعفو عن جریمة قبل رفع والعفو الشامل یصدر في أیة حالة ك   
الدعوى فینبغي على سلطة الاتهام حفظ الدعوى أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وعدم جواز رفع 
الدعوى یزیل الاتهام تحت أي وصف، فلا یجوز بعد صدور العفو الشامل عن النشاط الإجرامي هذا 

  .ن یلاحق مرتكبه تحت وصف إجرامي آخرالموصوف بوصف إجرامي معین أ
وإذا كانت الدعوى قد رفعت تعین على المحكمة أن تحكم بسقوطها ولو من تلقاء نفسها، ولو كانت    

تحت وصف قانوني آخر، إذ قواعد انقضاء الدعوى الجنائیة برمتها من النظام العام، فلا یقبل من 
  .2ل من المتهم الاستمرار في محاكمته لإظهار براءتهالخصوم التنازل عن حقهم في التمسك به فلا یقب

و إذا صدر العفو الشامل بعد الحكم في الدعوى واصبح هذا الحكم باتا حائزا لقوة الشيء المقضي    
فیه فإن هذا العفو یمحو أثر الحكم محورا تاما وتزول آثاره ولا یجوز تنفیذ العقوبة المحكوم بها حتى 

ا كان المحكوم علیه محبوسا یخلى سبیله فورا ویعتبر العفو الشامل بمثابة رد ولو كانت الغرامة، وإذ
اعتبار له، وإذا كان المحكوم علیه قد نفذ عقوبة الغرامة ترد إلیه هي و المصاریف ما لم ینص القانون 

  .3على خلاف ذلك
ستشكل في التنفیذ و إذا تعرض المحكوم علیه للتنفیذ رغم صدور قانون العفو الشامل كان له أن ی   

  .لسقوط الدعوى بقانون العفو، وعدم صلاحیة سندها للتنفیذ
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 العفو عن العقوبة -2
العفو عن العقوبة المحكوم بها یقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة    

الجنائیة  المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ینص في أمر العفو على خلاف  قانونا، ولا تسقط  الآثار
  .ذلك
من الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة الحق في إصدار العفو، ویتحدد العفو  77وقد قررت المادة    

القاضي عن العقوبة بإیقاف تنفیذ العقوبة التي حكم بها ولا یتعدى أثره غیر ذلك، ویظل الحكم الجزائي 
  .بالإدانة منتجا لآثاره القانونیة الأخرى، فیحتسب سابقة في العود

والعفو عن العقوبة ینتج أثره من تاریخ الأمر به أي ینصرف آثاره إلى المستقبل دون الماضي، ومن    
ثم یكون العفو عن العقوبة حتما بعد صدور حكم الإدانة باتا غیر قابل للنعي علیه بأیة طریقة من 

  .الطعن، إذ لو كان الحكم غیر باتا فثمة احتمال لإلغائه عند الطعن علیه طرق
كما یعتبر العفو عن العقوبة ذات طابع شخصي إذ یمنح لمعاییر شخصیة بحتة لشخص أو    

أشخاص معینین دون النظر إلى نوع العقوبة، وقد یكون جزئیا فینقص مدة العقوبة، أو كلیا فیهدر 
وفي جمیع الأحوال فإن العفو عن العقوبة أو العفو الشامل لا , 1یبدلها بأخف منهاالعقوبة بتمامها، أو 

یمس حق المضرور من الفعل فلا یحول أي منهما دون مكنة مطالبة التعویض، ففي حالة العفو عن 
  .العقوبة لا یسد باب التعویض أمام طارقه

لتنفیذ ذلك وشرعت في التنفیذ أو لم ویعد العفو عن العقوبة سبب لسقوطها، فإذا تجاهلت سلطة ا   
  .تفرج عن المحكوم علیه المعفى عن عقوبته كلها أو بعضها كان ذلك سببا صالحا لإشكال في التنفیذ

  
  الفرع الثاني

  الأسباب المتعلقة بقابلیة الحكم للتنفیذ
  

یذ لحظة لا یكفي لكي یكون التنفیذ صحیحا أن یوجد حكم صحیح، بل یجب أن یكون قابلا للتنف   
إجرائه، فإذا ثار نزاع حول قابلیة الحكم للتنفیذ یفصل فیه وفقا للقواعد المنظمة للإشكال في التنفیذ، 

  :وتتمثل أهم حالات عدم قابلیة الحكم للتنفیذ فیما یأتي
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  أولا

  صدور قانون أصلح للمتهم
  

فإذا ," لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة: " ق ع  2تنص المادة    
, صدر قانون أصلح للمتهم قبل أن یصبح الحكم الصادر ضده باتا تعین تطبیق القانون الأصلح له

القانون والمقصود بالقانون الأصلح للمتهم، القانون الذي ینشىء للمتهم مركزا ووضعا أصلح له من 
  .القدیم

 ضوابط تحدید القانون الأصلح للمتهم  -1
 .تستمد هذه الضوابط من الأحكام الخاصة بالتجریم والعقاب   

   فیما یتعلق بالتجریم - أ
 :یعد القانون أصلحا للمتهم في الحالات الآتیة   
الجدید یحذف التجریم، إذا ألغى تجریما أي إذا كان الفعل مجرما بالقانون القدیم فجاء القانون  –

المعدل   1988یولیو  12المؤرخ في  26-88فأصبح الفعل مباحا، ومن ذلك مثلا القانون رقم 
والتي كانت تجرم فعل سوء التسییر ویعاقب علیه  421والمتمم لقانون العقوبات الذي ألغى المادة 

الحكم وانتهاء آثاره  ویترتب على صدور القانون الذي یجعل الفعل غیر معاقب علیه وقف تنفیذ
، فإذا كان الحكم لم یبدأ تنفیذه 1الجنائیة، ویعني ذلك اعتبار المحكوم علیه في مركز من لم یحكم علیه

فلا ینفذ، وإذا كان قد بدأ فیخلى سبیل المتهم فورا إذا كان محبوسا، وتسقط عنه جمیع العقوبات المالیة 
ة، فإذا كانت العقوبة یترتب علیها حرمانه من حق ممارسة كالغرامة والمصادرة وكذلك العقوبات التكمیلی

  .مهنة معینة عاد إلیه حقه فیها، فالحكم الصادر بالإدانة یفقد استمرار صلاحیته كسند تنفیذي
لكن هذا مقصور فقط على الناحیة الجزائیة ولا یمتد للحكم الصادر في الدعوى المدنیة التبعیة، وقد    

ق ع ، وكذلك المشرع الفرنسي في المادة  3فقرة  5رع المصري في المادة نص على ذلك كل من المش
  . ق ع، إلا أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى ذلك 2فقرة  112
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إذا أضاف النص الجدید سبب إباحة أو مانعا من موانع المسؤولیة أو مانعا من موانع العقاب  –
  .یستفید منه المتهم

  .ففاإذا أحدث ظرفا معفیا أو مخ –
إذا أضاف النص الجدید ركنا جدیدا إلى الجریمة لم یكون مطلوبا في القانون القدیم وكان من شأن  –

  .المتهم أن یبرئه لعدم توافره
  .1إذا أجاز للقاضي منح وقف التنفیذ بعدما كان یمنع علیه ذلك –

  فیما یتعلق بالعقوبة  –ب       
إذا أبقى القانون الجدید على نص التجریم ولكنه قرر للجریمة عقوبة أخف من العقوبة التي كانت    

وتحكم المقارنة بین القانونین عند تعدیل العقوبة ,مقررة في القانون القدیم، فهو بلا شك أصلح للمتهم 
  :الضوابط التالیة

  .فةعقوبة الجنایات هي الأشد تلیها عقوبة الجنحة فالمخال –
بالمقارنة بین العقوبات نجد أنها متدرجة في الشدة، فالإعدام یعد أشد العقوبات، یلي ذلك عقوبة  –

د  2000سنوات ثم الغرامة التي تتجاوز  5السجن المؤبد فالمؤقت ثم الحبس التي یتجاوز شهرین إلى 
  .دج  2000ج ثم الحبس لأقل من شهرین، وأخیرا عقوبة الغرامة التي تقل عن 

إذا اتحدت العقوبة في القانونین من حیث النوع كالسجن أو الحبس مثلا فإن الأصلح بینهما هو  –
الذي ینقص من مدتها، فإذا هبط القانون الجدید بالحد الأدنى أو الأقصى أو بالحدین معا فهو بلا شك 

  .القانون الأصلح
حدها الأدنى كأن تكون العقوبة بین  أما إذا كان القانون الجدید یرفع الحد الأقصى للعقوبة ویخفض   

سنوات، أو أن القانون الجدید یخفض الحد  5أشهر إلى ) 6(سنوات فتصبح من ستة  3سنة إلى 
 5سنوات فتصبح من سنة إلى  5الأقصى ویرفع الحد الأدنى كأن تكون العقوبة من ستة أشهر إلى 

یة، ومن ثم فإن القانون الأصلح للمتهم هو سنوات، فإن العبرة هنا بالحد الأقصى للعقوبة السالبة للحر 
  .ذلك الذي یخفض الحد الأقصى ویرفع الحد الأدنى

وإذا كان القانون قد أتى بأحكام ترفع الغرامة وتخفض عقوبة الحبس فإن العبرة في هذه الحالة بالعقوبة 
  .الأساسیة أي عقوبة الحبس ومن ثم فمثل هذا القانون هو الأصلح للمتهم
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  القانون الجدید قبل صدور حكم نهائي سریان – 2
حتى یستفید المتهم من القانون الأصلح للمتهم یجب أن یصدر هذا القانون قبل أن یصبح الحكم    

نهائیا، والمقصود بالحكم النهائي في مفهوم هذا النص هو الحكم الذي لا یقبل الطعن بطریق عادي أو 
قضي فیه یتعین تطبیق القانون الأصلح، أما إذا حاز غیر عادي، فإذا لم یحز الحكم قوة الشيء الم

الحكم قوة الشيء المقضي فیه فالأصل أن لا یستفید المحكوم علیه من القانون الجدید حتى وإن كان 
  .1قد ألغى  تجریما، وعادة ما یستفید المحكوم علیه في مثل هذه الحالة من عفو رئاسي

  
  ثانیا

  عدم اكتساب الحكم للقوة التنفیذیة
  

لا یكتسب الحكم القوة التنفیذیة إلاّ إذا كان نهائیا، ویكون الحكم غیر نهائي إذا لم تنقض مواعید    
الطعن فیه، أو لم یفصل في الطعن الصادر حوله بعد، أو لم یكن واجب التنفیذ رغم الطعن فیه 

إلى التنفیذ دون أن  بالمعارضة أو الاستئناف، ففي كل هذه الحالات قد یحدث أن تلجأ النیابة العامة
یكون للحكم المنفذ القوة التنفیذیة، وهذا ما یكون مسوغا شرعیا للمخاطب بالحكم من أجل الاعتراض 

  . 2 على تنفیذه من خلال الإشكال في التنفیذ
  ثالثا

  وقف تنفیذ الحكم
  

إن إیقاف تنفیذ الحكم أمر موضوعي محض، یقرره قاضي الموضوع لمن یراه مستحقا من المتهمین    
بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصیا، فرغم أن الحكم القاضي بالعقوبة صادر نهائیا، إلا 

یة وهي معلقة أنه لا یمكن للنیابة العامة تنفیذ تلك الأحكام، وهذا یعني أن هذا الحكم  یحوز قوة تنفیذ
سنوات من تاریخ صدور الحكم الأول لجنایة أو  5على شرط  وهو أن لا یرتكب المحكوم علیه مدة 

جنحة من القانون العام، توقع علیه من أجلها عقوبة السجن أو الحبس، وعلى ذلك فإذا ما أرید تنفیذ 
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شكل في التنفیذ استنادا إلى العقوبة التي قضي بإیقافها رغم عدم إلغائه، كان للمحكوم علیه أن یست
 . 1إیقاف القوة التنفیذیة للحكم

  رابعا
  تنفیذ حكم الإعدام قبل رفض طلب العفو

 
أورد المشرع ضمانة  تضاف الى الضمانات التي كفلها لسلامة الحكم بعقوبة الإعدام وسلامة تنفیذ    

لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا « :همن قانون تنظیم السجون على ان 155حیث أوجبت المادة , هذه العقوبة 
فالأصل في الحكم هنا انه واجب التنفیذ إلا ان القانون علقا التنفیذ على تقدیم , »بعد رفض طلب العفو

 .طلب العفو الى رئیس الجمهوریة ورفضه 
وعلة عرض الدعوى المقضي فیها بعقوبة الإعدام على رئیس الجمهوریة لیست خافیة إذ من    

ستعمل رئیس الجمهوریة ما رخص له به الدستور فیعفو عن العقوبة كلها أو یبدل من المتصور أن ی
الامر متروك لرئیس الجمهوریة حسبما یراه من ماضي المحكوم علیه وتاریخه و  نوعها ویحدد مدتها

وسنه وجنسه والظروف التي أحاطت وقائع الدعوى والملابسات التي أحاطت بها الى غیر ذلك مما 
فإذا ما بادرت النیابة  العامة للتنفیذ قبل رفع طلب العفو الى رئیس ,   2یس الجمهوریةیقدره رئ

أو قبل ان یصدر هذا الأخیر أمره بالعفو أو الرفض كان للمحكوم علیه ان یستشكل في . , الجمهوریة
  .3هذا التنفیذ وعلى قاضي الإشكال أن یأمر بوقفه إلى غایة استكمال الإجراء المنصوص علیه

  
  خامسا

  تفسیر الحكم أو تدارك ما شابه من أخطاء مادیة
  

لقد بینت سابقا الفرق بین تفسیر الحكم و الخطأ المادي فیه و الإشكال في التنفیذ وتوصلت إلى      
أن قاضي الإشكال ممنوع من التصدي لتفسیر الحكم أو تأویله إذ تختص بذلك المحكمة التي أصدرت 

ي الإشكال على ولكن الغموض و الإبهام في منطوق الحكم قد یثیر صعوبات في التنفیذ إذا بن,الحكم 

                                                        
.21ص,مرجع سابق ,عدلي خلیل  -1  
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فان قاضي ,وجود غموض أو إبهام في الحكم كان یكون صادرا بعقوبة سالبة للحریة دون تحدید مدتها 
  .1الإشكال یمكنه التصدي لمنطوق الحكم و أسبابه 

فإذا تبین لقاضي الإشكال أن عبارات الحكم صریحة المعنى لا یشوبها أي إبهام أو غموض تعین      
أما إذا كان منطوق الحكم و الاسباب التي بنى علیها یشوبها ,لإشكال في التنفیذ علیه الحكم برفض ا

اللبس والغموض في تحدید نوع العقوبة او مدتها فان القاضي لا یمكنه القیام بهذا التفسیر ویتعین علیه 
ة لا وقاضي  الاشكال في هذه الحال,ان یوقف التنفیذ مؤقتا حتى یتم التفسیر المطلوب من المحكمة 

یحكم بعدم الاختصاص اذ ان الاشكال المرفوع الیه بطلب وقف تنفیذ الحكم من اختصاصه اما تفسیر 
  .الحكم فهو یتعلق بالفصل في ذلك الاجراء الداخل في اختصاصه 

أما اذا رفعت الدعوى الى قاضي الإشكال من أول الأمر بطلب تفسیر حكم فانه یقضي بعدم      
لك حالة اذا كان الحكم المطلوب تفسیره هو الحكم الصادر من قاضي اختصاصه ویستثنى من ذ

ویعد الحكم الصادر بالتفسیر , 2الإشكال اذ تختص محكمة الاشكال بتفسیر الأحكام التي تصدر منها
متمما للحكم الذي یفسره ویسري علیه ما یسري على الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادیة 

  .3وغیر العادیة 
  

  الفرع الثالث
  تعدد السندات التنفیذیة

 
من المتصور أن تتعارض السندات التنفیذیة بین حكمین باتین او غیر باتین لذا سوف نحاول    

 :تفصیل ذلك من خلال مایلي
  أولا

  تعارض السندات التنفیذیة الباتة
  

  :قد نكون أمام تعارض بین السندات التنفیذیة الباتة ولذا یجب توافر
 

                                                        
.379ص,مرجع سابق ,احمد عبد الظاھر الطیب  -1 
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  صدور حكمین باتین ضد شخص واحد -1
ویعني ذلك أن یصدر حكم من محكمة جنائیة فاصلا في دعوى جزائیة  ضد شخص بعینه و    

ویستوي ان یكون الحكم الأخیر صدر من ,صدور حكم اخر من محكمة أخرى ضد ذات الشخص 
طعن التي بینها محكمة أول درجة او محكمة استئنافیة و أن یضحى الحكم قد انسد في وجهه طرق ال

القانون وبیان ان تكون هذه الأخیرة طرق عادیة كالمعارضة و الاستئناف او غیر عادیة كالطعن 
ثم حاز الحكم حجیة الشيء المقضي به و أصبح  كل منهما باتا والعبرة بشخص المحكوم , بالنقض 

 .1علیه دون صفته
  وحدة الواقعة الإجرامیة -2

المادیة للجریمة و یعني ذلك ان تتحد الواقعتان الصادر فیهما الحكم في  ینبغي توافر وحدة الواقعة   
فهذه العناصر المكونة للواقعة المنسوبة الى المتهم في , السلوك و النتیجة و علاقة السببیة بینهما 

مادیاتها والتي أسندت إلیه مرتین وثم صدر ضده حكم عن ذات الواقعة و تكفي وحدة الواقعة ولو 
لوصف القانوني الذي أسبغه علیها  كل من الحكمین ولو اختلف الركن الأدبي والظروف اختلف ا

   2. الأخرى التي یتكون منها النموذج التشریعي للجریمة إذ لا یعتد بهذا وهذه في بیان وحدة الواقعة

  أن یكون بین الحكمین تناقض  -3  

و یكون ذلك بان یصدر حكم بات ببراءة المتهم من اجل جریمة معینة ثم یصدر ضده عن ذات    
ثم یصدر ,الواقعة حكم بات بالإدانة اذ ان یصدر من ذات الشخص حكم بالإدانة قوامه عقوبة معینة

 .على ذات الشخص حكم بات بعقوبة من نوع اخر كما و مقدارا عن ذات الواقعة محل الحكم الاول
لم یحدد القانون  وسیلة حل التعارض في حالة تعدد السندات التنفیذیة الصادرة بحكم بات تاركا     

فذهب رأي الى انه في حالة تعدد السندات التنفیذیة التي تحوز حجیة , ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء
ه الاحكام فإن الشيء المقضي فیه فیحق لشخص واحد لواقعة إجرامیة واحدة وكان ثمة تعارض بین هذ

حل هذه المشكلة لا یأتي الا بصدور قرار بالعفو عن العقوبة المحكوم بها في الحكم الثاني أو أن 
  .3توقف النیابة العامة تنفیذ هذه العقوبة حتى تسقط بمضي المدة

                                                        
1 -Bouzat(P) et Pinatel(J) :Traité de droit Penal et de criminologie,t1,2 ed ,Dalloz ,1970,p1477. 
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رأي اخر أن وسیلة حل هذا التناقض النعي على تنفیذ هذه الأحكام بدعوى الإشكال في  وذهب   
ومؤدى , لتقوم محكمة الإشكال بتقریر السند البات الواجب التنفیذ تعویلا على القواعد العامة التنفیذ

القواعد العامة أن الحكم الأسبق في التاریخ من حیث صیرورته باتا یكون هو السند التنفیذي الصحیح 
محكوم علیه   وینفذ الحكم الاول دون نظر لصالح ال, باعتبار أن الدعوى الجزائیة تنقضي بصدوره 

  1.أي حتى ولو كان الحكم الثاني یقضي بعقوبة أخف من التي قضى بها الحكم الاول

وقد قضت المحكمة العلیا في هذا الصدد بأن هذه الحالة مجال لتدخل النائب العام لإبطال الحكم    
و بالنظر الى ما , ق ا ج 3فقرة  530الثاني عن طریق الطعن لصالح القانون طبقا لمقتضیات المادة 

تلك ,ام  لهذه الاحكام تقدم فاننا نجد أن  الرأیین معا قد تجاهلا حجیة الامر المقضي به الواجب الاحتر 
الحجیة التي تعلو على الحقیقة نفسها اذا تعارضت حجیة الحكم البات والحقیقة في الواقع فالقول بأن 
على النیابة العامة بأن تأمر بوقف تنفیذ العقوبة المقضي بها في الحكم الثاني حتى تسقط بمضي 

كما ان الحكم ,یه نتاج ما لیس له فیه ید المدة او بصدور قرار بالعفو عن العقوبة یحمل المحكوم عل
كما أن إرجاء النیابة العامة تنفیذ الحكم , بالادانة یبقى منتجا لاثاره القانونیة ویحتسب سابقة في العفو

البات الثاني حتى یسقط بمضي المدة یفقد المحكوم علیه الطمأنینة ویهدر السلام النفسي للمحكوم 
حكوم علیه نتائج مالم یقم به وذلك طبقا لمقتضیات العدالة اذ كان من ولهذایجب أن لانحمل الم, علیه

او للنائب العام الحق في فحص الحكمین و الرجوع عن احدهما و في  الاجدر أن یكون للمحكوم علیه
  . نفس الوقت یقوم برفع دعوى الإشكال في تنفیذ هذه الأحكام إلى حین تصحیحها 

  
  ثانیا

  غیر الباتةتعدد السندات التنفیذیة 
  

اذا تعددت السندات التنفیذیة بالنسبة لذات الشخص لواقعة وكان باب الطعن في هذه السندات    
فان هذا التناقض یمكن ازالته عن طریق الطعن في الحكمین او احدهما ,التنفیذیة ما زال مفتوحا 

عا او احداهما عن و الى ان یفصل في الطعن یتعین وقف تنفیذ  الحكمین م,بالاستئناف او النقض
  .طریق دعوى الاشكال في التنفیذ 

                                                        
  .1250ص  ,سابق مرجع  ,مأمون سلامة  -1
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ویلزم لقبول دعوى الإشكال هنا الا یكون الادعاء بالتناقض بین الحكمین قد عرض فعلا على    
بل یلزم ان یكون التناقض قد ظهر بعد النطق بالحكمین و ظاهرا ,القضاء ویقبل فیه بما ینفي وجوده 

الحالة الا یكون قد اثیر الدفع فلا یجوز الاستشكال فیه ویتعین  فالفرض في هذه, من الاطلاع علیها
عندئذ الرجوع الى القاعدة الاصلیة التي مقتضاها ان دعوى الاشكال لیست درجة جدیدة في التقاضي 

  . 1 تثار فیها دفوع سبق عرضها على القضاء سواء حكم بقبولها ام برفضها
همین مختلفین عن واقعة واحدة ثبت من حیثیات ومن صور التناقض ان یصدر حكمان على مت   

ویعد ,و الفرض ان هذین الحكمین لم یصبحا باتین بعد ,الحكمان الجوهریة انها وقعت من متهم واحد 
ذلك سندا لرفع دعوى اشكال لوقف تنفیذ الحكمین معا مؤقتا لحین ان تفصل محكمة الطعن في صحة 

  .الحكمین 
 فترات في العام للنفع العمل عقوبة یتضمنان قضائیین حكمین صدورصور التناقض ایضا ومن      

 التنفیذ عند لكن , قضائیا مسبوق غیر علیه المحكوم أساس أن على قضائیتین جهتین من متقاربة
 یتم أم؟  الثاني أم ؟ الأول الحكم تنفیذ یتم هل؟  للتنفیذ قابلین  حكمین وجود العامة النیابة تواجه

  .؟ امع دمجهما
ان المشرع الجزائري لم یعالج مثل هذه الحالات سواء في أحكام قانون الإجراءات الجزائیة او      

قانون تنظیم السجون ولكنه خوّل لكلّ من النائب العام ووزیر العدل بصفته ممثلا للحكومة على راس 
طبقا لنص المادة  وزارة العدل صلاحیة إبطال الأعمال القضائیة و أحكام المحاكم المخالفة للقانون

 .ق ا ج  530
وعملا بهذه القاعدة قضى الاجتهاد القضائي انه متى ثبت ان المتهم الواحد كان موضوع حكمین      

لابد من ابطال الحكم الثاني لسبق صدور حكم ,جزائیین متتالین من اجل ذات الواقعة و لنفس السبب 
ة أحكام على و نستنتج من ذلك ان المشرع الجزائري اخذ بالراي الذي یعتبر ان صدور عد, بات فیه

كما تقرر عن ,  2شخص واحد و لجریمة واحدة فالحكم الواجب التطبیق هو الذي یصیر باتا قبل غیره 
اجتهاد المحكمة العلیا انه بصدور حكمین حائزین لقوة الشيء المقضي به لنفس الوقائع و على نفس 

ن هذه الحالات من النزاعات طبقا وما یلاحظ ا, 3المتهم فان الحكم الثاني یعتبر باطلا لمخالفته القانون
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للاجتهاد القضائي الجزائري لا تعرض على محكمة الإشكال بل یتخذ في شانها طریق الطعن لصالح 
  .1القانون و هذا بعكس المشرع المصري

  
  المطلب الثاني

  أسباب متعلقة بالمحكوم علیه
  

یقضي مبدأ شخصیة العقوبة ألا یحكم بالعقوبة الاّ على من ارتكب الجریمة او شارك فیها كما لا     
تنفذ إلا على من صدر الحكم علیه فإذا وقع التنفیذ على غیر المحكوم علیه تعین ان یخول حق دفع 

  .هذا التنفیذ الخاطئ وسیلته الوحیدة هي دعوى الإشكال في التنفیذ 
م كذلك ان تكون لدیه أهلیة التنفیذ وتتمثل في توافر حالة صحیة جسمانیة وعقلیة لازمة كما یستلز    

ولذا فسوف نحاول دراسة الأسباب المتعلقة بالمحكوم علیه وهي الأسباب المتعلقة بهویة , لتلقي التنفیذ 
  .المحكوم علیه و الأسباب المتعلقة بعدم قدرة المحكوم علیه على تحمل التنفیذ 

  
  ع الأولالفر 

  الأسباب المتعلقة بهویة المحكوم علیه
  

التنفیذ العقابي ینصب على الشخص الصادر في شانه الحكم بوصفه مرتكبا للجریمة ولكن قد     
یحدث ان یكون هناك اختلاف بین الاسم الحقیقي و بین الاسم الصادر به السند التنفیذي كان یكون 

كما قد یحدث ان یكون هناك تشابها بین الأسماء , لحقیقيالمتهم قد انتحل اسما مختلقا عن اسمه ا
والعبرة في هذا كله بتقریر شخصیة المحكوم علیه والتثبت من انه هو المقصود بالحكم بوصفه مرتكب 

لذا فان المنازعة في هویة المحكوم علیه كثیرا ما تكون سببا من أسباب الإشكال في التنفیذ ,   2الجریمة
  :اهمها وهي تأخذ عدة صور 

                                                                                                                                                                        
358ص  ,سابق مرجع ,اوي محابراهیم الس-1   

 
  .1253سابق، صمأمون سلامة، مرجع  -2



 

264 
 

  أولا
  إذا اتخذ المتهم الحقیقي أثناء التحقیق او المحاكمة اسم شخص آخر و صدر ضده حكم      

  
إذا اتخذ المتهم أثناء التحقیق او المحاكمة اسم شخص آخر وصدر ضده الحكم بهذا الاسم المنتحل    

في هذه الحالة یصدر الحكم القضائي عن محكومین علیهما محكوم علیه حقیقي وهو من یقصده 
     1.و محكوم علیه ظاهر وهو الشخص صاحب الاسم المنتحل, الحكم فعلا

الحقیقي هو المتهم الذي قدّم الى المحكمة، هو الذي تنصرف الى اثار الحكم المحكوم علیه ان     
الجزائي لا الشخص صاحب الاسم المنتحل، ولهذا لا یكون لهذا الاخیر ان یطعن في الدعوى لانه لم 
یكن طرفا فیها، ولا یمكن تنفیذه علیه، ولا یقبل منه ان یدفع بقوته ولا یعدو ان یكون ذكر اسمه فیها 

  .والسبیل الى ذلك تقدیم طلب تصحیح الخطأ الوارد في الحكم الجزائي 2 ر ان یكون خطأ مادیاغی
  

  ثانیا
  اذا مثل امام المحكمة شخص غیر المتهم متخذا لنفسه أو منسوبا إلیه اسم المتهم

  
سواء تقدم هذا المتهم من تلقاء نفسه أو قدمته النیابة العامة معتقدة انه المتهم الحقیقي، فإذا اثبتت    

محكمة الموضوع حقیقة الامر، كان علیها ان توقف المحاكمة وتأمر بإخلاء سبیل هذا الشخص 
ءة الشخص الذي مثل وتنتظر حتى یتقدم إلیها المتهم الحقیقي او تحاكمه غیابیا ولا یجوز الحكم ببرا

امام المحكمة حاملا اسم المتهم، بل انه لایجوز الحكم بعد قبول الدعوى بالنسبة له، إذ لا سلطة 
  3.للمحكمة علیه باعتبار الدعوى لم تقم ضده وإنما أقیمت ضد شخص اخر

ویطرح الامر اذا لم تنكشف الحقیقة للمحكمة ومضت في اجراءاتها واصدرت حكمها ضد غیر     
لمتهم الذي یحمل اسمه، اذ یثور التساؤل من الشخص الذي تنصرف إلیه آثاره؟، هل هو المتهم ا

الحقیقي الذي دون اسمه في الحكم ام هو الشخص الذي مثل امام المحكمة واتخذت الاجراءات في 
  .مواجهته؟
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المتهم اذ لم  یستبعد القول بانصراف اثار هذا الحكم للشخص الذي مثل امام المحكمة حاملا اسم    
   1.تقم الدعوى الجزائیة ضده، وانما كانت اجراءات تحریكها واستعمالها تعني شخصا سواه

كما أنه لیس من الیسیر القول كذلك بصدور حكم حضوري ضد المتهم الحقیقي اذا لم یحضر    
بشخصه او لم یمثله وكیل إذا كان القانون یجیز ذلك، ویمكن القول ان المحاكمة على نحو ذلك قد 
خلت من اجراءات صحیحة في مواجهة المتهم الحقیقي، فلم یكن الحكم الصادر ضده مستندا إلى 

اءات محاكمة، والحجة في ذلك ان الاجراءات التي دارت في مواجهة الشخص الماثل امام اجر 
المحكمة لیس لها وجود بالنسبة للمتهم الحقیقي،واذا كانت اجراءات المحاكمة منعدمة فالحكم منعدم 
ویعادل ذلك حالة صدور حكم على شخص دون محاكمة، وسند الانعدام كون الحكم لا یعبر عن ارادة 

لقانون في وقائع الدعوى، اذ لنشوء هذه الارادة طریق یتطلبه الشارع وهو المحاكمة، فإذا لم تتخذ على ا
الإطلاق أو اتخذت في مواجهة غیر المتهم دون ان تعد محاكمة غیابیة بالنسبة للمتهم، فإرادة القانون 

د أیضا بالنسبة للشخص لم تنشأ ولیس للحكم وجود بالنسبة للمتهم الحقیقي، ولیس لذلك الحكم وجو 
الذي مثل أمام المحكمة حاملا إسم المتهم، إذ لم تقم الدعوى ضده،ولم یكن طرفا في الخصومة التي 

  .2انعقدت في شأن وقائع هذه الدعوى
ویترتب على الحكم المشار إلیه انه لا یجوز التنفیذ بمقتضاه لانعدامه كسند للتنفیذ، ولایجوز الدفع    

الدعوى الجزائیة ، ویعني ذلك ان المتهم الحقیقي لایكون له ان یدفع بقوة ذلك الحكم بقوته في انهاء 
  .3الدعوى التي تقام فیما بعد من أجل نفس الوقائع

فإذا شرعت النیابة في تنفیذ هذا الحكم سواء على الشخص الحقیقي أو على الذي مثل أمام     
  .4أن یستشكل في تنفیذ الحكم لانعدام السند التنفیذيالمحكمة حاملا اسم المتهم فإن لكلیهما الحق في 
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  ثالثا
  الاختلاف في الهویة     

  
وتتحقق هذه الصورة اذا قام المحضر بتكلیف شخص للحضور أمام القضاء له نفس الإسم واللقب    

فإذا صدر الحكم الغیابي على المتهم الحقیقي  ,1مع المتهم الحقیقي لكن اختلف معه في باقي الهویة
وأخطأ المحضر بأن اعلن هذا الحكم لشخص آخر لالتباس الاسماء او تشابهها او حتى مجرد الخطأ 
الخالص من المحضر، فإن هذا الاعلان الخاطئ لایترتب علیه اي اثر قانوني ولا یعتبر المعلن خطأ 

ذا شرعت النیابة العامة في تنفیذ هذا الحكم كان من حق ، ومن ثم ا2بحال من الاحوال محكوما علیه
  .المعلن إلیه أن یستشكل وإذا تبین لمحكمة الاستشكال صحة دفاعه قضت بعدم جواز التنفیذ

 
  الفرع الثاني

  أسباب متعلقة بعدم قدرة المحكوم علیه على تحمل التنفیذ
  

إن كل من أتى جریمة علیه تحمل ما اقترفت یداه، غیر ان ذلك مشروط بتوافر الأهلیة الجنائیة    
لدیه حال اقترافه للجریمة، وأن تظل هذه الأهلیة ملازمة له حال تنفیذه للعقوبة الجزائیة، ولذا فإن كانت 

  .اف التنفیذحالة المحكوم علیه الصحیة والعقلیة تشیر بخطر، كان هذا سببا كافیا لإیق
وان أهم الصور المتعلقة بأهلیة التنفیذ تتمثل في حالة إصابة المحكوم علیه بمرض أو بجنون، أو      

  .كون المحكوم علیه مرضعة أو حامل 
  أولا

  إصابة المحكوم علیه بمرض
  

المتعلق باصلاح السجون و الادماج الاجتماعي   04- 05من القانون 16و 15نصت المادتین     
للمساجین على جواز التأجیل المؤقت  للعقوبة السالبة للحریة للمحكوم علیه الذي لم  یكن محبوسا 

في یتنافى مع وجوده , عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر علیه نهائیا اذا أصیب بمرض خطیر
                                                        

  .114ص , 2000انات المتهم اثناء الخصومة، دار العلوم ، مصر ، مض احمد جمیل،-1
  .99سابق، صمحمد زكي ابو عامر، مرجع -2



 

267 
 

الحبس وثبت ذلك بتقریر طبي من طبیب سخرته النیابة العامة و ذلك إلى حین زوال حالة  التنافي 
  ). 17المادة (

وتعددت الاراء في مدى تأسیس الاشكال في التنفیذ على اصابة المحكوم علیه بمرض خطیر    
لمحكوم علیه عنصرا من فذهب رأي في الفقه على أن ارادة المشرع لم تتجه إلى جعل الحالة الصحیة ل

عناصر أهلیته لتلقي التنفیذ بدلیل انه لم یجعل وقف التنفیذ للمرضى وجوبیا، بل جعله جوازیا، ومن ثم 
لا یجوز مجادلة النیابة العامة بدعوى الإشكال في التنفیذ لان قرارها بعدم إرجاء التنفیذ في هذه الحالة 

  .1اءاتهلا ینطوي على خطأ في التنفیذ أو عیب في إجر 
وذهب الرأي الراجح انه اذا كان المحكوم علیه بعقوبة مقیدة للحریة مصابا بمرض یهدد بذاته أي    

أي اذا كان المرض نفسه لیس خطیرا ولكن تتضاعف  -بسبب التنفیذ  - یكون المرض نفسه خطیرا، أو
ي التنفیذ أو أثناء و تعرض حیاة المحكوم علیه للخطر، سواء قبل البدء ف  - بسبب التنفیذ- خطورته 

التنفیذ، ورغم ذلك شرعت النیابة العامة في التنفیذ، فإن للمحكوم علیه ان یستشكل في التنفیذ وأن 
یؤسس إشكاله على عدم أهلیته للتنفیذ لإصابته بمرض عضوي یجعل التنفیذ خطرا على حیاته، و إذا 

لتنفیذ حیاته للخطر فإنه یقضي تبین لقاضي الإشكال إصابة المتهم بمرض یهدد بذاته أو بسبب ا
بوقف التنفیذ على أساس ان أهلیة المحكوم علیه للتنفیذ تتطلب حالة جسمانیة لازمة لتلقي التنفیذ 

ویترتب على ذلك اعتبار المرض العضوي الذي یجعل التنفیذ خطرا على حیاة المحكوم علیه أو ,
  2.أهلیة التنفیذیجعله غیر قادر تماما على مواصلة التنفیذ أمرا متصلا ب

  

  ثانیا
  إصابة المحكوم علیه بجنون

  
لم یشر القانون الجزائري إلى حالة الجنون كسبب لتأجیل تنفیذ العقوبة السالبة للحریة، بینما نص    

إذا أصیب المحكوم علیه " من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  487المشرع المصري في المادة 
، وجب تأجیل تنفیذ العقوبة حتى یبرأ ویجوز للنیابة العامة أن تأمر بوضعه بعقوبة مقیدة للحریة بجنون

في أحد المحال المعدة  للأمراض العقلیة، وفي هذه الحالة تختزل المدة التي یقضیها في هذا المحل 
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لذا فعلة الإرجاء أن العقوبة لا تحقق غرضها اذا نفذت في مجنون،  " من مدة العقوبة المحكوم بها 
  1.الإرجاء أن یبرأ المحكوم علیه من جنونه وعله

وترتیبا على ما تقدم إذا ثبت إصابة المحكوم علیه بعقوبة مقیدة للحریة بجنون سواء قبل البدء في     
التنفیذ أو اثناء التنفیذ ورغم ذلك شرعت النیابة العامة في التنفیذ علیه فللمحكوم علیه أن یستشكل في 

على عدم أهلیته للتنفیذ لإصابته بخلل في قواه العقلیة ،وإذا تبین ذلك لقاضي  التنفیذ وأن یبني إشكاله
  .الإشكال قضى بوقف التنفیذ

ویبدو أن المشرع الجزائري على الرغم من أنه لم یبین صراحة موقفه من الجنون كسبب للإشكال     
الجنون كسبب وجیه  من قانون تنظیم السجون على حالة 155في التنفیذ، إلا انه نص في المادة 

  .لتأجیل تنفیذ عقوبة الإعدام مما یجعل الإشكال المبني على هذه الحالة ممكننا
  

  ثالثا
  المحكوم علیها حامل أو مرضعة

  
لقد نص المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون على حالتي الحامل والمرضعة إذا كانت     

 17و المادة  7فقرة 16محكوم علیها بعقوبة سالبة للحریة أو محكوم علیها بالإعدام، فنص في المادة 
فیذ بموجب مقرر على أنه إذا كانت المحكوم علیها بعقوبة سالبة للحریة حاملا فیجوز تاجیل التن 1فقرة 

یتخذه النائب العام أو وزیر العدل حسب الأحوال إلى حینما بعد وضع الحمل بشهرین كاملین اذا ولد 
على حالة الحامل  15كما نص في المادة , الجنین میتا، وإلى أربعة وعشرین شهرا اذا ولد الجنین حیا

بالنیابة العامة كسلطة قائمة على والمرضعة المحكوم علیها بالإعدام فیجب تأجیل التنفیذ المنوط 
  .التنفیذ
وعلّة إرجاء التنفیذ هو تطبیق مبدأ شخصیة العقوبة إذ ان العقوبة تلحق بالشخص مقترف الجریمة     

فقط، وتأجیل العقوبة مرجعه  عدم عقاب شخص والذي یتمثل في الجنین عن جریمة اقترفها غیره ولذا 
رضعة، وجب على النیابة العامة تأجیل تنفیذ عقوبة الإعدام، وإذا فإذا كانت المحكوم علیها حاملا أو م

ما أرادت النیابة العامة مباشرة التنفیذ قدمت المحكوم علیها إشكالا في ذلك وعلى محكمة الإشكال إذا 
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ما ثبت لها صحة الادعاء أن تأمر بوقف التنفیذ إلى حین استنفاذ الأجل الذي منحه  المشرع للمحكوم  
  .ي هذه الحالةعلیها ف

  المطلب الثالث
  أسباب متعلقة بعدم تطابق التنفیذ مع القانون

  
ومن جهة اخرى لابد ان یتم تنفیذ , تحقیقا لمبدا الشرعیة فانه من جهة لا عقوبة الا بنص قانوني      

ما  وهذا یستلزم تنفیذ,بمعنى لابد من توفر الشرعیة الموضوعیة والاجرائیة , العقوبة طبقا للقانون 
واذا خالفت الهیئة المكلفة بالتنفیذ , تضمنه الحكم القاضي بالعقوبة كما وكیفا وبالطریقة المحددة قانونا

  .ذلك فمن حق المنفذ ضده ان یستشكل في هذا التنفیذ المعیب 
  

  الفرع الأول
  تغییر كم العقوبة أو مدتها

  
لسجن المؤبد ثم المؤقت فالحبس، ویقع إن العقوبة المقیدة للحریة تتدرج من حیث الشدة فأكثرها ا   

التغیر في نوع العقوبة المحكوم بها حینما تنفذ النیابة عقوبة السجن بدلا من الحبس او عقوبة المؤبد 
بدلا من السجن  ،ففي هذه الحالات یحق للمحكوم علیه أن یستشكل في التنفیذ ویؤسس إشكاله على 

  .1وم بهاخطأ النیابة في التنفیذ بعقوبة غیر المحك
وتعتبر المدة عنصر أساسي في كل عقوبة سالبة للحریة وقد نظم المشرع بدایة مدة العقوبة     

من قانون تنظیم السجون بأن یبدا سریان مدة العقوبة  13ونهایتها وكیفیة احتسابها، وقد نصت المادة 
یه الى المؤسسة السالبة للحریة بتسجیل مستند الایداع الذي یذكر فیه تاریخ وساعة وصول المحكوم عل

العقابیة ، وإذا تعددت المتابعات المتعاقبة دون إنقطاع عن الحبس فان مستند  الایداع الاول هو الذي 
یقید به حساب المدة حتى ولو لم تنته المتابعات الاولى لعقوبة سالبة للحریة، وتنتهي بانتهاء المدة 
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الحبس المؤقت بسبب الجریمة التي أدت  المحكوم بها محسوبة بالتقویم المیلادي،على أن تخصم مدة
  .                             الى الحكم علیه بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها

فخصم مدة الحبس المؤقت حق من حقوق المحكوم علیه بحكم القانون، واجب على سلطة       
التنفیذ التي إن أغفلت ذلك جاز للمحكوم علیه أن یتشكل في التنفیذ وإن تبین لقاضي الاشكال صحة 

ج عنه ذلك بتحدید المدة الواجبة للتنفیذ، والشيء نفسه بالنسبة لاحتساب الفترة التي قضاه االمُفر 
  .1المستفید من نظام الإفراج المشروط خارج المؤسسة العقابیة بعد إلغاء مُقرر الإفراج

كما یعد سببا للإشكال في التنفیذ النزاع حول جب العقوبات ، ففي حالة تعدد المتابعة وصدور عدة    
تقضي بأن تنفذ أحكام بعقوبات سالبة للحریة أخذ المشرع الجزائري قاعدة عدم جمع العقوبات والتي 

العقوبة الأشد من بین العقوبات المحكوم بها، وبناء على ذلك إذا أغفلت النیابة العامة باعتبارها 
المهیمنة على التنفیذ ذلك فإن للمحكوم علیه ان یستشكل في التنفیذ وعلى قاضي الإشكال أن یتحقق 

  2.من ذلك ویقوم بتحدید مدة العقوبة الواجبة التنفیذ طبقا للقانون
  

  الفرع الثاني
  التغییر في كیفیة وزمان التنفیذ

  
تضع القوانین عادة قواعد وضوابط تبین الكیفیة التي یتم بها تنفیذ العقوبات، وحقوق وواجبات    

المحكوم علیه أثناء التنفیذ، والأماكن التي تنفذ فیها العقوبات السالبة للحریة، وحالات الارجاء، ولاشك 
هة إلى السلطة التي تتولى التنفیذ ومخالفتها ینبغي أن تعطي للمنفذ ضده الحق في ان هذه القواعد موج

  :أن یستشكل في هذا التنفیذ المعیب ومن تطبیقات ذلك 
ان یتم تنفیذ العقوبات السالبة للحریة في غیر الأماكن التي حددها القانون والتي صنفتها المادة -1 

ومراكز متخصصة ، هذا بالنسبة للبیئة المغلقة، أما من قانون تنظیم السجون إلى مؤسسات  28
بالنسبة للبیئة المفتوحة صنفتها إلى نظام الورشات الخارجیة والحریة النصفیة، لذلك فإنه مثلا إذا كان 
القانون ینص أنه إذا تعلق الأمر بعقوبة أقل من سنتین أو بقي على انقضائها أقل من سنتین فإنها 

 .ة ولیس مؤسسات إعادة التربیة أو مؤسسات إعادة التأهیل تنفذ في مؤسسات الوقای
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فإذا أغفلت سلطة التنفیذ القواعد التي یتحدد على ضوئها كیفیة تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، أصبح   
بإمكان المحكوم علیه أن یتخذ من مخالفة هذه القواعد سببا لدعوى إشكال في التنفیذ، ولمحكمة 

  .لتنفیذ وفقا للقانون الإشكال أن تقضي با
و لقد اختلفت التشریعات في تحدید   ,ان یتم تنفیذ عقوبة الإعدام  بغیر الوسیلة المتبعة في القوانین- 2

من قانون العقوبات على أن  13وسیلة تنفیذ عقوبة الإعدام فبینما نص المشرع المصري في المادة 
لأعیاد الرسمیة و الأعیاد الخاصة بدیانة المحكوم و ألا ینفذ في ا, یتم الإعدام شنقا و في غیر علنیة 

, من قانون تنظیم السجون  157-152نص المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام في المواد  ,علیه 
و لذا ان خالفت النیابة العامة القواعد التي تنظم   ,كما نص على ان یتم الإعدام رمیا بالرصاص

كان ذلك سببا كافیا لیقیم , الاعدام بغیر ما نص به القانون  فشرعت بتنفیذ عقوبة, طریقة التنفیذ 
و على قاضي الاشكال ان یقیم تنفیذ هذه العقوبة , المحكوم علیه اشكال في تنفیذ هذه العقوبة 

  .بالطریقة و الكیفیة التي أمر بها القانون
, بدني طریق من طرق التنفیذ ان یتم تنفیذ الإكراه البدني بغیر الطریقة المحدد له حیث أن الإكراه ال- 3

تلجأ الیه النیابة العامة في , یهدف إلى إجبار المحكوم علیه على الوفاء بالمبلغ الناشئ عن الجریمة 
و قد نص المشرع  1حال عدم وجود مال ظاهر للمحكوم علیه یمكن التنفیذ علیه و وسیلته الحبس

ق اج على الإكراه البدني و اشترط لتطبیقه عدم وجود قید من  611 -  557الجزائري في المواد من 
  .و لذا اذا ظهر عند التنفیذ أحد هذه القیود جاز الإشكال  ,ق ا ج 600القیود المحددة في المادة 

 
  المطلب  الرابع

  أسباب متعلقة بحقوق و واجبات المحكوم علیه
  

ان حقوق و واجبات المحكوم علیه المقصودة هنا هي التي تتعلق بالمحكوم علیه خلال تواجده        
بالمؤسسة العقابیة ، وقد كانت هذه الحالة محل اختلاف فهناك من یرى انه یمكن الاستشكال في حالة 

  .و هناك من لا یعتبر ذلك سببا في الإشكال ,مخالفة حقوق واجبات المحكوم علیه 
  
  

                                                        
ص , 2003,دارالمطبوعات الجامعیة ,الاسكندریة ,الجزء الثاني ,في التعلیق على قانون الاجراءات الجنائیة  علواني,لیل هفرج علواني  1-

2538.  
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  الفرع الأول
  إمكانیة الاستشكال عند مخالفة حقوق واجبات المحكوم علیه

  
یرى أصحاب هذا الرأي أن الاعتراف للمسجون بحقوق شخصیة یرتب وجود أهلیة لدیه لاقتضاء    

هذه الحقوق ویقتضي وجود جهة قضائیة یلجـأ الیها لاقتضائها عن طریقها، ولو كانت حقوق المسجون 
نها من فان ما یثور في شا,في مواجهة الإدارة هي إحدى عناصر العلاقة القانونیة الخاصة بالتنفیذ

.                                                                                                                            منازعات إنما یعتبر من إشكالات التنفیذ
ائیة على تفصیلات فالإشكال في التنفیذ یعتبر في إطار معین محورا و أساسا للرقابة القض      

التنفیذ في السجن وعلاقة السجین بإدارة السجن، وحقوقه المتعلقة بشرعیة التنفیذ ووجوب عدم مساسه 
بما یجاوز الأبعاد القانونیة للعقوبة وبما یحفظ مبدأ الشرعیة للسجین من حقوق شخصیة لا تمسها 

الجنائي اي قاضي الإشكال،  العقوبة المحكوم بها، ویختص بهذا الأمر حسب الأصل جهة القضاء
ولیس القضاء الإداري إلا اذا توافر في نظام عقابي معین تنظیم معین شامل للرقابة القضائیة على 

  .1التنفیذ العقابي یستبعد في هذه الحالة أسلوب الإشكال في التنفیذ بأوضاعه التقلیدیة
دى عناصر العلاقات القانونیة ولما كانت حقوق السجین في مواجهة الإدارة العقابیة هي إح    

الخاصة بالتنفیذ، فان ما یثور بشأنها من نزاعات یدخل في نطاق إشكالات التنفیذ باعتبار ان النزاع 
، ومن 2هو نزاع حول شرعیة التنفیذ بما یتضمنه من عدم مساس هذا الأخیر بالأبعاد القانونیة للجزاء

سب هذا الرأي مخالفة الأحكام المتعلقة بحق المحبوس الأمثلة التي تصلح سببا للإشكال في التنفیذ ح
في المراسلة والاتصال بأهله، او مخالفة الأحكام التأدیبیة المنصوص علیها قانونیا، او حرمان 

تغذیة متوازنة ورعایة طبیة مستمرة المحبوسة الحامل من الاستفادة من ظروف احتباس ملائمة، من 
محكوم علیه ان یقیم إشكالا في التنفیذ للحصول على حكم بتحدید فمخالفة القواعد الملزمة تبیح لل

  .الطریقة الصحیحة للتنفیذ 
  
  
  
  

                                                        
  .927سابق، صحسن علام، مرجع  -1
  .928المرجع نفسه ، ص -2
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  الفرع الثاني
  عدم إمكانیة الاستشكال عند مخالفة حقوق و واجبات المحكوم علیه

  
أصحاب هذا الرأي إلى أن إشكالات التنفیذ لا یمكن أن تنصب على أسالیب النظام العقابي  یذهب   

و لا على التعدي على الحقوق الشخصیة للمحكوم علیه ولا على إساءة استخدام السلطة التقدیریة من 
  1.جانب الإدارة العقابیة

إشكالات التنفیذ على انها منازعات و یأخذ البعض بهذا الرأي إذ یرى أنه یتعین النظر دائما إلى    
فلا تتسع إلا إلى الوقائع التي تحول قانونا دون التنفیذ أو تستوجب , 2تتعلق بالقوة التنفیذیة للحكم

تأجیله أو تعدیله ولا یمتد نطاق إشكالات التنفیذ تبعا لذلك إلى المنازعات المتعلقة بحقوق و واجبات 
متى كان تقریر هذه ,أو أثناء مباشر له داخل المؤسسة العقابیة  المحكوم علیه عند البدء في التنفیذ

الحقوق و الواجبات تقدیرا للجهة المشرفة على التنفیذ او منوطا بإدارة السجن باعتبار هذه المنازعات 
   .انما تتعلق بتنفیذ مضمون العقوبة تجاه أغراضها التي تستهدفها السیاسة العقابیة

رأي الى أن المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة لیس له أن یرفض البرامج و ینتهي اصحاب هذا ال   
المقررة في السجن متى كانت متفقة و القوانین و اللوائح غیر المتعارضة مع مبدأ الشرعیة و أحكام 
الدستور فهو ملزم بتنفیذ العقوبة كما حررتها القوانین و اللوائح و القضاء الاداري الذي یختص بالفصل 

احقیة السجین في رفض تنفیذ البرامج أو عدم أحقیته في ذلك تبعا لمدى اتفاق هذه البرامج مع  في
  .3 القوانین و اللوائح أو عدم اتفاقها معها

  
  
  
  
  
 

                                                        
  .437ص  ,سابق عبد العظیم وزیر، مرجع  -1
  .370ص,سابق مرجع ,اوي محابراهیم الس -2
  .386مرجع سابق، ص ,سن،  الاستشكال في التنفیذ مصطفى محمد عبد المح-3
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  الفرع الثالث
  موقف المشرع الجزائري

  
اعتمد المشرع الجزائري مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفیذ الجزاءات الجنائیة بنصه في       
 23من قانون تنظیم السجون على اختصاص النیابة العامة بالتنفیذ الجزائي، وفي المادة  10المادة 

  .على اختصاص قاضي تطبیق العقوبات في مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات
الى قانون تنظیم السجون نجد ان المشرع الجزائري قد وضع نظاما لتطبیق العقوبات داخل وبالرجوع    

المؤسسة العقابیة، واخضع اغلب ما یتعلق بالمحبوسین الى هیئات مختلفة وهي لجنة التنسیق وقاضي 
عامة تطبیق العقوبات ولجنة تطبیق العقوبات فضلا عن مدیر المؤسسة العقابیة، إضافة إلى النیابة ال

  .ووزیر العدل
من قانون تنظیم السجون على حقوق  70الى  57كما نص المشرع  الجزائري في المواد من     

، كما نص في المواد من ...المحبوسین منها الحق في الرعایة الصحة والمراسلة، والاتصال بالعائلة
، ویترتب .....والنظافة  على واجبات المحبوس علیه مثل احترام قواعد الانضباط والأمن 85الى  80

على مخالفة هذه الواجبات عقوبة تأدیبیة، كما ان المساس بحقوق المحبوس یعطي لهذا الأخیر الحق 
في تقدیم شكوى لمدیر المؤسسة العقابیة، وقاضي تطبیق العقوبات، بل واعطى له ایضا حق التظلم 

مؤسسة، وبالتالي نجد ان المشرع اما نفس القاضي عن التدابیر المفروضة علیه من طرف ادارة ال
قوبة من مجال الجزائري اخرج كل ما یتعلق بالمحبوسین داخل المؤسسات العقابیة أثناء تطبیق الع

  .الإشكال في التنفیذ
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 الفصل الثاني
  الأحكام الإجرائیة المطبقة على دعوى الإشكال في التنفیذ

  
في الفصل الأول إلى مفهوم الإشكال في التنفیذ و ذلك من خلال تعریفه و تمییزه عن  تطرقت    

  .غیره من المفاهیم المشابهة له و كذلك طبیعته القانونیة و أساسه القانوني إضافة إلى أسبابه
لذا و للإحاطة بجمیع جوانب الموضوع من الضروري استكمال الدراسة بالتطرق إلى الأحكام     
  :ائیة التي تطبق على دعوى الإشكال أمام القضاء و یكون ذلك من خلالالإجر 

  
  .الاختصاص القضائي بنظر الإشكال في التنفیذ: المبحــــــــــــث الأول  
  .كیفیة نظر الإشكال في التنفیذ و الآثار المترتبة علیه: المبحث الثــــــاني  
  .الحكم الفاصل في الإشكال في التنفیذ و طرق الطعن فیه: الثالث المبحث  
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  المبحث الأول
  الاختصاص القضائي بنظر الإشكال في التنفیذ

  
لقد ثار جدل كبیر منذ القدم حول تحدید الجهة المختصة بنظر إشكالات التنفیذ فمنهم من   

و منهم , حكمة التي یجري في دائرتها التنفیذ ذهب إلى جعل الاختصاص بنظر إشكالات التنفیذ للم
من ذهب إلى أن الاختصاص ینعقد لمحكمة الجنح التي یجري في دائرتها التنفیذ، ومنهم من ذهب 
إلى جعل الاختصاص للنیابة العامة، وهناك من جعل الاختصاص للمحكمة التي اصدرت الحكم 

دید من التشریعات و منها المشرع الجزائري و ذلك هذا الرأي الاخیر هو الذي تبنته الع,المستشكل فیه 
إلا أن هذه القاعدة ترد علیها استثناءات و ذلك من خلال اختصاص غرفة الاتهام و , كأصل عام 

  .وقاضي تطبیق العقوبات , المحاكم المدنیة 
و لبیان ذلك حاولت التطرق إلى اختصاص المحاكم الجزائیة في نظر إشكالات التنفیذ    
عام، و بعدها بیان الاختصاص الاستثنائي من خلال تحدید اختصاص غرفة الاتهام و كأصل 

  .وقاضي تطبیق العقوبات , المحاكم المدنیة 

  
  المطلب الأول

  القاعدة العامة في نظر إشكالات التنفیذ الجزائیة
  

 تتجه أغلب التشریعات إلى جعل الاختصاص بنظر إشكالات التنفیذ في أي حكم جزائي لنفس  
المحكمة التي أصدرت هذا الحكم بوصفها الأقدر من غیرها على البث برأي صحیح في صحة 
المنازعة في التنفیذ من عدم صحتها، و هذا ما سار علیه المشرع الجزائري طبقا لنص القانون المادة 

  .من قانون تنظیم السجون و تعد هذه قاعدة عامة في الاختصاص 14
الجزائیة من خلال  اختصاصها في نظر الإشكال في تنفیذ الأحكام و یتحدد اختصاص المحاكم    

و اختصاصها في نظر الإشكال المتعلق بتنفیذ الأحكام , الصادرة عن قسم الجنح و المخالفات  
  .الصادرة من قاضي الأحداث
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  الفرع الأول
  في تنفیذ الأحكام و القرارات الصادرة في الجنح و المخالفات الاختصاص في نظر الإشكال     

  
یمیل الرأي الغالب في الفقه إلى الأخذ باختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر   

إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عنها و خاصة و أن مصدر العدید من إشكالات التنفیذ یدخل أساسا 
كم لأنها الأقدر على تفهم النزاع و الفصل فیه، كما ان هذا في اختصاص المحكمة التي أصدرت الح

فعلى الرغم من أن هذا المبدأ یعد خروجا  1,"قاضي الدعـــــــــــــــوى هو قـاضي الدفع"یعد تطبیقا لمبـــدأ 
على القواعد العامة في اختصاص القاضي الجزائي إلا أنه خروج تقتضیه ضرورة حسن أداء العدالة 

  . 2الجنائیة
ینص المبدأ العام على أن یعرض كل نزاع على المحكمة التي صدر عنها الحكم، فإذا كان   

الإشكال متعلقا بتنفیذ حكم صادر عن قسم الجنح أو قسم المخالفات اختص القسم الذي أصدره بنظره 
  .سواء لم یستأنف هذا الحكم أو استأنف و لم یفصل في الاستئناف 

در عن الغرفة الجزائیة اختصت هذه الأخیرة بنظره و هو المبدأ الذي قررته و إذا كان الإشكال صا    
متى كان من المقرر قانونا أن النزاعات العارضة المتعلقة : "المحكمة العلیا في قرارها الذي جاء فیه

بتنفیذ الأحكام الجزائیة ترفع أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم، و من ثم فإن قضاة المجلس 
ذین قضوا بعدم الاختصاص في طلب المتهم بضم الأحكام الجزائیة الصادرة عنهم یعتمدوا أساسا ال

  3".قانونیا صحیحا
و إذا صدر حكم محكمة الدرجة الثانیة معدلا لحكم أول درجة في نوع العقوبة أو مقدارها أو   

بنظر الإشكال ینعقد  فإن الاختصاص, مؤیدا لها بأسباب مغایرة أي مع تعدیل في الأساس القانوني 
  4.لمحكمة الدرجة الثانیة باعتبار أن حكمها هو الواجب التنفیذ

أما الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتأیید حكم أول درجة دون تعدیل في الأساس   
ففي مصر و  قبل تعدیل نص المادة , القانوني للإدانة فقد كان  یثیر الكثیر من الخلاف في الفقه 

                                                        
1-Thierry cathla : Le contrôle de la légalité administrative par les tribunaux judiciaires. Thèses. Paris 
L.D.G.D.J,     1966 p 21. 
2-Stefani. levasseur et Bouloc : OP, cit. P 539.  

 266، ص 01عدد  1993المجلة القضائیة لسنة . 93492رقم  ملف 19/11/1991قرار یتاریخ  -3
  .177ص ,سابق جع مر  ,إبراهیم السحماوي -4
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الحالي ذهب رأي إلى أن الاختصاص ینعقد لمحكمة أول درجة حیث أنها تؤید حكما ق ا ج  524
سبق وجوده أي أن حكمها في الواقع له أثر كاشف عن حكم قائم و منتج لكل آثاره، فضلا عن أن 
حكم ثاني درجة لا ینشئ سندا تنفیذیا جدیدا بل یضفي على حكم أول درجة صفة السند التنفیذي 

، و هذا ما جرى علیه العمل بالمحاكم قبل التعدیل فكانت النیابة العامة ترفع الإشكال الواجب التنفیذ
في حین ذهب رأي إلى اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم إعمالا ,  1إلى محكمة أول درجة

,  2للمبدأ العام الذي كان ساریا قبل التعدیل إذ لا فرق بین الأحكام المؤیدة أو المعدلة لحكم أول درجة
كما    ان الاستئناف بنظر الدعوى من جدید فمتى طعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف فإن محكمة 
الاستئناف تكون مختصة بنظر الإشكال في تنفیذ الحكم، لا فرق بین أن یكون حكمها مؤیدا لحكم  

محكمة الاستئناف ، لأنه في حالة تأیید الحكم حكمها فكثیر ما تؤسس 3أول درجة أو معدلا أو ملغیا له
حكمها على غیر أسباب الحكم المطعون فیه، و یكون كأنه صادر عنها، فضلا عن أنه الحكم 

  .4المطلوب تنفیذه لا حكم أول درجة
ویجب عدم الخلط بین اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الإشكال في التنفیذ في حكم    

جة ثانیة من درجات التقاضي بالنسبة للطعن صادر منها أو من محكمة أول درجة، و اختصاصها كدر 
في حكم أول درجة، كما أن نظرها للإشكال في غرفة مشورة لا یؤثر على صلاحیتها لنظر الطعن فیه 

  .لأنها لا تبد رأیا في الموضوع الذي یحوز الحكم حجیة فیه
 أما في فرنسا وفي ظل تحقیق الجنایات ثار خلاف حول تحدید القاضي المختص بنظر  

و كان المنطق یدعو , الإشكال في حالة حدوث طعن في الحكم، و صدور الحكم من محكمة الطعن
إلى اختصاص المحكمة الجنائیة التي أصدرت الحكم بنظر إشكالات تنفیذه، و ذلك قیاسا على ما 

إذا طعن في الحكم الصادر من : "إجراءات مدنیة فرنسیة و التي تنص على أنه 472قررته المادة 
فإذا صدر , "كمة أول درجة یكون الاختصاص بنظر الإشكال في التنفیذ لهذه المحكمة الأخیرة مح

حكم الاستئناف ملغیا لحكم أول درجة فإن محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم تكون هي المختصة 
أن إلا ,  5أو أیة محكمة أخرى تحددها محكمة الاستئناف في حكمها، و هو ما أیده جانب من الفقه

                                                        
  116ص ,مرجع سابق ,أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون الاجراءات الجنائیة -1
  .262ص ,سابق مرجع  ,السید حسن البغال-2
  .557، ص 65لمعارف، طبعة أحمد محمد إبراهیم، قانون الإجراءات الجزائیة، دار ا-3
  .99ص ,مرجع سابق  ,بد اللطیف محمد حسني ع-4

5-Garrand : OP. Cit-11- N 671- P 488. 
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محكمة النقض الفرنسیة رأت عكس ذلك و قضت بأنه إذا فصلت محكمة الاستئناف في الدعوى فإنها 
و مع ذلك .  1تكون مختصة بنظر إشكالات تنفیذها سواء جاء الحكم مؤیدا أو ملغیا لحكم أول درجة

ظل الاتجاه الغالب لمحكمة النقض الفرنسیة هو اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر 
، رغم أنه قد ذهب جانب من القضاء الفرنسي إلى عكس 2الإشكالات في تنفیذ الأحكام الصادرة منها

ذلك و جعل الاختصاص بنظر الإشكال في التنفیذ الذي یثور بشأن حكم بعقوبة مقیدة للحریة للمحكمة 
حبس للامتناع إذا كان الحكم صادرا بال" إجراءات مدنیة فرنسیة  805المدنیة قیاسا على نص المادة 

 .3عن دین النفقة فإن الإشكال في تنفیذه ینعقد للمحكمة المدنیة الواقع في دائرتها محل حبس المدین
ق إ ج مدنیة الذي یمثل القاعدة العامة بجعل  492و قد كان هذا النص استثناء على نص المادة     

ندما یكون الحكم الإستئنافي الاختصاص منعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم، و لمحكمة أول درجة ع
  4.مؤیدا فقط لحكم أول درجة

  اولا
  المختصة بنظر إشكالات التنفیذ في حالة تعدد السندات التنفیذیةجهة ال

  
و یكون ذلك بأن تصدر عدة أحكام بشأن واقعة واحدة من محاكم مختلفة إذ أن كل محكمة هي    

التي أصدرت الحكم الذي أثار الإشكال في التنفیذ، و قد اجتهد الفقه في تحدید المحكمة المختصة 
، بینما فاعتمد رأي على مكان التنفیذ كمعیار، فتكون المحكمة التي یجري فیها التنفیذ هي المختصة

ذهب رأي آخر إلى أنه یجب عرض الأمر على محكمة النقض لتحدید الحكم الأصلح للمتهم بغض 
النظر عن التاریخ الذي حاز فیه قوة الشيء المقضي فیه لتكون المحكمة التي أصدرته هي المختصة 

متهم معین بنظره، و لكن أرجح الآراء اعتبرت أن الحكم الذي یصدر عن واقعة سبق الفصل فیها قبل 
هو حكم باطل لتعارضه مع حجیة الحكم السابق، مما یعني أن الحكم الذي حاز قبل غیره قوة الأمر 

، و هو 5و تكون المحكمة التي أصدرته هي المختصة بنظر إشكالاته, المقضي هو الواجب النفاذ 
ضد نفس المتهمین  متى صدر حكمان متتالیان «:الاتجاه الأسلم لأن المحكمة العلیا انتهت إلى أنه 

                                                        
1-Cass-crim 11 Juin 1904 D.p. 1906. 1- P 398. 
2– Cass-crim 20 Fev 1909 - 1. P 424. 
3- Cass-crim 18 Dec 1850. Bull crim 1850. 
4-Cass-crim 11 jan 1862 Dalloz. 1862. N1. P 399. 

  .94/95ص ,سابق مرجع  ,عبد اللطیف ينمحمد حس-5
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في ذات الواقعة تعین إبطال الثاني لصالح القانون، و أنه متى ثبت أن المتهم الواحد كان موضوع 
حكمین جزائیین متتالیین من أجل ذات الواقعة و للسبب نفسه تعین إبطال الحكم الثاني لسبق صدور 

  1».حكم بات في القضیة
  

  ثانیا
  التنفیذ في حالة الطعن بالنقضالمختصة بنظر إشكالات جهة ال

  
، كما أن 2تقوم محكمة النقض بمراقبة الشق القانوني للحكم دون الشق الواقعي أو الموضوعي     

محكمة النقض هي صاحبة الولایة في تعیین المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قیام التنازع 
  .بین محكمة ابتدائیة و محكمة استثنائیة

على ذلك إذا صدر الحكم من محكمة النقض برفض الطعن أو عدم جوازه أو عدم قبوله أو و بناء     
بالنقض و الإحالة فإن الإشكال في التنفیذ یرفع إلى المحكمة التي كانت تختص به قبل الطعن 

و ذلك لأن السند التنفیذي الذي یتم التنفیذ بموجبه هو الحكم موضوع الطعن، فإذا كان الحكم , بالنقض
صادرا عن محكمة الجنایات اختصت هي بنظر إشكالاته و إذا كان صادرا عن محكمة الجنح 

  .3المستأنفة انعقد الاختصاص لهذه الأخیرة
و في جمیع الحالات لا یتصور نشوء إشكال في التنفیذ بصدد القرار بعد النقض لأنه لا    

یخرج عن كونه تأیید لما جاء في الحكم أو القرار المطعون فیه أو إلغاء كلي أو جزئي له، و في كلتا 
إلى القاعدة  الحالتین فإن سند التنفیذ هو الحكم المطعون فیه لا القرار بعد النقض مما یستوجب الرجوع

و عرض الإشكال على جهة الموضوع المختصة به و على فرض وجود اشكال في تنفیذ قرار , العامة 
المحكمة العلیا فإنه لا یخرج عن كونه طلب تصحیح خطأ مادي، و في هذه الحالة تختص الغرفة 

لمحكمة العلیا، الجزائیة التي صدر عنها القرار الخاطئ بتصحیحه، و هو ما استقرت علیه قرارات ا
فیجوز لأي طرف في الدعوى أن یقدم للمحكمة عریضة یلتمس فیها تصحیح الخطأ المادي الذي 

و متى ثبت و أنه حصل غلط في قرار صادر عن المحكمة العلیا و , حصل في منطوق قرار سابق 
                                                        

ص ,مرجع سابق ,عن جیلالي بغدادي ,1969-05-20و,1968-11-19بتاریخ ,قرارین صادرین عن الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا -1
301,300  

  .  56، ص 1988النقض على تسبیب الأحكام الجنائیة ، رسالة دكتوراه، الاسكندریة  ةمحمد علي الكیك، رقابة محكم-2
  .422ص ,مرجع سابق مصطفى یوسف، -3
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ن تستجیب طلب النائب العام تصحیحه تعین على الغرفة الجزائیة التي صدر عنها القرار الخاطئ ا
، و یجوز للمحكمة العلیا تصحیح قراره 1لطلبه و أن تصحح الخطأ الذي حصل في قرار مستقل

القاضي بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت له أن تهاون كاتب الضبط هو الذي كان سببا في عدم 
  2.إیداع الطاعن مذكرة النقض في الأجل المحدد قانونا

  
  ثالثا

  عراقیل بالتنفیذ الاشكالات المتعلقة بصعوبات والمحكمة المختصة بنظر 
   

النزاعات «:المتعلق بتنظیم السجون انه  04-05من قانون  14نص المشرع الجزائري في المادة      
العارضة المتعلقة بتنفیذ الاحكام الجزائیة ترفع امام الجهة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار سواء 

في حالة ما اذا تعلقت «:ق ا ج  371كذلك جاء في نص المادة ,»الفات في قضایا الجنح او المخ
یرفع الامر الى الجهة القضائیة التي اصدرت الحكم ,الصعوبة المثارة في التنفیذ بالمصاریف القضائیة 

  .»في الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة اشكالات التنفیذ 
ا بحكم وفي حالة عدم النص علیها او وجود صعوبات في ان المصاریف القضائیة یتم تصفیته    

تنفیذ حكم الادانة بالمصاریف والرسوم فلكل ذي مصلحة ان یرفع الامر الى الجهة القضائیة التي 
ومن ثم فان عدم , اصدرت الحكم في الموضوع وذلك طبقا للقواعد المقررة في مادة اشكالات التنفیذ 

وجها من اوجه الطعن لان الامر یتعلق باشكالات التنفیذ التي یجوز تصفیة القرار للمصاریف لا یعد 
لكل ذي مصلحة ان یرفع الامر للجهة القضائیة التي اصدرت الحكم في الموضوع وعلیه یتعین القول 

  3.بان هذا الحكم غیر مؤسس وبالتالي رفضه 
  
  
  
  

                                                        
  .181، مرجع سابق ص 37573عن الغرفة الجزائیة الأولى ملف رقم  1984ماي  29قرار بتاریخ -1
  181، المرجع السابق ص 42294عن الغرفة الجزائیة الأولى ملف رقم  1985جویلیة  16قرار بتاریخ -2
عن , 1994لسنة, 02العدد ,1993-1-17الصادر بتاریخ  76141قرار رقم ,غرفة  الجنح والمخالفات ,المجلة القضائیة للمحكمة العلیا -3

.235ص ,الجزائر ,دار الھدى ,1الجزء ,قضاء المحكمة العلیا في الاجراءات الجزائیة ,نبیل صقر    
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  رابعا
  المتعددةالجهة المختصة بنظر الاشكالات المتعلقة بتنفیذ العقوبات 

  
اذ یعود ,تختص غرفة الجنح والمخالفات كذلك بنظر الاشكالات في تنفیذ العقوبات المتعددة     

من  14الاختصاص لاخر جهة قضائیة اصدرت الحكم حیث جاء في الفقرة الاخیرة من نص المادة 
ة في الفقرات ترفع طلبات دمج العقوبات او ضمها وفقا لنفس الاجراءات المحدد«:انه  04-05قانونى 

كما جاء في قرار , »السابقة من هذه المادة امام اخر جهة قضائیة اصدرت العقوبة السالبة للحریة 
متى تقرر قانونا ان النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الاحكام الجزائیة ترفع امام «:للمحكمة العلیا انه 

مجلس الذین قضوا بعدم الاختصاص في ومن ثمة فان قضاة ال, الجهة القضائیة التي اصدرت الحكم 
  1».طلب المتهم بضم الاحكام الجزائیة الصادرة عنه لم یعتمدوا اساسا قانونیا صحیحا

من المقرر قانونا عند صدور عدة احكام  متضمنة عقوبات سالبة للحریة على نفس الشخص    
اما في ,ق ع  35لنص المادة فان العقوبة الاشد وحدها هي التي تنفذ طبقا , بسبب تعدد المحاكمات 

حالة وجود اشكال في التنفیذ فیطرح من جدید على اخر جهة قضائیة فصلت في الدعوى للامر بضم 
ان الجهة القضائیة «:كما جاء ایضا عن المحكمة العلیا,2العقوبة جزئیا او كلیا وحسم الموضوع 

من قانون تنظیم 14العقوبات طبقا للمادة ملزمة بتطبیق دمج ,الاخیرة مصدرة العقوبة السالبة للحریة 
  3».السجون 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
.266ص ,1999لسنة , 1العدد ,مجلة القضاة ,1999-11-19مؤرخ في ,93492قرار رقم ,والمخالفات للمحكمة العلیا غرفة الجنح  -1  

.128ص,مرجع سابق ,عن نبیل صقر ,1996- 1-14الصادر بتاریخ ,117749قرار رقم ,المحكمة العلیا  -2  
.639ص , 2007سنة ,1العدد ,مجلة المحكمة العلیا ,2007-5- 12مؤرخ في  385218قرار رقم ,غرفة الجنح والمخالفات ,المحكمة العلیا  -3  
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  الفرع الثاني

  الاختصاص في نظر الإشكال في تنفیذ الأحكام و القرارات الصادرة في مادة الأحداث
  

ان أسباب و نطاق إشكالات التنفیذ أمام قاضي الأحداث لا تختلف في أسبابه و نطاقه أمام     
المحكمة العادیة عند اختصاصها بنظر إشكالات التنفیذ في الأحكام الصادرة ضد البالغین، إلا أن 

زمة قاضي الأحداث و قد أصبح منوطا به الإشراف على التنفیذ فإنه یختص بإصدار القرارات اللا
  1.لتنفیذ مضمون التدبیر أو العقوبة وفقا لأغراضها التي تستهدفها السیاسة الجنائیة بالنسبة للأحداث

كما قرر المشرع المصري عدة قواعد خاصة بتنفیذ الأحكام الصادرة ضد الحدث منها أن یكون    
الحكم الصادر على الحدث بالتدبیر واجب التنفیذ و لو كان قابلا للاستئناف، كما قرر عدم جواز 

ت و أفرد تخصیص مؤسسات خاصة لتنفیذ العقوبا 139التنفیذ بطریق الإكراه البدني بنص المادة 
  . السالبة للحریة

من قانون الطفل ینصرف إلى الحكم الصادر على الحدث بالتدبیر فقط  130كما أن حكم المادة     
و یعني ذلك بمفهوم المخالفة أن الحكم الصادر على الحدث بالعقوبة یخضع للقاعدة العامة الواردة في 

لمحكمة الأحداث من  1996لسنة  12من القانون رقم  102كما أجازت المادة , 2ق إ ج 460المادة 
تلقاء نفسها أن تأمر بإنهاء التدبیر أو تعدیل نطاقه و هذا ما یفسر عدم استقرار الأحكام الصادرة على 

  .الحدث في مجال التدابیر و یؤكد أهمیة الإشراف القضائي على تنفیذ الأحكام الصادرة على الحدث
صل السابع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من أما في فرنسا فقد خصص المشرع الفرنسي الف   

و تنقسم المحاكم الجنائیة الخاصة بالأطفال مرتكبي , 3التقنین العقابي لحمایة الأحداث و الأسرة
و هي قاضي الأطفال و محكمة الأحداث و محكمة : الجریمة في التشریع الفرنسي إلى أنواع ثلاثة 

                                                        
  .155ص  ,سابق مرجع  ,إبراهیم السحماوي -1
  .131ص  ,1997,مصر ‘دار النهضة العربیة ,دراسة مقارنة ,فوزیة عبد الستار، المعاملة الجنائیة للأطفال-2

3-Christene Lazerges et Jean Pierre baldyack :Réponses à la délinquance des mineurs‚ RSC et D.P.C 

1998. P610. 
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ا كانت الواقعة مخالفة من الدرجات الأربع الأولى یحاكم الطفل الجنایات للأحداث مع ملاحظة أنه إذ
  .1أمام المحاكم العادیة

 13و قد أجاز المشرع الفرنسي توقیع  العقوبة على الطفل الذي یرتكب الجریمة في المرحلة من    
سن  سنة، و جعل القاعدة في شأنه أن تكون العقوبة مخففة، و جعل التخفیف وجوبیا إذا كان 18إلى 

، كما أن مقتضى القواعد العامة أنه یجب لاتخاذ التدابیر ضد الصغیر أن یكون 2سنة16الصغیر دون 
  3.قد فهم هذا الفعل و أراده

من الأمر  22و یستطیع قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث في كل الأحوال وفقا لنص المادة    
ر و ذلك لإتاحة الفرصة لإمكانیة ملائمة أن یأمر بالتنفیذ المؤقت للتدابی 02/02/1945الصادر في 

ق ا ج   751/1هذه التدابیر مع تطور وضع الحدث المقیم، كما قرر المشرع الفرنسي في المادة 
سنة من نظام الاكراه البدني، كما اعطى لقاضي الأحداث كل  18-13استثناء الأحداث فیما بین 

بتنفیذ العقوبات السالبة للحریة، و ذلك وفقا لنص  الصلاحیات المقررة لقاضي تنفیذ العقوبات فیا یتعلق
ق ا ج، كما له أن یتصدى لحقوق و واجبات الحدث أثناء التنفیذ علیه بقرار یصدر عنه  722المادة 

و دون حاجة إلى اشكال في التنفیذ و بذلك قد أخرج المشرع الفرنسي إشكالات التنفیذ المتعلقة بتنفیذ 
  .من ق ا ج 710لأحداث عن النص العام المقرر في المادة الأحكام الصادرة في مادة ا

المتعلق بحمایة الطفل  12-15أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجد انه قد استحدث القانون رقم        
یكون مختصا إقلیمیا في :" ق ا ج الملغاة على انه 485منه المعدلة للمادة  98وقد نص في المادة 

العارضة، و دعاوى التدابیر في مادة الإفراج تحت المراقبة و الإیداع و الفصل في جمیع المسائل 
  :الحضانة

  .قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق و أن فصل أصلا في النزاع - 1
قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع في دائرته موطن والدي الحدث، أو موطن صاحب  - 2

سلم الحدث إلیها بأمر من القضاء، و كذالك قاضي الأحداث،  العمل، أو المؤسسة، أو المنظمة التي
أو قسم أحداث المكان الذي یوجد به الحدث فعلا مودعا، أو محبوسا، و ذلك بتفویض من قاضي 

  .الأحداث، أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع

                                                        
1-Merle  et  Vitu:op. cit. p 503. 
2-Jean christophe croq magistral: guide des infractions est des poursuites‚ 2 ed 1996.Dalloz‚ p 243. 

  .52، ص مرجع سابق , فالمعاملة الجنائیة للأطالفوزیة عبد الستار، -3
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الذي به الحدث فإذا كانت القضیة تقتضي السرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان  - 3
  ".مودعا، أو محبوسا أن یأمر باتخاذ التدابیر المؤقتة المناسبة

وباستقرائنا لهذا النص نجد ان المشرع الجزائري لم یقم بتعدیل جذري للقوانین المتعلقة بالطفل    
إن هذا النص یثیر الكثیر من التساؤلات، فالنص , بل انه قام فقط بتجمیعها في مدونة مستقلة فقط 

نا جاء بلفظ المسائل العارضة و هنا یمكننا القول أن المشرع قد عنى به الإشكال في التنفیذ، و لكن ه
قصره فقط في باب التدابیر على أساس قابلیتها للمراجعة وفقا لحالة الحدث و مدى استجابته للتدابیر 

ذا كان مكان تنفیذ المتخذة بشأنه، و هو ما لا یظهر إلا أثناء التنفیذ فتستدعي مصلحة الحدث إ
التدبیر لیس هو مكان صدور الحكم أن یعرض الأمر على أقرب قاضي أحداث له، و هو قاضي 
الأحداث بمكان التنفیذ أو مكان تواجد الحدث فعلا ، إلا أن المشرع قید هذا الاستثناء إذ أنه لا ینعقد 

  . هذا الأخیرالاختصاص لغیر قاضي الأحداث الذي أصدر الحكم إلا بموجب تفویض من 
إلا أنه في أحوال الاستعجال یجوز لقاضي الأحداث  بمكان وجود الحدث مودعا أو محبوسا فقط    

أما , أن یأمر باتخاذ التدابیر الوقتیة اللازمة و ذلك إلى حین عرض القضیة على القاضي المختص 
لقاضي إذ كیف یعقل أن بالنسبة لمسألة تفویض الاختصاص فهو كذلك یثیر إشكالیة تتعلق بصلاحیة ا

  .قاضي الأحداث المختص یفوض صلاحیاته لقاضي آخر؟
بأنه یجوز لقاضي الأحداث عند :  "ق إ ج الملغاة  487وقد نص المشرع الجزائري في المادة        

الاقتضاء أن یأمر  إذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغییر نظام الإیداع أو الحضانة 
التدابیر اللازمة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته، و له أن یأمر بمقتضى قرار  باتخاذ جمیع

سنة إلى أحد السجون، و حبسه فیه مؤقتا طبقا للأوضاع ) 13(مسبب بنقل الحدث الذي یتجاوز عمره 
  ". و یجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي الأحداث أو قسم الأحداث, 456المقررة في المادة 

قد ثار جدل كبیر حول السلطة الممنوحة لقاضي الأحداث المختص بنظر المسألة العارضة إذ و    
سنة كاملة إلى  13أجاز له النص أن ینقل الحدث الذي كان محل تدبیر حمایة أو تهذیب و یبلغ 

من قانون تنظیم  14و بالرجوع إلى المادة , المؤسسة العقابیة، و حبسه مؤقتا بموجب قرار مسبب 
سجون نجد انها أجازت للجهة المختصة في نظر الإشكال أن تأمر بوقف التنفیذ مؤقتا أو أن تأمر ال

  . باتخاذ أي تدبیر تراه مناسبا
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فالمشرع قد خرج عن الهدف المبتغى من نظریة الإشكال في التنفیذ، فالغایة من الإشكال هي       
التدبیر المتخذ في شأن الحدث فالمنطق الذي وقف التنفیذ المعیب أو الخاطئ، فإذا ما تعلق الأمر ب

یفرض نفسه أن یستبدل التدبیر  محل  المسالة العارضة بتدبیر آخر أكثر حمایة و أكثر  تناسبا مع 
وضعیة الحدث و نفسیته إلى حین الفصل في هذه الأخیرة، لا أن ینتقل من تدبیر حمایة إلى حبس 

وقد تراجع المشرع عن ذلك و الغى هذه المادة ,نائيمؤقت، كما أن الحبس المؤقت هو إجراء استث
وذلك بحذفه لمصطلح النزاعات العارضة  فقط  ویفهم  12-15بمجرد استحداثه لقانون حمایة الطفل 

من ذلك انه في حالة الإشكال في التنفیذ المتعلق بالأحداث لا یجوز أن یستبدل القاضي تدبیر بعقوبة 
فاذا ما تعلق , الإشكال في التنفیذ وقف التنفیذ المعیب أو الخاطىء  الغرامة او الحبس لان الغرض من

الأمر بالتدبیر المتخذ  شان الحدث فالمنطق ان یستبدل التدبیر محل الإشكال في التنفیذ  بتدبیر اخر 
اما في الحالات العادیة  فقد ابقى على إمكانیة , اكثر حمایة للحدث  لا ان یوضع في الحبس 

بعقوبة الغرامة او الحبس وذلك   12-15من قانون  85ابیر المنصوص علیها في المادة استبدال التد
وبذلك فالمشرع , لكن بشرط ان یسبب قاضي الحكم ذلك ,من ذات القانون  86في نص المادة 

الجزائري  قام فقط بإخراج النصوص المتعلقة بالأحداث من قانون العقوبات و الإجراءات الجزائیة وقام 
  .عها في مدونة قانون حمایة الطفل بتجمی

  

  المطلب الثاني
  الاختصاص الاستثنائي بنظر الاشكال في التنفیذ

  
اذا كانت القاعدة هو اختصاص المحكمة التي اصدرت الحكم بنظر الاشكالات المترتبة عنها     

  .فالاستثناء هو اختصاص كل من غرفة الاتهام والمحاكم المدنیة وقاضي تطبیق العقوبات بذلك ,
  .وسوف احاول تحدید اختصاص كل جهة تباعا من خلال الاتي 
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  الفرع الاول
  نظر الإشكال في التنفیذبتثنائي لغرفة الاتهام  الاختصاص الاس

  
على مستوى المجالس القضائیة، و قد أوكل لها 1تعتبر غرفة الاتهام الدرجة الثانیة للتحقیق    

كل من المشرع الجزائري و الفرنسي الاختصاص بنظر الإشكال في التنفیذ على عكس المشرع 
و لذا تختص غرفة الاتهام بنظر الإشكال , الاختصاصالمصري الذي لم یوكل للهیئة الاتهامیة هذا 

  .في التنفیذ المتعلق بإحكام محكمة الجنایات و لها أیضا أن تختص نظر ضم العقوبات و جبها
  

  اولا
  اختصاص غرفة الاتهام بنظر الإشكال في التنفیذ المتعلق بأحكام محكمة الجنایات

  
لقد أسند المشرع الفرنسي الاختصاص في النظر في الإشكال لغرفة الاتهام بموجب نص المادة    

مقرا أنه كلما كانت هناك مسألة فرعیة ناشئة عن حكم صادر عن محكمة الجنایات , ق إ ج  710
  ).ق إ ج 373و  366( فإنها تحال إلى غرفة الاتهام للفصل فیها 

من قانون تنظیم  14على نهج المشرع الفرنسي فنص في المادة  و قد سار المشرع الجزائري   
تختص غرفة الاتهام بتصحیح الأخطاء المادیة، و الفصل في الطلبات العارضة : " السجون على

  ". المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة عن  محكمة الجنایات
الجزائیة حتى و لو فصلت تلك  إن غرفة الاتهام مختصة بنظر الإشكالات المتعلقة بتنفیذ الأحكام   

الأحكام في جنحة أو مخالفة و علیه فإن العبرة في تحدید الاختصاص هنا تكون بالجهة المصدرة 
أي بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم لا بنوع الجریمة المحكوم بها، فهي تختص سواء كان 2للحكم

ة أو جنحة أو في مخالفة كما هو الحكم المستشكل في تنفیذه صادرا عن محكمة الجنایات في جنای
                                                        

  .297ص, سابق مرجع  ي ملیاني بغدادي،مولا-1
  .137ص ,سابق مرجع  ,علي متولي -2
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الحال في الجرائم المرتبطة و جرائم الجلسات، و الجنایة التي یعاد تكییفها في الجلسة على أنها جنحة 
او مخالفة إذا رأى المشرع أن تختص محكمة الجنایات بالفصل فیها تطبیقا لمبدأ من یملك الكل یملك 

  .1الجزء
ق ا ج، لذا فإن  251تصرح بعدم اختصاصها وفقا لنص المادة إن محكمة الجنایات لا یمكن ان    

كل أحكام محكمة الجنایات التي یستشكل فیها یكون النظر فیها من اختصاص غرفة الاتهام و ذلك 
ان : ق ت س، و هو ما أكدته المحكمة العلیا بقولها 14تطبیقا للقاعدة العامة، التي كرسته المادة 

اختصاصها في طلبات النیابة الرامیة إلى الفصل في الهویة الحقیقیة  غرفة الاتهام لما قضت بعدم
للمتهم قد أخطأت في تطبیق القانون لأنها الجهة القضائیة المختصة للفصل في الاشكال الناجم عن 

  . 2تنفیذ الأحكام الجزائیة
ي تتبعه ولیس الضرورة أن ینفذ حكم محكمة الجنایات في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذ   

محكمة الجنایات و غرفة الاتهام بل قد ینفذ خارج دائرة ذلك المجلس، و المشرع لم یحدد الغرفة 
المختصة محلیا بنظر  الإشكال في التنفیذ و لكن من الأفضل إسناد الاختصاص إلى غرفة الاتهام 

درت الحكم هي بالمجلس القضائي الذي یجري في دائرته التنفیذ ومبرر في ذلك أن الجهة التي أص
الاقدر على تفسیره، والفصل في الإشكال المترتب علیه لا یمكن إهماله لأن اختصاص غرفة الاتهام 

  .استثناء على القاعدة، و بالتالي فإنه لا یمكن أن نضع استثناء على استثناء 
نفیذ یسند أما التبریر الأكثر عملیا في اختصاص غرفة الاتهام هو أن الاختصاص بالإشكال في الت   

إلى الجهة مصدرة الحكم لا الجهة التي یجري فیها التنفیذ إضافة إلى تواجد ملف الحكم الجزائي 
المتشكل فیه على مستوى المجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه محكمة الجنایات مصدرة 

ف حال نظرها في الحكم،  فغرفة الاتهام التابعة لهذا المجلس هي الأقدر عملیا الإطلاع على المل
  .الاشكال، و بالتالي من السهل الرجوع إلى ملف القضیة المحفوظة على مستوى المجلس

  
  
  
  

                                                        
 

عدد خاص ,مجلة الاجتھاد القضائي للغرفة الجنائیة,عن الغرفة الجنائیة 2000-07-01الصادر بتاریخ,   246173القرار رقم -1
.639ص,2003,   
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  ثانیا

  اختصاص غرفة الاتهام بنظر الإشكالات المتعلقة بجب العقوبات و ضمها
  

غرفة الاتهام في التشریع الجزائري لها الاختصاص بنظر إشكالات التنفیذ المتعلقة بجب  إن   
ق ا ج 710العقوبات و ضمها الصادرة عن محكمة الجنایات، أما المشرع الفرنسي فإنه بموجب المادة 

  .قد خوّل ذلك لغرفة التحقیق، أما المشرع المصري فقد سكت عن ذلك
لمقصود بجب العقوبات و ضمها، فالجب یقصد به عدم جمع العقوبات و لقد تم التطرق مسبقا ل  

إذا "ق ع 35/1السالبة للحریة و في حالة التعدد الحقیقي للجرائم و قد أخذ به المشرع في المادة 
، "صدرت عدة أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ

  .یات عقوبة عن كل جریمة ثم یتم تنفیذ العقوبة الأشد حیث تصدر محكمة الجنا
 35/2أما المقصود بضم العقوبات فهو جمعها و هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة      

و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبیعة واحدة فإنه یجوز للقاضي بقرار :"ق ع بقوله
، لكن قد "ضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشدمسبب أي یأمر بضمها كلها أو بع

یحدث أن تقوم النیابة العامة بتنفیذ كل عقوبة على حدى متجاهلة فكرة الجب أو الضم، و بالتالي 
لا یجوز رفض طلب دمج :"كما أنه"فهي بعدم فصلها في الاشكال الحاصل تكون قد خالفت القانون"

ق ع دون تبیان ما هي هذه العناصر لأن غرفة  35توافر  عناصر المادة  العقوبات على أساس عدم
  1".الإتهام مجبرة على الفصل في الطلب بقرار مسبب

  
  
  
  
  
  

                                                        
  .316ص,عدد خاص ,2003سنة,المجاة القضائیة ,2003-02-25قرار بتاریخ ,المحكمة العلیا-1
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 الفرع الثاني

  نظر إشكالات التنفیذب اص الاستثنائي للمحاكم المدنیة الاختص
  

المختصة بنظر إشكالات التنفیذ قد تكون المحكمة الجزائیة و قد تكون المحكمة المدنیة  المحكمة    
  .سواء كان الحكم صادرا في الشق الجزائي أو الشق المدني بالتبعیة للدعوى الجزائیة

و الأحكام الصادرة من المحكمة المدنیة قد تكون صادرة بعقوبة جزائیة و قد تصدر بجزاء مدني، و    
أن ترفع الدعوى المدنیة إلى المحاكم المدنیة و لا یكون رفعها إلى المحاكم الجزائیة إلا استثناء  الأصل

ق إجراءات مدنیة على الحكم بعقوبة جزائیة من طرف  31و قد نص المشرع الجزائري في المادة , 
له یحرر القاضي في حالة إهانة القاضي أو الإخلال الجسیم بواجب الاحترام : " القاضي المدني بقوله

كما أجاز التنفیذ ". أیام 8محضرا بما حدث و یجوز له أن یحكم على الشخص بالحبس مدة لا تتجاوز 
عن طریق الإكراه البدني فیما یتعلق بالمصاریف القضائیة و الرسوم و التعویضات و الغرامات و ذلك 

  .و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة 597في المواد 
حالات تتعلق الأولى بالإشكال في تنفیذ الحكم الجزائي في شقه  3الي نجد أنفسنا أمام و بالت   

المدني و الثانیة في الحكم الصادر من محكمة مدنیة القاضي بعقوبة جزائیة و الثالثة تتعلق بالإكراه 
  .البدني و لذا سوف نحاول التطرق لكل حالة من الحالات السابقة

  
  اولا

  لإشكال في تنفیذ الحكم الجزائي في شقه المدنيالاختصاص في نظر ا
  

أحدهما جزائي و تباشره النیابة العامة و آخر مدني یباشره , قد یكون للدعوى الجزائیة شقان    
المضرور من الجریمة أو المدعي بالحق المدني، و عند صدور الحكم في الدعوى الجنائیة تطبق 

فیذها بالنسبة للشق الجنائي، لكن الأمر یدق بشأن الحكم القواعد السابقة بشأن نظر الإشكال في تن
الصادر في الدعوى المدنیة من المحكمة الجنائیة، إذ لم یرد نص في هذه الحالة فهل تختص بنظره 

  ؟.المحكمة الجنائیة أم تختص به المحكمة المدنیة
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اسبة تنفیذ الأحكام لم تحدد التشریعات المحكمة المختصة بالفصل في الإشكال الذي یثور بمن    
  :الصادرة في الدعوى المدنیة من القضاء الجزائي و یترتب على ذلك انقسام الفقه إلى اتجاهین

فیرى الاتجاه الأول أن القاعدة المتعلقة بإسناد الاختصاص بالإشكال في التنفیذ للمحكمة التي     
فإذا ثارت مسألة لم ینظمها المشرع أصدرت الحكم تطبق على الحكم الجزائي بشقیه المدني و الجزائي، 

بنص خاص تعین ردها إلى الأصل العام، و القول بأن المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى 
و یرى الاتجاه , المدنیة تكون مختصة بإشكالات تنفیذها إذا لم یورد المشرع نصا على خلاف ذلك 

جزائیة في الدعوى المدنیة التبعیة لا تختص الثاني أن الإشكال في تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة ال
لأن الحكمة من وراء , 1به المحكمة الجزائیة التي أصدرته، و إنما ینعقد الاختصاص للمحكمة المدنیة

اختصاص المحكمة الجزائیة بنظر الدعویین الجزائیة و المدنیة معا هو التیسیر على الخصوم، أما  
توابع الدعوى الجزائیة، و على أساس أن الفكرة التشریعیة في الاشكالات الخاصة بالدعوى فلیست من 

ضم الدعوتین معا توجب خضوعها لذات الاجراءات و القواعد التي تحكم سیر الدعوى، لكن هذه 
الوحدة تنتهي عند هذا الحد، فإذا صدر الحكم في الدعوى المدنیة فإنه یخضع لأحكام القانون المدني 

قاضي " لصة و یتم تنفیذه بالطرق المدنیة و تختص المحكمة المدنیة لأنه یعزز حقوقا مدنیة خا
بنظر  إشكالاته و هو  من قبیل القضاء النوعي و لیس من قبیل الدوائر المتخصصة أو  " التنفیذ

  .2المحاكم المتخصصة
غیر أنه یجب عدم الخلط بین اختصاص المحكمة المدنیة بنظر اشكالات التنفیذ الخاصة بالشق    
مدني من الدعوى الجزائیة و اختصاص المحكمة الجزائیة بتفسیر الحكم الصادر منها في الدعوى ال

المدنیة متى طلب منها ذلك، و قد استقر الفقه و القضاء في فرنسا على أساس أن القضاء الجنائي 
نفس الحكم و لیس مسموحا له بالفصل في الدعوى المدنیة إلا تبعا لقراره بالنطق بالوقائع الجزائیة في 

، و لا یكون له بعد ذلك اختصاص بالمنازعات في التنفیذ التي تثار  3هو بذلك یكون قد استنفذ سلطانه
من المدعي المدني و یعد ذلك من النظام العام باستثناء اختصاص المحاكم الجزائیة بتفسیر الأحكام 

و تعلق الأمر بدعوى مدنیة أو الغامضة أو تصحیح الأخطاء المادیة في الأحكام الصادرة منها و ل

                                                        
  .1162ص ,مرجع سابق ,في شرح قانون الاجراءات الجنائیة  أحمد فتحي سرور، الوسیط-1
  .و ما بعدها 100، ص 1968أحمد مسلم، أصول المرافعات، طبعة -2

3-Jean Pradel et A.varinard:les grands arrêts du d. criminel. T2 Dalloz .1995 . p 59. 
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المنازعات التي تثور بصدد الاثار المدنیة لتنفیذ الحكم الجزائي،و بالرجوع إلى المشرع الجزائري یمكننا 
  :الاستنتاج بأنه سار على درب الاتجاه الثاني و یظهر ذلك جلیا من خلال الآتي

ان تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة لا تفقدها طبیعتها الخاصة فهي تتعلق بحق مدني و  -  
ق ا ج على أن تتقادم الدعوى المدنیة  10تخضع للأحكام و قواعد القانون المدني و قد نصت المادة 

التي صدرت  ق ا ج على أن تتقادم العقوبات المدنیة 17وفق أحكام القانون المدني كما نصت المادة 
بمقتضى أحكام جزائیة و اكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائیة وفق قواعد القانون المدني، كما 
یجوز للمدعي المدني المضرور من الجریمة التنازل عن حقه المدني في أي مرحلة كانت علیه 

  .1الدعوى
م السجون و هذا الأخیر یتعلق المنظم للإشكال في التنفیذ و ارد في قانون تنظی 14ان نص المادة  -

بتنفیذ العقوبات السالبة للحریة و عقوبة الاعدام دون غیرها من العقوبات، بما یرجح أن نیة المشرع 
اتجهت الى تخصیص نظریة الاشكال في التنفیذ للأحكام الجزائیة في الشق الفاصل في الدعوى 

الاشكال في التنفیذ بهذا الاخیر وفقا  و بالتالي یختص رئیس المحكمة باعتباره قاضي, العمومیة 
إذا ما تعلق الأمر  2فقرة  183للقواعد المنصوص علیها في قانون الاجراءات المدنیة لاسیما المادة 

بتفسیر الحكم أو تصحیح خطئه المادي عرض ذلك على الجهة الجزائیة التي أصدرت الحكم كونها 
بأن الغموض الذي : "مة العلیا في قرارها القاضيالأقدر على ذلك و هو المبدأ الذي قررته المحك

یكتنف الأحكام القضائیة یجوز رفعه عن طریق دعوى تفسیریة تختص بها الجهة القضائیة التي 
أصدرته دون غیرها، و لما قامت المحكمة المدنیة بتفسیر حكم جزائي في شقه المدني یعتبر حكمها 

  2".معه نقض القرار الذي أیده و إبطاله كلیا دون إحالةالمذكور غیر سلیم، و مخالف للقانون یتوجب 
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .197، ص 4دد الع 1992المجلة القضائیة لسنة  1990 -03 -20بتاریخ  قرار-1

47ص ,2العدد,1989المجلة القضائیة لسنة ,1984-01-19بتاریخ ,قرار صادر عن المحكمة العلیا -  2  
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 ثانیا
  الاختصاص في نظر الإشكال الصادر من محكمة مدنیة بعقوبة جزائیة

  
ق ا م على امكانیة صدور حكم عن المحكمة المدنیة و القاضي  4فقرة  31لقد نصت المادة     

فالأصل أن الاختصاص بإصدار حكم بعقوبة بعقوبة جزائیة و ذلك فیما یتعلق بجرائم الجلسات، 
, جزائیة ینعقد كأصل عام للمحكمة الجنائیة أما في هذه الحالة فیجوز توقیع العقوبة من محكمة مدنیه 

و قد اختلف الفقه حول المحكمة المختصة إذا أثیر إشكال في تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة 
 .تي أصدرته أم تختص به المحكمة الجنائیة ؟المدنیة هل تختص بنظرة المحكمة المدنیة ال

فذهب رأي الى أن الاختصاص ینعقد للمحكمة الجزائیة المساویة في الدرجة للمحكمة المدنیة التي    
أصدرت الحكم المتشكل في تنفیذه، فإذا كانت المحكمة المدنیة جزئیة كان الاختصاص لمحكمة 

ئیة أو من محكمة الاستئناف انعقد الاختصاص لمحكمة الجنح، و إذا كان صادرا من المحكمة الابتدا
 .1الجنح المستأنفة

في حین ذهب رأي الى ضرورة الرجوع الى محكمة الجنح المستأنفة بحسب أنها ذات الاختصاص    
العام والتي تقع في دائرتها المحكمة المدنیة التي أصدرت الحكم و ذلك على سند بأن المحكمة المدنیة 

لفعل في الجرائم الجنائیة و اختصاصها في هذه الجرائم على سبیل الاستثناء و في غیر مختصة با
حدود معینة وهو ما لا یجوز القیاس علیه أو التوسع في تفسیره و یجب قصره على المحكمة التي 

 .2شرع من أجلها هذا الاستثناء
ج و المتعلقة بالجرائم التي  ق ا 571الى 567و إذا رجعنا الى المشرع الجزائري نجد ان المواد من    

 :ترتكب في جلسات المجالس القضائیة و المحاكم  كرست المبدأ العام في الاختصاص كما یلي
إذا تعلق الأمر بجنایة مهما كان نوع الجلسة و مكانها یحرر الرئیس محضرا و بعد استجواب  -

أما إذا تعلق الأمر , تحقیق نهائي  الجاني یحیله مع أوراق الدعوى لوكیل الجمهوریة الذي یطلب افتتاح
فصلت فیها هذه الأخیرة تطبیقا لقاعدة من یملك , بجنحة أو مخالفة ارتكبت في جلسة محكمة جنایات 

 .الكل یملك الجزء

                                                        
  .457ص ,سابق مرجع  ,مصطفى یوسف -1
  .527ص ,مرجع سابق ,الوسیط في شرح قانون الاجراءات الجنائیة ,أحمد فتحي سرور -2
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إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة ارتكبت في جلسة مجلس قضائي یحرر الرئیس محضرا عنها و  -
ز الأمر بالقبض على المتهم إذا كانت الجنحة معاقبا علیها بعقوبة یحیله الى وكیل الجمهوریة مع جوا

 .الحبس الذي تزید مدته عن ستة أشهر تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین
إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة ارتكبت في جلسة محكمة ناظرة في قضایا الجنح و المخالفات  -

ذلك فوفقا لهذه الأحكام لا یجوز للمحكمة المدنیة أن فصلت فیها استنادا الى اختصاصها الاصیل في 
فقرة  31تفصل في جرائم الجلسات لعدم اختصاصها إلا في حالة الاستثناء الوحید الذي قررته المادة  

  .ق ا م 4
  

  ثالثا
  الاختصاص في نظر الإشكال في تنفیذ الإكراه البدني

  
المحكمة المدنیة و لا یتعلق بحكم جزائي صادر  إن الإكراه البدني وسیلة لتنفیذ الحكم الصادر من   

، و الإكراه البدني وسیلة إكراه و إرغام للمحكوم علیه بأن یؤدي ما 1بعقوبة وهو الرأي الغالب في الفقه
علیه مــتى كان قادرا عـلى ذلك و امتنع عنتا و ظلما، و لا یؤدي حبس المحكوم علیه إلى إبراء ذمته، 

  .2ق في التنفیذ على أمواله بكافة الطرق المقررة قانوناو إنما یظل للدائن الح
ق ا ج و أناط بوكیل  611الى   597و قد نظم المشرع الجزائري أحكام الاكراه البدني في المواد     

الجمهوریة أن یشرف على التنفیذ عن طریقه بأن یوجه الأوامر اللازمة الى القوة العمومیة من أجل 
كوم علیه المنفذ علیه بالإكراه البدني حسب الشروط المقررة في تنفیذ الأوامر إلقاء القبض على  المح

بالقبض، و أسند لرئیس المحكمة الاختصاص في الفصل في الـــــنزاع الذي قد یحصل بسبب ذلك من 
اذا حصل نزاع سیق المحكوم علیه بالإكراه :"ق ا ج التي جاءت كالتالي 607خلال نص المــــــــــــادة 

فإذا . لبدني المقبوض علیه أو المحبوس إلى رئیس المحكمة التي بدائرتها محل القبض علیه أو حبسها
كان النزاع یتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فیه على وجه 

فرعیة تستلزم الاستعجال و یكون قراره واجب النفاذ رغم الاستئناف، و في حالة وجود نزاع في مسألة 
  ".تفسیرا تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من قانون تنفیذ الأحكام الجزائیة

                                                        
  .461ص , سابق مرجع  ,مصطفى یوسف-1
  .398، ص 1989طبعة  ,أحمد ملیجي، اشكالات التنفیذ ومنازعات التنفیذ الموضوعیة-2
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و ما یمكن استخلاصه من هذا النص أنه جاء في الفقرة الاولى بصیغة العموم أي أنه قال كل نزاع   
ین الثانیة متعلق بالتنفیذ بواسطة الاكراه البدني یختص بنظره رئیس المحكمة، بینما اختص في الفقرت

  :والثالثة في حالتین
إذا كان النزاع متعلقا بصحة إجراءات الاكراه البدني یفصل فیه رئیس المحكمة على وجه  -

  .الاستعجال بموجب قرار واجب النفاذ رغم الاستئناف 
م من قانون تنفیذ الأحكا 15إذا كان النزاع متعلقا بمسألة فرعیة تستلزم تفسیرا تطبق احكام المادة   -

الجزائیة، لكن ما یلاحظ هنا هو عدم وجود قانون بهذا الاسم،  وعلى فرض أن المشرع یقصد به قانون 
تتعلق بالتأجیل المؤقت لتنفیذ عقوبة الحرمان من الحریة فیما یخص  15تنظیم السجون، فإن المادة 

لم یحرمهم القانون  الأشخاص الذین لم یكونوا محبوسین عندما یصبح القرار الصادر علیهم نهائیها، و
  .من حق الاستفادة من هذا التأجیل

هذا النص یتسم بالغموض لأنه في حالة تأجیل التنفیذ بصدد المسألة الفرعیة فما هي المحكمة  إن   
ق ا ج نجدها تنص على أنه تصفي المصاریف و  371المختصة بالتفسیر؟ بالرجوع إلى المادة 

و ما بعدها أو  367الرسوم بالحكم و یجوز لكل ذي مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبیق المواد 
جود صعوبات في تنفیذ حكم الإدانة بالمصاریف و الرسوم أن یرفع الأمر الى الجهة القضائیة التي و 

أصدرت الحكم في الموضوع، و ذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفیذ لكي تستكمل 
  . حكمها في هذه النقطة

ا أثار صعوبات في ذلك یكون إشكالا في یستفاد أن ما یتعلق بالتنفیذ عن طریق الإكراه البدني إذا م   
التنفیذ تفصل فیه آخر جهة قضائیة وفقا للقواعد المقررة في النزاعات العارضة و هو ما أقرته المادة 

ق إ ج في الفقرة الأخیرة، و لذا فإن الاختصاص بنظر هذه المسألة الفرعیة یكون للجهة  607
من قانون تنظیم السجون، و هذا ما قررته  14للمادة القضائیة مصدرة الحكم أو غرفة الاتهام طبقا 

إذا كان یتعین على كل جهة قضائیة جزائیة أن تحدد مدة الإكراه البدني فإن : " المحكمة العلیا بقولها
ق إ ج لكل ذي مصلحة  371إغفال الفصل فیه لا یؤثر على سلامة القرار إذ یمكن بمقتضى المادة 

اه البدني أن یرفع الأمر إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم في في حالة عدم تحدید مدة الإكر 
  ".الموضوع لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة
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  الفرع الثالث
بنظر الاشكالات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع  قاضي تطبیق العقوبات الاستثنائي لقاضي ختصاصالا

  العام
  

و منحها , لقد اوجد المشرع الجزائري هیئات قضائیة تتدخل في مرحلة تطبیق الجزاء الجنائي     
صلاحیات واسعة تباشرها منذ صیرورة الحكم الجنائي بادانة المتهم نهائیا وصدور امر تنفیذه الى 

  .الجهات المختصة 
بیة یث منحه سلطات رقاومن بین هذه الصلاحیات ما قرره المشرع لقاضي تطبیق العقوبات ح   

ومن بین الاختصاصات الرقابیة اختصاصه , بة عملیة العلاج العقابي قواستشاریة وتقریریة بهدف مرا
بتطبیق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الاشكالات الناتجة عنها وكذلك وقف تنفیذ العقوبة 

  .من ق ع  3مكرر 5 لاسباب صحیة او عائلیة او اجتماعیة حسب ما جاء في نص المادة
ولعل  هدف المشرع بتولي قاضي تطبیق العقوبات نظر الاشكالات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع     

العام هو تحقیق الهدف المرجو من هذه العقوبة البدیلة نظرا للصلاحیات التي یتمتع بها قاضي تطبیق 
بتطبیق العقوبة فهو الاقدر على الفصل حیث راى مادام انه یقوم ,العقوبات من خلال سلطاته الرقابیة 

  .في الاشكالات المترتبة عنها 
 لهذه  السلیم التطبیق تعیق التي الإشكالات بعض العام للنفع العمل عقوبة تنفیذ اعترض فإذا   

 على الإشكالات هذه عرض فیتم ، أو أوقاته العمل برنامج مع علیه المحكوم تأقلم كعدم ، العقوبة
 هذه لحل الإجراءات اللازمة باتخاذ  ع ق 3 مكرر 5 للمادة طبقا یقوم الذي العقوبات تطبیق قاضي

 . المستقبلة المؤسسة تغییر أو البرنامج بتعدیل یتعلق فیما سیما لا الإشكالات
 أو صحیة لأسباب العام للنفع العمل عقوبة تطبیق وقف إمكانیة كذلك العقوبات تطبیق لقاضي    

 و المستقبلة المؤسسة و المعني و العامة النیابة من كل إبلاغ یتم أن على اجتماعیة أو عائلیة
 القرار هذا من بنسخة للمحبوسین الاجتماعي الإدماج بإعادة المكلفة السجون لإدارة الخارجیة المصلحة

 بإرسال بدورها ملتقو  العامة النیابة إلى یرسله العام للنفع العمل عقوبة تنفیذ بانتهاء إشعارا یحرر ثم ،
 هامش على و 01  رقم القسیمة على بذلك للتأشیر القضائیة السوابق صحیفة مصلحة إلى منه نسخة
  .رالقرا أو الحكم
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  المبحث الثاني
  كیفیة نظر الإشكال و الآثار المترتبة علیه

  
لا بد من تحقق مجموعة من الشروط و الإجراءات لقبول دعوى الإشكال في التنفیذ و لا شك أن     

أول شرط طبقا للقواعد العامة لقبول أیة دعوى قضائیة هو ضرورة توافر صفة و مصلحة لرافعها، و 
عدم  تخلف شرط من هذه الشروط یؤدي إلى عدم توافر الرابطة الإجرائیة الصحیحة مما یؤدي إلى

  .قبول الدعوى
كما أن استخدام الحق في الدعوى یكون بإتباع  مجموعة من الأعمال الإجرائیة لطرح هذه الدعوى    

مما سیوجب تحدید شروط دعوى الإشكال في التنفیذ في مطلب , أمام الجهات القضائیة المختصة 
م الجهات القضائیة المختصة أول ثم التطرق إلى الكیفیة و الطریقة التي ترفع بها هذه الدعوى أما

  .المختلفة في مطلب ثاني و في الأخیر تحدید الآثار المترتبة علیها في مطلب ثالث

  
  المطلب الأول

  شروط رفع الإشكال في التنفیذ
  

یجب أن یتم رفع الإشكال وفقا للقانون و بذلك لا بد من أن یكون للمستشكل صفة في رفع    
هو بذاته صاحب الحق المراد حمایته أو من یقوم مقامه قانونا، كما  الإشكال، أي أن یكون المستشكل

والمشكل القانوني المطروح هنا هو تحدید , یجب أن یكون للمستشكل مصلحة في رفع الإشكال 
صاحب الحق في رفع هذه الدعوى و كذلك الحالات التي تتوافر فیها المصلحة في رفع الإشكال في 

  .التنفیذ
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  الفرع الأول
  الصفة في رفع الدعوى

  
من قانون  14الأشخاص الذین یجوز لهم دفع الاشكال في المادة المشرع الجزائري قد حدد ل        

تنظیم السجون و هم النائب العام أو وكیل الجمهوریة و قاضي تطبیق العقوبات، المحكوم علیه أو 
للنائب العام على مستوى المجلس محامیه، و لم یتطرق المشرع إلى الاشكال المرفوع من الغیر، و 

القضائي،إذا كانت الجهة المختصة هي الغرفة الجزائیة، أو غرفة الاتهام أو وكیل الجمهوریة إذا كانت 
الجهة  المختصة هي المحكمة أن یرفع النزاع من تلقاء نفسه و دون طلب من المحكوم علیه، فمن 

شكال حینما یلتبس علیها أمر تنفیذ حكم، و نرى أن العدالة أن یمنح المشرع النیابة الصفة في رفع الإ
التنفیذ قد یثیر صعوبات معینة كالخلاف في أمر أو شخص المحكوم علیه فتلجأ الى المحكمة لتفصل 

  .1في النزاع
كما أن منح قاضي تطبیق العقوبات الصفة في رفع الإشكال یعد احدى ضمانات التنفیذ، لأنه    

  .كلما و جد تنفیذا خاطئا یرفع الأمر الى القاضي لیقرر حكم القانون فیهأصبح له الحق في التدخل 
ولا جدال في أن للمحكوم علیه صفة في رفع الإشكال،لأنه منطقیا یعتبر صاحب الحق في التنفیذ    

مادام أن التنفیذ الخاطئ یلحق به ضرر فهو یمس مصلحته و حریته الفردیة التي یجب على القانون 
یمكن لمحامیه أن ینوب عنه كون هذا الأخیر أعطاه المشرع الصفة في رفع الإشكال في حمایتها، و 

  .التنفیذ نیابة عن موكله
  

  الفرع الثاني
  وجوب توافر المصلحة عند رفع الدعوى

 
المصلحة هي مناط الحق في الدعوى و الحق في الطعن، و من ثم یشترط لقبول الاشكال أن تكون    

لرافعه مصلحة جدیة في رفعه و أن تكون مصلحة شخصیة و قائمة و حالة، و تعد المصلحة في 

                                                        
  .148مرجع سابق، ص , الاستشكال في تنفیذ الاحكام الجنائیة مصطفى محمد عبد المحسن، -1
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دعوى الاشكال مصلحة شخصیة متى كان الحق المعتدي علیه یتعلق بشخص رافع دعوى الاشكال 
  .، و سیان كان هو المحكوم علیه أو  الغیردون غیره

و تكون المصلحة قائمة و حالّة متى أضحى التنفیذ المتشكل فیه یهدر أو یهدد لمجرد تنفیذه حقا    
مؤكدا لصاحب دعوى الاشكال و ان هذا الحق یرتكز على الواقع الذي یجیزه القانون أو على القانون 

، و لا یكفي ان تكون هذه المصلحة شخصیة و قائمة و حالة، ذاته، و من ثم لا یلبس هذا الحق نزاع
  1.إذ یجب فوق ذلك أن یجیز القانون هذه المصلحة و هي أن تكون مشروعة

ان القول بتوافر أو إنعدام المصلحة مسألة تقدیریة لمحكمة الموضوع، فهي التي تقدر على ضوء    
، فإذا رأت 2وف مدى توافرها من عدمهطلبات المستشكل فیه و على ضوء كافة الوقائع و الظر 

المحكمة أنه حتى لو حكم في الاشكال لصالح المستشكل فلن یجن من وراء ذلك أیة فائدة، فإنها 
  .3تقضي بعدم القبول و ذلك لانعدام المصلحة في الدعوى

عبرة في كما یجب توافر  المصلحة و قت رفع الإشكال، و لا أهمیة لزوالها أثناء النظر فیه، إذ ال   
توافر شروط قبول الدعوى هي بوقت رفعها، و لا عبرة بما قد یطرأ بعد ذلك،و بناءا علیه لا یقبل 
الإشكال بعد إلغاء الحكم موضوع التنفیذ في الاستئناف، حتى لو كان تنفیذ هذا الحكم غیر جائز 

  .4أصلا و ذلك لعدم وجود مصلحة في الإشكال
الذي كان مبنیا على أن الحكم لیس نهائیا و غیر مشمول بالنفاذ  كما تنتفي المصلحة في الاشكال   

المعجل، و كان یبتغي من الإشكال و قف تنفیذ الحكم مؤقتا ثم صار هذا الحكم نهائیا قبل رفع 
الاشكال، كما تنتفي المصلحة من الاشكال أیضا إذا كان مبنیا على خطأ في حساب مدة الحبس و 

  5.خطئها و طبقت القانون في هذا الخصوص كانت النیابة قد تفطنت إلى
و لا بد أن یكون باب الطعن ما یزال مفتوحا حتى یقدم الاشكال، فإذا قدم هذا الأخیر بعد أن صار    

الحكم نهائیا فإنه لا یكون مقبولا لعدم جدواه و الواقع ان عدم القبول یجب ان یؤسس على أن الأمر لا 
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ند الطلب الى احتمال إلغاء الحكم وبالتالي یمثل نعیا على الحكم و یتعلق بإشكال في التنفیذ إذ یست
  .1لیس نعیا على التنفیذ و هو ما لا یجوز

  :إن تحدید نطاق المصلحة لا یخرج عن إحدى الحالات التالیة     
  

  أولا
  توافر المصلحة قبل البدء في التنفیذ

  
لا یشترط أن یكون قد بدئ في التنفیذ حتى نقول بتوافر المصلحة في الاشكال، فتوافر المصلحة لا    

، لأن 2یعني أن تكون مصلحة المستشكل قد أهدرت فعلا، و إنما یكفي أن تكون مهددة بالخطر
 الغرض من الإشكال في هذه الحالة هو الاحتیاط لدفع الضرر الذي یخشى وقوعه عند البدء في

، و لكن یجب 3التنفیذ، أو لأن الاشكال یبنى على اعتبارات تتعلق بذات السند المراد التنفیذ بمقتضاه
أن یكون قد صدر ما یدل على أن التنفیذ صار وشیك، كما لو أعلن المحكوم علیه أو غیره بالحكم و 

  .4طلب الیه الخضوع لاجراءات التنفیذ
إلا انه إذا افترضنا أن الاعلان كان بحكم غیابي صادر من محكمة أول درجة فإن المحكوم علیه     

لا تتوافر له مصلحة في الاشكال نظرا لأن له حق المعارضة و هي توقف التنفیذ، و لنفس العلة فإذا 
كال لانه انقضى الحق في المعارضة لانقضاء میعادها مثلا یكون للمحكوم علیه مصلحة في الاش

اما غیر المحكوم علیه فیمكنه الاستشكال في الحكم الغیابي بمجرد إعلانه به ,اصبح معرضا للتنفیذ 
، 5نظرا لأنه لیس له حق في المعارضة باعتباره لیس طرفا في الخصومة و بالتالي یكون مهددا بالتنفیذ

یذ الخاطئ فعلا ثم نبیح له إذ لیس من المصلحة في شيء أن نفرض علیه التربص حتى یقع علیه التنف
فمصلحته في تداول ذلك  ,6رفع الاشكال في حین أن رفعه في ذلك الوقت یحقق كمال صیانة الحق

  .التنفیذ قبل حصوله تعتبر قائمة بمجرد إعلانه بالحكم الغیابي
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  ثانیا
  توافر المصلحة بعد تمام التنفیذ

  
ن الى أنه یشترط لقبول دعوى الاشكال ألا یكون لقد ذهب الرأي الغالب في الفقه و القضاء المصریی   

التنفیذ قد انتهى لحظة رفع الدعوى، و ذلك تأسیسا على أن تمام التنفیذ معناه انتقاء المصلحة في رفع 
، و ذهب رأي اخر الى التفریق بین الحالة التي لا یمكن فیها إعادة الحال الى ما كان علیه 1الدعوى

یمكن فیها ذلك، و یرى أن الاشكال لا یقبل في الحالة الأولى لانتقاء  قبل التنفیذ و الحالة التي
المصلحة من الدعوى، و مثالها حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة و استوفى المحكوم علیه بالتنفیذ 
تنفیذها أو الحكم الصادر بإزالة مبني و أزیل فعلا، أما الحالة الثانیة فلیس هناك ما یمنع من قبول 

ل على أساس أن إتمام التنفیذ لا یحول دون توافر المصلحة، و مثال ذلك حالة الحكم الصادر الاشكا
  .2بإغلاق ثم قضى بوقف تنفیذ الحكم أعید فتح المحل

و ذهب رأي الى أنه إذا تم التنفیذ وانتهى  فلا جدوى من قبول الاشكال و الفصل فیه، ولا یكون    
إلا اللجوء إلى دعاوى التعویض إن كان لها محل و توافرت  أمام المعتدي علیه بالتنفیذ الخاطئ

  .3شروطها
و في فرنسا حكمت محكمة النقض بأن المصلحة في الاشكال یمكن أن تتوافر رغم تمام التنفیذ و    

قد كانت محكمة الاشكال قد حكمت برفض دعوى متعلقة بنزاع حول تنفیذ العقوبات المتعددة و تطبیق 
بین العقوبات تأسیسا على أن العقوبات كانت قد انقضت بالتقادم لحظة تقدیم قاعدة عدم الجمع 

الاشكال ، و بالتالي تكون المصلحة من الاشكال قد انتفت، و قد حكمت محكمة النقض بنقض هذا 
الحكم على أساس أنه رغم عدم جواز  إجراء التنفیذ بعد التقادم، إلا أن المستشكل كانت له مصلحة 

ق قاعدة عدم الجمع بین العقوبات إذ من شأن تطبیق هذه القاعدة في هذه الحالة أن في طلب تطبی
 .4یمنح المحكوم علیه شروطا أفضل لرد اعتباره
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و قد ذهب بعض الفقه المصري الى أن المصلحة في الاشكال تنتفي إذا كان الحكم المستشكل في    
یده، إذ یصیر واجب التنفیذ بما لا یدع مجالا تنفیذه قد صار باتا سواء لتفویت مواعید الطعن أو تأی

  .1لإیقاف تنفیذه عن طریق الاشكال
  ثالثا

  توافر المصلحة عند تمام التنفیذ و قبل الحكم في الاشكال 
  

المصلحة شرط لقبول دعوى الاشكال في تنفیذ الحكم، فإذا تم تنفیذ الحكم بالفعل قبل صدور الحكم     
هذه المصلحة أو هل یكفي لقبول دعوى الاشكال أن تتوافر المصلحة في دعوى الاشكال فهل تتخلف 

  .فیه وقت رفع الدعوى، أم ینبغي أن تبقى هذه المصلحة قائمة حتى صدور الحكم في دعوى الاشكال؟
انقسم الفقه إلى رأیین، فذهب رأي أول الى أنه إذا رفع الاشكال قبل تمام التنفیذ و تم هذا الأخیر     

جب على القاضي أن یحكم بعدم قبول الاشكال على الرغم من أن القاعدة أن العبرة بوقف قبل الحكم و 
رفع الدعوى لمعرفة ما إذا كانت مقبولة من عدمه، و علة الحكم بعدم القبول هي استحالة تنفیذ الحكم 

  . 2الصادر في الاشكال
بینما یذهب الرأي الغالب الى أن القاعدة العامة أن الأحكام مقررة للحقوق، و لیست منشئة لها، و     

ان العبرة في قبول الدعوى هي بتوافر شروط قبولها وقت رفعها بصرف النظر عما یطرأ بعد ذلك على 
بلیته له لیست شرطا هذه الشروط من تغییر  وقت صدور الحكم، و ان قابلیة الحكم للتنفیذ أو عدم قا

  .3من شروطه إذ هي مسألة لاحقة لصدوره و تتوقف على عوامل خارجة عنه
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  المطلب الثاني
  إجراء ات رفع الإشكال في التنفیذ

  
لا ینحصر  الاختصاص بنظر الإشكال في التنفیذ للقضاء الجزائي الذي أصدر الحكم بل إن    

الاختصاص ینعقد لجهات أخرى كغرفة الاتهام استثناءا و قاضي الأحداث بمكان التنفیذ في بعض 
لتعدد و  الأحوال، والمحكمة المدنیة فیما تعلق بجرائم الجلسات أو تنفیذ الحكم في شقه المدني، و لذا و

اختلاف الجهات التي تنظر في الاشكال في التنفیذ الجزائي فإنه بالضرورة سیكون هناك اختلاف في 
الاجراءات أمام تلك الجهات القضائیة، مما سیتوجب علینا التطرق الى الكیفیة التي یرفع بها الاشكال 

  .أمام الجهات الجزائیة وغرفة الاتهام ثم أمام المحاكم المدنیة
  

  رع الأولالف
  إجراءات رفع الإشكال في التنفیذ أمام الجهات القضائیة الجزائیة

  
لم یتطرق أیّا من المشرع الجزائري أو  الفرنسي أو المصري إلى إجراءات الإشكال في التنفیذ بالقدر    

قة من قانون تنظیم السجون الجزائري على أن ترفع النزاعات العارضة المتعل 14اللازم، فنصت المادة 
بتنفیذ الأحكام الجزائیة بموجب طلب، وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبیق العقوبات أو المحكوم 
علیه یرسل الطلب إلى النائب العام أو وكیل الجمهوریة للإطلاع و تقدیم التماساته المكتوبة في 

على أن  من قانون الاجراءات الجزائیة الفرنسي 710أیام، كما نصت المادة ) 8(غضون ثمانیة 
  .المحكمة المختصة تفصل بناء على الطلب المقدم من وكیل الجمهوریة أو الطرف ذي الشأن

یقدم النزاع إلى المحكمة " من قانون الاجراءات الجنائیة المصري على أن  525و نصت المادة    
ذه النصوص و باستقراء ه...." بواسطة النیابة العامة على وجه السرعة و یعلن ذوي الشأن بالجلسة 

نجد أن كل هذه التشریعات لم تحدد أجلا أو لم تنص على مواعید معینة لرفع الاشكال في التنفیذ، و 
یبدو ذلك منطقیا كون الاشكال مرتبط بالتنفیذ و لحظته، إذ أن البدء في تنفیذ الحكم او البدء في 

ن یلجأ الى الاشكال في تنفیذه، مراحل تنفیذه هو الذي یجعل المحكوم علیه أو المضار من التنفیذ من أ
و على ذلك فإنه یمكن تقدیمه في أي وقت طالما توفرت المصلحة و قد قضت محكمة النقض 
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الفرنسیة بأنه لا یوجد أي نص في القانون یحدد وقتا أو میعادا لرفع الطلب أمام القضاء بخصوص 
  .1ذ و لیس نزاعا في الادانة النزاع حول تنفیذ العقوبات المتعددة باعتبارها نزاعا في التنفی

اضافة الى ما سبق فإن هذه التشریعات لم تحدد كیفیة أو شكل الطلب المتعلق بالإشكال في     
التنفیذ،  فإذا ما نص المشرعین الفرنسي و الجزائري على تقدیم الاشكال في شكل عریضة و طلب 

  .فإن المشرع المصري لم یتحدث عن وسیلة رفع الاشكال,
ففي القانون الفرنسي و في ظل قانون التحقیق الجنائي  كان الأمر یتم بتقدیم طلب الاشكال في     

التنفیذ الى النیابة العامة و انتظار ردها فإن كان الرد سلبیا یتم اللجوء مباشرة للقضاء، لكن بصدور 
مباشرة الى المحكمة دون قانون الاجراءات الجنائیة الفرنسي أعطى لذوي الشأن الحق في تقدیم الطلب 

  . 2المرور بالنیابة
و قد قرر المشرعین الفرنسي والجزائري أن یرفع الاشكال عن طریق طلب یقدم إلى المحكمة    

المختصة دون توضیح كیفیة تسجیل الطلب، و أمام هذا السكوت فإن الأمر بالضرورة یستدعي 
لب النیابة العامة فعلیها تكلیف المحكوم علیه الرجوع إلى تطبیق القواعد العامة فإذا كان مقدم الط

بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المحددة للتكلیف بالحضور المنصوص 
ق ا ج، و إذا تعلق الأمر بغرفة الاتهام فتتبع القواعد الواجبة الاتباع  334و  333علیها في المادتین 

ة أیام و إعلان الخصوم بتاریخ الجلسة بكتاب موصي علیه أمامها بتهیئة ملف القضیة خلال خمس
ق ا  183ق ا ج لتقدیم مذكراتهم و إیداعها لدى قلم كتاب غرفة الاتهام طبقا للمادة  82طبقا للمادة 

 182ج بعد تمكینهم من الإطلاع على ملف القضیة المودع لدى قلم كتاب الغرفة بموجب نص المادة 
ان مقدم الطلب قاضي تطبیق العقوبات أو المحكوم علیه أو محامیه یودع ق ا ج ، أما إذا ك 3فقرة 

الطلب المستشكل فیه لدى قلم كتاب الجهة المختصة و یحدد له تاریخ الجلسة التي ینظر فیها 
الاشكال، كما یجب عرض الطلب على النیابة العامة التي یجب علیها تقدیم التماساتها كتابة خلال 

  .رض القضیة علیهاأیام من تاریخ ع 08
أما المشرع المصري فإنه یجعل المرور على النیابة العامة أمرا وجوبیا كما هو واضح من نص    

ق ا ج مصري، إلا أن هناك من یعیب علیه هذا الحكم، إذ یرى أن حصر تقدیم الطلب  525المادة 

                                                        
  .2571فرج علواني هلیل، مرجع سابق، ص -1
  .219لبنان، ص  1980علي محمد حسن، اشكالات التنفیذ، دار الكتاب العربیة، -2
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ن النیابة العامة تعد وجوبا الى النیابة العامة فیه كثیر  من التعسف في حق الأطراف لأخرى كو 
  .1خصما

  
  الفرع الثاني

  إجراءات رفع الاشكال في التنفیذ أمام الجهات القضائیة المدنیة
  

لقد استقر الفقه و القضاء في فرنسا على اختصاص المحاكم المدنیة بإشكالات  التنفیذ في الأحكام    
لقضاء الجنائي یستنفذ سلطته و الصادرة من المحاكم الجزائیة في الدعوى المدنیة، على أساس أن ا

ولایته عن القضیة بمجرد النطق فیها، و لا اختصاص له بعد ذلك بالمنازعات في تنفیذ تلك الاحكام، 
  2.بل إن القضاء الفرنسي ذهب أبعد من ذلك حینما اعتبر  أن ذلك من النظام العام

ة والدعوى العمومیة تنتهي بصدور و اعتبر الفقه و القضاء المصري أن الوحدة بین الدعوى المدنی    
، ومن ثم یقضي المنطق باختصاص المحكمة المدنیة بالنظر في الاشكال في تنفیذه، 3الحكم الجزائي

و قد نص على اختصاص القضاء المدني في نطر اشكالات تنفیذ الاحكام الجزائیة الصادرة عنه في 
  .4ریةمن قانون المرافعات المدنیة و التجا 107و  106المواد 

من قانون الاجراءات المدنیة القدیم في فقرتها  183أما المشرع الجزائري فإنه كان ینص في المادة    
عندما یتعلق الأمر بالبث مؤقتا في إشكالات التنفیذ المتعلقة بسند تنفیذي أو أمر أو : "الثانیة على أنه

و یخبر الأطراف أن علیهم أن  حكم أو قرار فإن القائم بالتنفیذ یحرر محضرا بالإشكال العارض
، غیر أنه بعد إلغاء قانون الاجراءات المدنیة "یحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي یفصل فیه

ثم النص على اشكالات التنفیذ في المادة   09 - 08و صدور قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 
أحد السندات التنفیذیة المنصوص علیها في هذا في حالة وجود إشكال في تنفیذ : " بقولها 1فقرة  631

القانون، یحرر المحضر القضائي محضر عن الاشكال، و یدعوا الخصوم لعرض الاشكال على رئیس 
 632، في حین تنص المادة "المحكمة التي یباشر في دائرة اختصاصها التنفیذ عن طریق الاستعجال

                                                        
  .962مرجع سابق، ص , شرح قانون الاجراءات الجنائیة محمود نجیب حسني،  –1

2– Adolphe touffait et André Tunic:  pour une motivation plus escplcitéde de Justice, notamment de celles 
de la cour de cassation, Revue Trimestrielle de droit civil, 1974.p 127.   

  .129محمود كبیش، مرجع سابق، ص -3
  .264ص ,سابق مرجع علي متولي، -4
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طرف المستفید من السند التنفیذي أو المنفذ علیه أو ترفع دعوى الاشكال في التنفیذ من : " على أنه
الغیر الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ،في حالة رفض المحضر القضائي 
تحریر محضر عن الاشكال الذي یثیره أحد الأطراف یجوز لأحدهم تقدیم طلب وقف التنفیذ الى رئیس 

ساعة الى ساعة و تكلیف المحضر القضائي و باقي المحكمة عن طریق دعوى استعجالیه من 
  . الأطراف بالحضور أمام الرئیس

توقف اجراءات التنفیذ الى غایة الفصل في الاشكال أو في طلب وقف التنفیذ من طرف رئیس    
  ".المحكمة

وبهذا أوكل المشرع الجزائري رفع المنازعة في التنفیذ أمام المحضر القضائي و هذا الطریق    
لاستثنائي یتناسب مع طبیعة الظروف التي تقتضي ابداءه فورا وقت اجراء التنفیذ، و یطرح النزاع أمام ا

رئیس المحكمة، التي یباشر في دائرة اختصاصها التنفیذ عن طریق الاستعجال، و قد وضعت المادة 
 یتضمن اسمه، ق ا م حدا للمواقف المتضاربة بشأن أهلیة الغیر للإشكال بمناسبة تنفیذ سند لا632

فقد ذهب رأي  الى أن القانون رسم للغیر طریق دعوى الاسترداد فلیس له أن یتركه و یتجنب ما رسم 
القانون لهذه الدعوى من اجراء ات خاصة لیتشكل في التنفیذ بینما ذهب فریق اخر  وهو الأرجح الى 

م القضاء المختص لأن مواصلة أن للغیر أن یرفع إشكالا سواء أمام المحضر القضائي أو مباشرة أما
التنفیذ قد تؤثر سلبا على حقوقه بما یصعب تداركه لاحقا، كما أن الغیر لیس معني و إنما بدعوى 

  .1الاسترداد إنما یكون معني بمواصلة التنفیذ فحسب

  المطلب الثالث
  أثار رفع الإشكال في التنفیذ

  
قبولها أن تدخل هذه الدعوى في حوزة المحكمة یترتب على رفع دعوى الإشكال في التنفیذ و       

, المختصة بها، و هي تلتزم بالفصل فیها متى توافرت شروط صحتها والا كان ذلك انكارا للعدالة 
ویترتب على رفع دعوى الاشكال في التنفیذ ان یكون لكل من النیابة العامة والمحكمة سلطة ایقاف 

اءا على ذلك حاولت دراسة سلطة المحكمة في وقف التنفیذ في التنفیذ الى حین الفصل في النزاع ، وبن
  .الفرع الأول، و سلطة النیابة العامة في الفرع الثاني

                                                        
  .330، ص سابق مرجع بربارة عبد الرحمان،  –1
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  الفرع الأول
  سلطة محكمة الإشكال في وقف التنفیذ مؤقتا

  
و اتصال المحكمة  الإشكالالمؤقت للتنفیذ قبل رفع  الإیقافلقد أعطى المشرع النیابة العامة سلطة    
یوقف "الجزائیة الفرنسي في فقرتها الثانیة على أنه الإجراءاتمن قانون  711قد نصت المادة و ، به

الجزائیة  لإجراءاتافي قانون  525و نصت المادة , "تنفیذ الحكم محل النزاع أذا أمرت بذلك المحكمة
، و نصت المادة "للمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفیذ حتى یفصل النزاع"على أنه  مصريال

یجوز للجهة القضائیة الناظرة في الطلب " من قانون تنظیم السجون الجزائري على أنه 6في الفقرة  14
ما لم یكن  أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم و باتخاذ كل تدبیر تراه لازما ریثما تفصل في النزاع و ذلك

  ".المحكوم علیه محبوسا
و باستقراء النصوص التشریعیة الثلاث نجد أنها تتفق على السلطة الممنوحة للمحكمة في وقف    

في التنفیذ، غیر أن الأمر لیس بشكل تام أو بقوة القانون فالمشرع الفرنسي  الإشكالتنفیذ الحكم محل 
، أما المشرع المصري 1ف تنفیذ الحكم المتشكل فیهفي وق الإشكالیعطي الخیار للقاضي الناظر في 

بإیقاف تنفیذ الحكم المتشكل فیه إلى غایة الفصل في النزاع، أما المشرع  الإشكالفقد ألزم قاضي 
الجزائري فقد أجاز للقاضي وقف تنفیذ الحكم المتشكل فیه، كما أنه لم یجز للقاضي ذلك بشكل مطلق 

یكون فیها المحكوم علیه محبوسا، بمعنى أن المحكمة التي تنظر في بل قیده إذ استثنى الحالة التي 
لا یجوز لها بأي حال من الأحوال الأمر بوقف التنفیذ و بالتالي یبقى تنفیذ الحكم المتشكل  الإشكال

  .فیه مستمرا، رغم رفع الدعوى
حكم قطعي، مما إن الأمر  الصادر من المحكمة بوقف تنفیذ الحكم هو إجراء وقتي و لا یعتبر     

و لیس له تأثیر  الإشكالیعني أن الأمر بوقف التنفیذ لا یحوز قوة الشيء المقضي به في أصل دعوى 
  .2الإشكالعلى القرار الذي ستصدره المحكمة في موضوع 

و یعاب على المشرع الجزائري انه قصر سلطة المحكمة في وقف التنفیذ على المحكوم علیه غیر    
قصر سلطة المحكمة في وقف التنفیذ على العقوبات السالبة للحریة فقط رغم ان المحبوس أي أنه 

                                                        
  .193، لبنان ص 2004عمر عید، الاشكال في التنفیذ الجزائي، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -1
  .961محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  -2
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هناك أحكام یجب الأمر بوقف تنفیذها كلما استشكل فیها كالحكم بالإعدام إذ لا یمكن تدارك النتیجة 
  .المترتبة عنه

  
  الفرع الثاني

  سلطة النیابة العامة في وقف التنفیذ
  

نه ألزمها بالمبادرة إالنیابة العامة هي الجهة التي أناط بها المشرع مهمة تنفیذ الأحكام الجزائیة بل    
الى تنفیذ هذه الأحكام بمجرد أن تصبح واجبة التنفیذ، و النیابة وفقا لذلك لها أن توقف تنفیذ الحكم 

غیابي رغم المعارضة فیه، بل إن عندما ترى أن هذا الحكم لا یجوز التنفیذ بمقتضاه مثل تنفیذ حكم 
ذا أحدث بعد الحكم النهائي أحد الأسباب التي تحول دون إللنیابة  العامة  أن تمتنع عن التنفیذ نهائیا 

هذا التنفیذ مثل سقوط العقوبة بالتقادم، أو صدور عفو عنها، أو جب هذه العقوبة بعقوبة أخرى، وهذه 
أن یفهم منها أن لها سلطة إیقاف تنفیذ بغیر أن یكون هناك  الحقوق المخولة للنیابة العامة لا یجب

سبب قانوني تستند إلیه إذ أنها لو فعلت ذلك لخرجت على مقتضى القانون الذي ألزمها بالمبادرة الى 
  .تنفیذ الحكم واجب التطبیق

للقاعدة أن من  لذا فالقول بأن النیابة العامة كما تملك إجراء التنفیذ فهي تملك إیقافه مؤقتا طبقا   
لأن النیابة العامة في الحقیقة لا تملك التنفیذ و إنما هي ,  غیر مقبول  1یملك إجراء العمل یملك إیقافه

تباشره باسم المجتمع و لمصلحته، فكما أنها لا تملك  أن تنفذ إلا في الوقت الذي یسمح فیه القانون 
  . 2ا للأحوال التي یحدد فیها القانون ذلكلهذا التنفیذ فهي لا تملك كذلك وقف التنفیذ إلا طبق

وقد ثار التساؤل حول أثر قرار النیابة بإیقاف التنفیذ مؤقتا قبل عرض النزاع على المحكمة و هل     
یمتد هذا القرار في أثناء نظر النزاع أمام قاضي الاشكال حتى الفصل فیه؟ أم أن أثره یتوقف بمجرد 

و قد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب فریق إلى أن أثر الوقف  ,دخول الاشكال في حوزة المحكمة؟
الصادر من النیابة ینتهي بدخول النزاع حوزة محكمة الاشكال والتي تصبح منذ هذه اللحظة صاحبة 

  .3القرار سواء باستمرار التنفیذ أو بوقفه

                                                        
  .255سابق، ص  مرجعمحمد أحمد الشربي،  -1
  .408إبراهیم السحماوي، مرجع سابق، ص  -2
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تنفیذ مؤقتا قبل رفع دعوى أما الفریق الثاني ذهب الى أن الأمر الذي تصدره النیابة العامة بإیقاف ال   
، أي أن قاضي الاشكال 1الاشكال یظل ساریا و منتجا أثره حتى تفصل محكمة الاشكال في موضوعه

لا یحتاج في هذه الحالة أن ینظر في الأمر بالإیقاف المؤقت لهذا التنفیذ لحین الفصل في الإشكال،  
لیه العمل بالنیابة، كما یؤیده المنطق، فإذا والرأي الذي أخذ به أصحاب هذا الاتجاه  یؤیده ما یجري ع

كانت النیابة وهي المنوط بها التنفیذ قدرت وجود ظروف تستدعي إیقاف هذا التنفیذ فیجب أن تلتزم 
برأیها هذا لحین انتهاء المحكمة من الفصل في الاشكال، و لیس هناك ما یدعوها الى التنفیذ مرة 

و إلا تناقضت مع نفسها، والحل السالف البیان یسهل على  اخرى بمجرد اتصال المحكمة بالإشكال،
قاضي الإشكال،  فهو  في هذه الحالة لن یضطر  لإعادة فحص الاعتبارات التي تستدعي  تنفیذ 
الحكم المتشكل فیه لحین الفصل في الإشكال، و بالتالي یستطیع أن ینفذ مباشرة الى موضوع الاشكال 

  .ل سریع بشأنهمما یساعد على الانتهاء الى ح
و ما قرره أصحاب الرأي المخالف بأن النزاع یدخل في حوزة المحكمة وهي التي تصبح صاحبة    

القرار بخصوص التنفیذ من عدمه لا یتعارض في حقیقته مع ما قرره أصحاب الرأي الثاني، فالنیابة 
حوزة المحكمة لا تستطیع العامة إذا لم تكن قد أصدرت قرارها بإیقاف التنفیذ قبل دخول النزاع في 

إصدار قرارها بعد ذلك لأن یدها تغل بشأنه لأنها لم تعد هي المهیمنة علیه، إلا أن ذلك لا یتعلق بآثار 
القرار الذي سبق و أن اتخذته عندما كانت لها سلطة إصداره فیظل هذا القرار مهملا لآثاره،  إلا إذا  

  .رأت محكمة الاشكال أمرا اخر
  

  
  
  
  
  
  

                                                        
  .409السحماوي، مرجع سابق، ص إبراهیم  -1
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  الثالث المبحث
  الحكم الفاصل في الإشكال في التنفیذ و طرق الطعن فیه

  
  

, تستلزم المحاكمات الجزائیة التقید بالقواعد العامة التي بینها القانون والا اعتبرت اجراءاتها باطلة     
یثور التساؤل بالنسبة لمرحلة الفصل فیها و إصدار الحكم فلدعوى الإشكال في التنفیذ  اما بالنسبة

أنها، فهل تطبق الإجراءات العامة المتعلقة بمرحلة المحاكمة و الفصل في الدعوى العمومیة أم أن بش
ما یسري الحكم الصادر في دعوى الإشكال في التنفیذ یسري على  ؟ و هلهناك إجراءات خاصة بها

  :ل؟ و حاولت الإجابة على هذه التساؤلات من خلابالاحكام الجزائیة فیما یتعلق بطرق الطعن 
  

  القواعد التي تحكم نظر الإشكال في التنفیذ: المطلب الأول 
  في الإشكال في التنفیذالصادر الحكم مضمون : المطلب الثاني
  الطعن في الحكم الصادر في الإشكال في التنفیذ: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  القواعد التي تحكم نظر الإشكال في التنفیذ

  
حاولت في هذا المطلب التعرض للقواعد التي تحكم نظر دعوى الإشكال في التنفیذ و مقارنتها    

قد ف, بالمبادئ العامة التي تحكم الدعوى الجزائیة بصفة عامة، و سلطة  المحكمة في نظر الإشكال 
الصادرة وفقا استقر الفقه على أن قواعد نظر دعوى الإشكال في التنفیذ تتفق مع قواعد نظر الأحكام 

لقانون الإجراءات الجزائیة، و تنصب هذه القواعد على الحكم مباشرة بوصفه الإجراء الأخیر في 
الدعوى و تتمثل هذه القواعد في علنیة المحاكمة أو سریتها و المواجهة إذا ما نص القانون، و 

لقانون عند تحریر الحكم من المداولة، و النطق بالحكم، و الكتابة، إضافة الى بیانات معینة یتطلبها ا
  .دیباجة و أسباب و منطوق
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  الفرع الأول
  مبدأ علانیة المحاكمة

  
المقصود بمبدأ علانیة المحاكمة هو تمكین الجمهور من الاطلاع و متابعة اجراءات المحاكمة، و    

ذلك بالسماح له بالدخول الى القاعة التي تجرى فیها جلسات المحاكمة و سماع ما یدور فیها من 
  . 1مناقشات و ما یتلى فیها من أقوال و مرافعات

الرئیسیة التي أخذت بها كافة التشریعات، فهو یضمن للمتقاضین وقد أصبح هذا المبدأ من القواعد    
أن الحقیقة لن یتم إهمالها أو إهدارها من جانب محكمة متعسفة أو متحیزة، كما أنه سیضمن للأحكام 

و فضلا عن ذلك هذا المبدأ سیدعم ثقة الجمهور ,2التي ستصدر عن القضاة اكتساب قوة معنویة كبیرة
، و أخیرا فهذا المبدأ له قوة 3قابة اجراءات المحاكمة و ما تؤدي إلیه من نتائجفي قضائه عن طریق ر 

  .فاعلة في تحقیق الردع العام، إذ سیجعل من یفكر في ارتكاب الجریمة یتردد كثیرا قبل الإقدام علیها
أكد الفقه منذ ظهور نظام الاشكال في التنفیذ على أنه كنظام إجرائي هدفه حل ما یثور من    
نازعات قضائیة تنشأ أثناء التنفیذ هو من توابع الدعوى الجزائیة، و رتب الفقه على هذه النظرة م

نتائجها المنطقیة و أهمها أن الاشكال ینظر فیه بذات الشكل و الضمانات المقررة بالنسبة للدعوى 
شاب البطلان الجزائیة، و من أهم هذه الضمانات نظر الدعوى و الحكم فیها في جلسة علنیة، و إلا 

  .اجراءات المحاكمة و الحكم التي خالفت هذا النظر
 525و  711إلا أنه بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي و المصري نصت المادتان    

منهما على أن تنظر دعوى الإشكال في غرفة المشورة أي عدم علانیة جلسة نظر الإشكال في 
  .التنفیذ
شرع من عدم علانیة الجلسة التي تنظر فیها دعوى الإشكال یرجع إلى عدم و لعل ما قرره الم    

تحقق الحكمة من العلانیة الني دعت به إلى تقریرها بالنسبة للدعوى الجزائیة، فإذا كانت العلانیة 
تضمن التزام المحكمة و احترامها للحقیقة و عدم إغفالها إیاها، فهذه الحكمة لا تظهر بالنسبة لدعوى 

كال إذ أنها لا تبحث عن الحقیقة، و إنما دائما ما یغلب على موضوعها الطابع القانوني الذي الإش
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یعتمد على الأوراق المقدمة إلیها و بالتالي لا تتحقق فیها الحكمة السالفة و هي مراقبة الجمهور لعمل 
  .المحكمة

في الدعوى الجزائیة هو أمر فضلا عن ذلك فإن ما تحققه العلانیة من تأیید معنوي للحكم الصادر    
غیر متحقق بالنسبة للحكم الذي یصدر في دعوى الإشكال إذ تقتصر مهمة القاضي في هذه الدعوى 

  .على تحدید النطاق الحقیقي لحكم سابق فهو لم یقرر جدیدا یحتاج إلى تدعیم و تأكید معنوي
في ضرورة أن یثق أفراد المجتمع و أخیرا فإن هذه العلانیة قد تضر المصلحة العامة التي تتمثل    

فیمن یمثله، فیجب أن تظل نظرتهم إلى النیابة على أنها الخصم العادل الشریف الذي یصون الحریة و 
لا یهدرها، الذي یلتزم بتنفیذ القانون و لا یخرج عنه، و هذه النظرة قد تهتز بشدة مع مشاهدة الجمهور 

  . 1كم على غیر المحكوم علیه أو بغیر المحكوم علیهللنیابة و هي تخطئ أو تتعسف بتنفیذها الح
و قد تضمن قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي استثناء على سریة جلسة النظر في الإشكال في    

على أن تفصل فیه وفقا للقواعد  748التنفیذ بالنزاع في شخصیة المحكوم علیه، إذ نصت المادة 
ق إ ج  596ن الفصل یكون في جلسة علنیة، و یقابله نص المادة المقررة في الإشكال في التنفیذ و لك

جزائري، مما یعني أن نیة المشرع انصرفت إلى جعل المبدأ العام في نظر الإشكال في التنفیذ أن 
ق إ ج، و ذلك كلما كانت  596یكون في جلسة سریة و الاستثناء العلانیة إذا ما تعلق بتطبیق المادة 

ر الإشكال هي الجهة القضائیة مصدرة الحكم، لكن إذا كانت غرفة الاتهام فلا المحكمة المختصة بنظ
  .ق إ ج على أن تفصل هذه الأخیرة في غرفة المشورة 184یثار الإشكال، إذ نصت المادة 

  
  الفرع الثاني

  مبدأ المواجهة
  

یقضي ، و 2یعني هذا المبدأ أن إجراءات المحاكمة تتم في حضور جمیع الخصوم في الدعوى  
هذا أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائیة تبنى على التحقیقات التي تجریها هذه المحكمة 

  3.بنفسها بحضور النیابة العامة و المتهم و المدعي علیه بالحقوق المدنیة و المسؤول عنها إن وجدوا

                                                        
  .189محمد حسني عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  -1
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شكیل المحكمة الجنائیة و فالنیابة العامة تعد جزء أساسیا في تشكیل القضاء الجنائي بحیث یبطل ت    
الإجراءات التي اتبعت أمامها إذا لم تمثل النیابة فیها، أما فیما یتعلق بالمتهم فیجب تمكینه من 
حضور إجراءات المحاكمة و ذلك بتكلیفه بالحضور في محل إقامته إذا كان مخلى سبیله أو في 

لقاضي أن یبني حكمه على إجراءات السجن إذا كان محبوسا و یترتب على هذا المبدأ أنه لا یجوز ل
  . اتخذت في غیبة المتهم دون أن تتاح له فرصة الحضور

أما بالنسبة لباقي الخصوم و هم المدعي المدني و المجني علیه و المسؤول عن الحقوق المدنیة     
 فقد أوجب القانون كذلك اعلانهم رسمیا بالموعد المحدد للجلسة حتى تتم مباشرة جمیع إجراءات

المحاكمة في حضورهم، و المقصود بحضورهم في هذا النطاق هو أن یتم تواجدهم بالجلسة سواء 
   1.بأشخاصهم أو بوكیل عنهم

و قد ترتب على التزام الفقه و القضاء ببسط الإجراءات المقررة في المحاكمات الجنائیة على      
ور المستشكل لسماعه قبل أن تصدر الإشكال في التنفیذ أن تطلبت المحاكم عند نظرها للإشكال حض

حكمها فیه، و قد ظل المشرع الفرنسي و المصري متمسكا بهذا المبدأ أیضا بعد صدور قانوني 
الإجراءات الجزائیة في البلدین، و إن كان قد حد من نطاقه بما رآه متفقا مع طبیعة الإشكال ذاته، و 

في الجلسة المحددة لنظر الإشكال  من مظاهر ذلك عدم تطلب المشرع حضور المستشكل شخصیا
و , 2مكتفیا في ذلك بأن ینیب عنه محامیه لإبداء دفاعه في الدعوى، و یكون الحكم مع ذلك حضوریا

أجاز المشرع لمحكمة الإشكال أن تأمر بحضور المستشكل لسماع أقواله إذا رأت أن حضوره ضروریا 
بأنه لیس هو الشخص المقصود بالحكم  للفصل في هذا الإشكال، كما في حالة إدعاء المستشكل

  3.المستشكل فیه
إلا أن تنفیذ ما تطلبه المشرع من سماع المستشكل قد یثیر بعض الصعوبات و من أهمها    

حالة ما إذا كان المحكوم علیه المستشكل محبوسا تنفیذا للحكم المستشكل فیه في مكان بعید عن 
،و قد تفطن 4یتطلب لمثوله أمام المحكمة وقت قد یطولالمكان الذي تعقد فیه محكمة الإشكال، مما 

ق إ ج حیث سمح للمحكمة  721المشرع الفرنسي لهذه الصعوبة و عالجها من خلال نص المادة 
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التي تنظر الإشكال بأن تصدر إنابة قضائیة لرئیس المحكمة الابتدائیة الأكثر قربا من المكان الذي 
لرئیس هذه المحكمة أن ینیب أحد قضاتها لسماع المحبوس، و یحبس فیه المحكوم علیه المستشكل، و 

  .یقوم بإثبات أقواله في محضر و یرسله إلى المحكمة المختصة
و لعل ما حدا بالمشرع إلى تحدید نطاق المبدأ على النحو السابق هو أن الإشكال في أغلب    
تة، و یكون المحامي أقدر من یقوم على أسباب قانونیة بح -و على خلاف الدعوى الجزائیة - الحالات

كما أنه قد یكون لدى , المستشكل نفسه على عرضها و توضیحها بشكل كاف و سلیم للمحكمة
المستشكل من الأسباب التي تمنعه من الحضور بنفسه كمرضه الذي قد یكون هو بذاته سبب 

كال أن هناك ضرورة الإشكال، لذا فلیس من المنطق إلزامه بالحضور بنفسه إلا إذا رأت محكمة الإش
  .1تستدعي ذلك

و بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده لم یشر إلى حضور المستشكل من عدمه، و هذا مل یجعل    
  .الاستنجاد بالقواعد العامة للحضور و الغیاب في قانون الإجراءات الجزائیة ضروري

من قانون تنظیم  14دة أما بالنسبة لحضور النیابة العامة فنجد أن المشرع قد نص في الما  
یرسل الطلب إلى النائب العام أو وكیل الجمهوریة للإطلاع و تقدیم إلتماساته : " ...السجون على أنه

و یفهم من هذا النص أن النیابة العامة لا تحضر جلسة النظر في " المكتوبة في غضون ثمانیة أیام
اسات كتابیة فقط، لكن لا یمكن أن نتصور الإشكال في التنفیذ و ذلك من خلال اكتفائها بتقدیم إلتم

عدم حضور النیابة العامة في جلسة ذات طابع جزائي، كما لا یمكن تصور عدم حضور النیابة 
العامة كأحد أطراف الخصومة، و لذا فنحن نرى أن على المشرع الجزائري السیر على درب كلا 

م بقواعد الإجراءات الجزائیة في حضور المشرعین الفرنسي و المصري و بالتالي فلا بد من الالتزا
  .النیابة العامة و وفقا للقواعد العامة فإنه یترتب على عدم حضورها بطلان الإجراءات مطلقا
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  الفرع الثالث
  مبدأ التزام المحكمة بالتحقیق

  
إن مبدأ التزام المحكمة بأن تجري بنفسها وقائع  القضیة من جدید هو من أهم المبادئ التي    

تحكم إجراءات المحاكمة الجزائیة، و هذا المبدأ مشتق من مبدأ آخر هو مبدأ الاقتناع القضائي، 
ه في فالقاضي لا یستطیع أن یكوّن رأیه في الدعوى إلا من خلال الأدلة التي طرحت و نوقشت أمام

  .جلسات المحاكمة
و الإشكال في التنفیذ غالبا ما یبنى على أسباب قانونیة مثل انقضاء العقوبة بمضي المدة، أو     

صدور عفو شامل عنها و وجود غموض في الحكم أو خطأ مادي به، و المحكمة في كل الفروض 
كفیها فقط النیابة العامة و السابقة لا تحتاج أي تحقیق للوصول إلى وجه الحق في الإشكال و إنما ی

الخصوم ثم تتولى بحث الأوراق المقدمة من طرفي الخصومة، إلا أن هناك بعض الحالات التي 
یتأسس فیها الإشكال على وقائع مادیة تحتاج إلى تحقیق مثل الخلاف حول الشخص المنفذ علیه، و 

حالة إذا ادعى المحكوم علیه الجنون  ما إذا كان هو المعني بالحكم المراد تنفیذه من عدمه، أو كما في
بینما ترى النیابة العامة خلاف ذلك، ففي هذه الأحوال تجد المحكمة نفسها مضطرة إلى استدعاء 

  1.شهود و الاستعانة بأهل الخبرة
و بالنظر للاعتبارات السابقة ترك المشرع للمحكمة حریة التقدیر في مدى الاحتیاج لإجراء تحقیق    

، إلا أنه مع التسلیم بذلك فعلى قاضي الاشكال 2ل في موضوع الاشكال المعروض علیهاأمامها للفص
ألا یتوسع في التحقیقات التي یجریها، و إنما یجب أن یكون ذلك في حدود ضیقة حتى لا تنتفي 
الحكمة في نظام الاشكال، فلو كان المنفذ علیه محبوسا و استطالت إجراءات التحقیق و امتدت عبر 

متعددة فقد ینتهي الأمر الى تنفیذ المحكوم علیه للعقوبة التي یستشكل في الحكم الصادر بها  جلسات
لإیقافها أو الحكم بعدم جواز تنفیذها قبل الفصل في هذا الإشكال، مما یكون معه الفصل فیه عدیم 

ن جانب الجدوى، و العكس أیضا صحیح، فإذا كانت النیابة اوقفت هذا التنفیذ أو كان الایقاف م
المحكمة التي تنظر موضوع الاشكال لحین الفصل فیه، و طال هذا الایقاف قبل الحكم لضعفت صفة 
الردع التي هي من أهم الخصائص التي تمیز العقوبة، و لسمحنا للمنفذ علیه المستشكل بالتحایل عن 
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للهرب من تنفیذ  طریق إطالة أمد التحقیق أمام المحكمة بكافة الطرق حتى یتیح لنفسه تدبیر سبیل
  .الحكم أو لغیر ذلك من الأسباب

وفضلا عما سبق، فعلى القاضي عند مباشرته للتحقیق في الإشكال المعروض علیه أن یضع    
نصب عینیه أنه لا یحاكم المحكوم علیه من جدید أو أنه یعید النظر في الحكم المستشكل في تنفیذه 

القانون الذي طبقه، و ترتیبا على ذلك فلا یجوز لقاضي  مرة أخرى لتقدیر الوقائع، التي أثبتها أو
الاشكال أن یستدعي شهودا لیناقشهم في ذات الوقائع التي كانت أساسا للتحقیقات التي أجرتها 
المحكمة التي أصدرت الحكم، أو وقائع تمس أدلة الثبوت على الجریمة كما انتهى إلیها الحكم 

لذلك تجاوزات سلطاتها، التي تنحصر في مراقبة صحة تنفیذ  ، فمحكمة الاشكال تكون1المتشكل فیه
الحكم الى مراقبة صحة الحكم في ذاته و الوقائع التي أبتني علیها، إلا أن هذا لا یتعارض مع حق 

محكمة الاشكال عند نظرها في الاشكال المؤقت أن تلقي نظرة سریعة على الحكم في مجموعه لتقدیر  
مهمة محكمة الاشكال في هذا النطاق تقتصر على بحث مدى ملائمة   هذا الاحتمال من عدمه، و

تنفیذ الحكم من عدمه عن طریق بحث مدى ترجیح الغائه أمام محكمة الطعن، و مدى ما یترتب على 
  .هذا التنفیذ من نتائج أخرى

  
  الفرع الرابع
  المداولة

  
دخل الدعوى في طور المداولة یجب أن یصدر الحكم في الاشكال بعد مداولة قانونیة فیه، و ت   

بمجرد انتهاء المرافعة فیها، و هي مناقشة بین القضاة في موضوع الدعوى و قانونها، و تجب المداولة 
اذا كان القضاة المشكلة منهم المحكمة متعددین و هو الأمر المطبق على دعوى الاشكال و لا یجوز 

، ویجب أن تكون   2رافعة و إلا كان الحكم باطلاأن یشترك في المداولة غیر القضاة الذین سمعوا الم
  .المداولة سریة بین القضاة و یصدر الحكم بأغلبیة الاراء
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  الفرع الخامس
  النطق بالحكم و تحریره

  
لا یعتبر الحكم في الاشكال قد صدر طبقا للقواعد العامة بانتهاء المداولة بل یلزم النطق به لكي    

لمصلحته، و النطق بالحكم هو تلاوة شفویة، و لكن یكون في جلسة یصیر حقا للخصم الذي یصدر 
  .علنیة و لو أن نظر الاشكال كان في غیر العلنیة

إن الحكم في الاشكال لا ینتهي أمره عند النطق به، بل یجب تحریره و حفظه و إلا تعذر إثباته و    
الاشكال على دیباجة و أسباب و الاحتجاج به واستحالت تنفیذه، و یجب أن یشمل الحكم الصادر في 

  .منطوق، و یكون الحكم مجموعا واحدا یكمل بعضه بعضا 
فدیباجة الحكم یجب أن تشتمل على أنه صدر باسم الشعب، و اسم المحكمة التي أصدرته و     

وأسماء الأعضاء المشكلین لها، و اسم كاتب الجلسة و اسم بقیة الأطراف أما أسباب الحكم فهي 
لحجج الواقعیة و القانونیة التي یبنى علیها الحكم، و تسبیب الأحكام من أعظم الضمانات مجموعة ا

التي فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قیامهم لما علیهم من واجب تدقیق البحث و إمعان 
النظر لتعرف الحقیقة التي یعلنونها فیما یفصلون فیه من القضایا، و به وحده یسلمون من مظنة 

  .1لتحكم و الاستبدادا
و منطوق الحكم هو الجزء الأخیر المشتمل على القرار الفاصل في موضوع الدعوى، أو في    

، أو لقصوره في مؤدى أدلة الاثبات أو لغیره من عیوب 2المشكلة التي ثارت قبل الفصل في الموضوع
  .3التسبیب أو البطلان في اجراءات المحاكمة
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  المطلب الثاني
  الحكم الصادر  في الإشكال في التنفیذ مضمون

     
یختلف مضمون الحكم في الإشكال من حالة إلى أخرى و رغم ذلك لا یمكن ان یخرج مضمونه      

فاما عدم قبوله شكلا أو عدم الاختصاص او رفضه و الاستمرار في التنفیذ، او : عن الحالات التالیة
  . قبوله مع وقف التنفیذ

  
  الفرع الأول

  م بعدم قبول الإشكال شكلاالحك
  

او انتفت ,كما لو رفع من ذي صفة ,وذلك اذا تخلف احد الشروط اللازمة التي یجب توافرها لقبوله    
  .ومثاله ان یكون التنفیذ قد تم وانتهى فبل رفع الإشكال , مصلحة رافعه رغم كونه ذي صفة 

الحكم المستشكل في تنفیذه بناءا على  و یرى بعض الفقه انه یقضي بعدم قبول الإشكال اذا الغي   
ولا یكون للإشكال , اذ یزول الحكم بزوال السند القانوني للتنفیذ فیصیر التنفیذ غیر جائز ,الطعن فیه 

  . 1فیه محل
  الفرع الثاني

  الحكم برفض الإشكال موضوعا
  

ومدى ,فیذ من حق المحكمة أن تمحص الأسباب التي بنى علیها المستشكل منازعته في التن    
فاذا توافرت صحة ما زعمه المستشكل من أسباب تجعل التنفیذ ,انطباق التنفیذ مع قواعد القانون 

واذا تبین للمحكمة ان الأسباب , قضت بایقاف التنفیذ مؤقتا او نهائیا حسب الأحوال ,مخالفا للقانون 
لو ادعى المحكوم علیه  كما,التي اسس علیها المستشكل دعواه زائفة قضت برفض الإشكال موضوعا 

فاذا تبین ,او ان الحكم غیر واجب التنفیذ او انه غیر المقصود بالحكم ,المستشكل اصابته بالجنون 
  . 2لمحكمة الإشكال عدم صحة هذه الأسباب تقضي المحكمة برفض الإشكال موضوعا

                                                        
.966ص,مرجع سابق ,محمود نجیب حسني   -1  
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  الفرع الثالث
  الحكم بعدم الاختصاص

  
, تحدیده للجرائم اوكل كل صنف الى نوع من المحاكم تعني دلالة الاختصاص ان المشرع عند    

یر محكمة غمالم یكن في النظام القضائي ,ها ومن ثم تنوعت المحاكم تبعا لنوع الدعوى التي تنظر 
  . 1واحدة ذات اختصاص شامل

على اساس ,من المقرر ان القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجزائیة كافة من النظام العام     
كما لایحق للمدعى و المدعى ,ن المشرع اقام  تحدیده لها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن العدالة ا

علیه الاتفاق على اختصاص محكمة لا یخصها المشرع ولائیا او شخصیا او مكانیا بنظر المنازعة 
فاق ومن ثم لا یجزو الات, ذلك ان مصدر الاختصاص حكم القانون وهي بذلك ذات طابع الزامي ,

  .كما تعد الزامیة للمحكمة اذا ثبت اختصاصها  ولا یحق لها التخلي عنها ,على مخالفتها 
وذلك ,وتقضي محكمة الاشكال بعدم اختصاصها اذا كانت ممنوعة بحكم القانون من النظر فیه    

ائي الى كما لو رفع الاشكال بتنفیذ حكم جن, برفع الاشكال الى غیر المحكمة التي نص علیها القانون 
او ان یرفع الاشكال الى المحكمة التي یجري في دائرة اختصاصها التنفیذ في حین ,محكمة الجنایات 

فمسائل الاختصاص من النظام العام تاسیسا , ان المحكمة المختصة اصلا هي المحكمة التي اصدرته
  .2على قیامها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سیر العدالة 

  
  الفرع الرابع

  الحكم بقبول الإشكال
  

  :قد یقضي الحكم بقبول الإشكال و هنا یختلف الأمر حسب الغایة من رفع الإشكال كالأتي     
  إیقاف التنفیذ مؤقتا -1

فإذا كان الإشكال وقتي یهدف فقط الى وقف التنفیذ الى حین الطعن في الحكم المتشكل في تنفیذه،    
ومثال ذلك وقف تنفیذ حكم صادر بعقوبة مقیدة , ستمرار فیهأو الى حین زوال العارض الذي یمنع الا

                                                        
1 -Merle et Vitu ‚op .cit .p532. 
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او اثناء التنفیذ وذلك في حالة ما اذا ,للحریة اذا اصیب المستشكل بالجنون فبل البدء في التنفیذ 
ویكون مضمون الحكم وقف التنفیذ مؤقتا ,شرعت النیابة العامة في تنفیذ الحكم المستشكل في تنفیذه 

  .من مرضه حتى یشفى المستشكل 
  عدم جواز التنفیذ -2

إذا ثبت لدیها انعدام السند التنفیذي أو زوال قوته التنفیذیة كالتنفیذ  بحكم  یقضي بإلغائه من     
محكمة الطعن، أو صدور قانون یجعل الفعل غیر معاقب علیه أو انقضاء العقوبة بمضي المدة، أو 

  1.لتنفیذه على غیر المحكوم علیه
  فیذتعدیل التن -3 

كما إذا كان سبب الإشكال متعلقا بتحدید السند الواجب التنفیذ عند تعدد الأحكام أو بالنزاع على     
  2.احتساب مدة العقوبة أو إعمال مبدأ خصم مدة الحبس المؤقت

  
  المطلب الثالث

  آثار الحكم في الإشكال في التنفیذ
  

تتمثل في خروج النزاع من ولایة یترتب على الحكم الصادر في الإشكال في التنفیذ آثار   
وسوف احاول ,المحكمة كما ان الحكم یحوز حجیة الشيء المقضي فیه وهو حكم نافذ و یقرر حق  

  :التطرق لها تباعا من خلال الاتي
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .402سابق، ص  اهر الطیب، مرجعظأحمد عبد ال -1
  .143محمود سامي قرني، مرجع سابق، ص  -2



 

321 
 

  الفرع الأول
  خروج النزاع من ولایة المحكمة

  
بمجرد إصدار القاضي  الحكم في الإشكال فإن الدعوى تخرج من سلطة المحكمة و یصبح      

فلا یجوز له تعدیل الحكم سواء بالإضافة او  الحكم حقا للخصوم و لو لم تستنفذ بعد طرق الطعن،
  . الحذف 
تعید  إلا أنها تملك العدول عن حكمها إذا صدر غیابیا و طعن فیه بالمعارضة كون المعارضة  

إلا أن حكمها بوقف  1,طرح الموضوع من جدید على ذات المحكمة التي فصلت فیه بالحكم الغیابي 
التنفیذ مؤقت حتى یفصل في النزاع حكم وقتي، و لها أن تعدل عنه بمناسبة الفصل في الموضوع إذا 

  .أصدرت حكمها برفض الإشكال و الاستمرار في التنفیذ
  

  الفرع الثاني
  لصادر في الإشكالحجیة الحكم ا

  
فلا ,ان الحكم الصادر في الاشكال لا یحوز قوة الشيء المقضي فیه امام محكمة الموضوع      

فالاشكال  ,یجوز النعي على حكم محكمة الموضوع لمخالفته للحكم الصادر في الاشكال في التنفیذ 
بالحكم الصادر في دعوى  لذا لا یجوز ان یحتج,في التنفیذ لیس طریقا من طرق الطعن في الاحكام 

ولا على قضاء محكمة الطعن في الموضوع لاختلاف    ,الاشكال على حكم محكمة الموضوع 
لذلك فحجیة الحكم الصادر في دعوى الاشكال في التنفیذ یتحدد نطاقها في ,موضوع كلّ منهما 

  .2موضوعها فقط 
ها في دعوى الاشكال في ان محكمة الاشكال لا تستطیع المساس بحجیة الحكم الصادر من  

لذلك لا یحق ,التنفیذ متى تكاملت عناصر حجیة الحكم من وحدة الخصوم وموضوع و سبب 
غیر انه یمكنه ان یقیم دعوى اشكال جدیدة ,للمستشكل ان یقیم اشكالا جدیدا استنادا الى ذات السبب 

                                                        
  .148مرجع سابق، ص ال  -1
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ل السابق لاختلاف سبب بناءا على سبب مختلف ولیس في ذلك مساسا بحجیة الحكم الاول في الاشكا
  .     الاشكال الاول عن الثاني 

فبالنسبة ,تختلف حجیة الحكم الصادر في الاشكال الوقتي عن الحكم في الاشكال النهائي      
للاشكال الوقتي فان الحكم الصادر فیه ینقصي اثره بصیرورة الحكم المستشكل في تنفیذه نهائیا سواء 

  .رق الطعن بعدم الطعن فیه او باسنفاذ ط
اما اذا كان الاشكال قطعي او نهائي وهو الذي یرد على وقف تنفیذ الحكم المستشكل في تنفیذه      

فان ,او لتعلقه بغیر شخصیة المحكوم علیه ,كما لو كان الاشكال مرفوعا من الغیر ,بصفة نهائیة 
تیجة الطعن في الحكم الفصل في الاشكال یمس صحة التنفیذ اوجوازه في ذاته دون ان یعلق على ن

  .1المستشكل في تنفیذه
  الفرع   الثالث

  نفاذ الحكم الصادر في الإشكال
  

الحكم الصادر في الإشكال واجب النفاذ بمجرد صدروه، فإذا قضى بوقف التنفیذ أو بعدم    
جوازه تعین على النیابة العامة إعمال مضمون ذلك الحكم حتى و لو طعنت فیه بالاستئناف أو 
 النقض، فإذا قضي بعدم قبول الإشكال أو برفضه و الاستمرار في التنفیذ كان هذا القضاء نافذا بمجرد

  2.صدوره حتى و لو طعن فیه المستشكل
  

  الفرع  الرابع
  تقریر الحق

  
إن الحكم في الإشكال إما أن یقضي برفض الإشكال و الاستمرار في التنفیذ فیقرر حق النیابة   

العامة في التنفیذ، و إما إن یقضي بقبول الإشكال و عدم جواز التنفیذ فیقرر حقا للمحكوم علیه الواقع 
  .3خطأ علیه التنفیذ

                                                        
.467ص ,مرجع سابق  ,احمد عبد الظاهر الطیب   -1  

  .412أحمد عبد الظاهر الطیب، مرجع سابق، ص  -2
.206ص , مرجع سابق , محمد حسني عبد اللطیف  -3  



 

323 
 

  المبحث الثالث
  الطعن في الحكم الصادر في الإشكال في التنفیذ

  
لم یتضمن القانون سواء في فرنسا أو مصر أو الجزائر نصوصا بشأن الطعن في الحكم    

الصادر في الإشكال، و نظر ا لأن دعوى الإشكال هي دعوى جزائیة تكمیلیة فإنه یطبق بشأنها 
القواعد العامة التي نص علیها في شأن الطعن في الأحكام، فضلا عن أن الأصل هو جواز الطعن 

حكام بكافة طرق الطعن ما لم یقید القانون هذا الأصل إذا توافرت شروطها و هذا على في جمیع الأ
  :النحو التالي

  المطلب الأول
  مدى جواز الطعن  بطرق الطعن العادیة

  
فالمعارضة هي طریق طعن عادي , تتمثل طرق الطعن العادیة في كل من المعارضة و الاستئناف    

ذات القضیة التي سبق له الحكم فیها بحكم غیابي نظرا لعدم في الحكم بمقتضاه ینظر القاضي 
اما الاستئناف هو طریق طعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدرجة   1,حضور أحد أطرافها

الأولى في الدعویین الجنائیة و المدنیة و یهدف إلى طرح الدعوى من جدید على محكمة أعلى درجة 
  :سوف نتناول تفصیل ذلك  تباعا من خلال الاتي و  2, لإعادة نرها و الفصل فیها

  
  الفرع الأول

  الطعن بالمعارضة
  

ان علّة تقریر هذا النظام  تتمثل في أن الحكم الذي یصدر في غیاب أحد أطراف الدعوى هو   
حكم هش ضعیف، لأن المحكمة لم تستمع إلاّ إلى حجج و ادعاءات طرف دون آخر ، مما یحتمل 

رت بما أبداه أمامها الخصم الحاضر، و تكون قد أصدرت حكما غیر صحیح معه أن تكون قد تأث
                                                        
1- Merle et Vitu, T II .Cit, N 716.P 831. 

  .113علي زكي العرابي، مرجع سابق، ص  -2
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، و فضلا عن ذلك فضرورة احترام مبدأ عدم الحكم على إنسان 1حیث أنه لم یلم بكافة عناصر الدعوى
دون سماع أقواله یوجب على المشرع أن یقرر النظام الذي یسمح للطرف الغائب أن یطرح قضیته من 

  2.حتى یتسنى سماع أقواله فیها جدید على المحكمة
و یترتب على الطعن بالمعارضة وقف تنفیذ الحكم العارض فیه، بل أن هذا الأثر یمتد حتى    

و لو لم یقرر بالمعارضة طالما أن المدة المقررة لها ما زالت ساریة ، و ترتیبا على ذلك فإن الحكم 
لمعارضة دون أن الغیابي الصادر بالعقوبة لا یتم تنفیذه إلا في حالة ما إذا انقضى میعاد الطعن فیه با

  . یطعن فیه
و قد ذهب بعض أو أغلب الفقه إلى أن الأحكام الصادرة في الإشكال في التنفیذ لا یجوز    

فقد قصر ذلك على ,المعارضة فیها لأن المشرع لم یتطلب أساس حضور المستشكل عند نظر إشكاله 
ذلك في العدید من أحكامها إذ  حالة ما إذا رأت المحكمة لزوما لذلك و أكدت محكمة النقض الفرنسیة

و ما بعدها من قانون  710محكمة الاستئناف المطعون في حكمه طبقت المواد : " قضت بأن
الإجراءات الجنائیة تطبیقا صحیح فهذه المواد المتعلقة بالإشكال في التنفیذ تضمنت خروجا على 

ة، علانیة الجلسات، صدور الأحكام القواعد الأساسیة للإجراءات المتعلقة قبول الأطراف أمام المحكم
في جلسة علنیة، و یستخلص من ذلك أن الإشكالات القضائیة تقام أمام المحكمة التي نطقت بالحكم 
بناء على طلب النیابة العامة و المحكمة تقضي فیها في غرفة المشورة بعد سماع النیابة العامة و 

  .3"لب الأمر ذلكمحامي الخصم بناء على طلبه، و الخصم ذاته إذا تط
وقد أید بعض الفقه المصري هذا الاتجاه و أن اختلف أنصاره في الحجة التي یدعم بها كل منهم     

رأیه، فذهب بعضهم إلى أن المعارضة لا تجوز في الحكم الصادر في الإشكال لأن حضور المحكوم 
بدا أن یسلم نفسه للتنفیذ قبل  علیه عند نظر الإشكال أمر ضروري، إذ یجب علیه إذا لم یكن التنفیذ قد

نظر الإشكال و إلا ترتب على ذلك عدم قبول الإشكال شكلا أو سقوطه حسب الأحوال، و في هذه 
الحالة فإنه من غیر المتصور أن یصدر الحكم غیابیا على المستشكل و بالتالي لا یتصور أن یكون 

  4.هناك معارضة في هذا الحكم

                                                        
1- Garrand, OP, Cit T.v.N 1626. 
2 - Merle et Vitu, OP.Cit, N 716. P 831. 
3- Cass. Crim , 24 Jan 1963, Bull. Crim, 46. 
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ار هذا الاتجاه ما انتهوا إلیه إلى أن المستشكل عندما یتقدم بإشكاله و برر البعض الآخر من أنص   
إلى النیابة العامة یكون في مركز المدعي و بالتالي یجب أن تطبق علیه الأحكام التي تنظم مركز 
المدعى بالحق المدني في نطاق الإجراءات الجنائیة نظرا لأنها الأحكام الوحیدة التي نص علیها قانون 

ات بشأن الإدعاء الفردي في مقابل الإدعاء العام الذي تتولاه النیابة العامة و رتبوا على ذلك الإجراء
أن المستشكل یعتبر تاركا لخصومة الإشكال إذا كان أعلن لشخصه بالجلسة المحددة أو إذا حضر و 

  1.لم یبد طلبات في الجلسة
  

طعن في الإشكال  بجمیع الطرق و في مقابل ذلك ذهب اتجاه في الفقه المصري إلى جواز ال   
التي یقررها القانون طالما توافرت شروط كل منها، و أسس أصحاب هذا الاتجاه رأیهم على أنه طالما 
أن القانون لم یتضمن أي نصوص تنظم المعارضة في الحكم الصادر في الإشكال فهذا یفسر على 

جراءات الجنائیة في شأن الطعن على معنى الإحالة إلى القواعد العامة التي نص علیها قانون الإ
  2.الأحكام

حیث تجوز المعارضة في الحكم الغیابي الصادر في الإشكال من المحكمة الجزائیة في    
الحالات التي یعقد لها القانون الاختصاص بنظر الإشكال، كما هو الحال بالنسبة لبعض المحاكم 

الحكم الغیابي الصادر في الإشكال من محكمة الخاصة كمحكمة أمن الدولة، كما تجوز المعارضة في 
الجنح المستأنفة و من محكمة الجنایات إذا كان الحكم المستشكل فیه صادرا في جنحة، أما إذا كان 
الحكم صادرا في جنایة فلا یجوز المعارضة في الحكم الصادر في الإشكال لأن الإشكال یتبع الحكم 

  3.جواز الطعن فیه الصادر في الموضوع من حیث جواز أو عدم
و یسري على المعارضة في هذا النطاق ذات القواعد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام    

الغیابیة الجزائیة من حیث المحكمة المختصة بنظرها و إجراءات رفعها و إعادة نظر الدعوى من جدید 
ضة في حكم الإشكال عن ، إلا أنه هناك اختلاف وحید في إجراءات المعار 4أمام المحكمة التي تنظرها

الإجراءات المقررة بالنسبة للدعوى الجنائیة، و یتمثل هذا الاختلاف في الأثر الموقف للمعارضة على 

                                                        
  .ق إ ج مصري 261أنظر المادة  -1
  .435إبراهیم السحماوي، مرجع سابق، ص  -2
  .427أحمد عبد الظاهر الطیب، مرجع سابق، ص  -3
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تنفیذ الحكم المعارض فیه، فیما یترتب الأثر الموقف على المعارضة في الحكم الغیابي الصادر على 
علة أصحاب هذا الرأي الخروج على  الإشكال الذي یظل واجب التنفیذ حتى مع المعارضة فیه، و

القواعد العامة في هذا بطبیعة الإشكال ذاته و هو الذي یقتضي ضرورة الحرص على التنفیذ بإزالة 
جمیع العقبات التي تعترضه و المشاكل التي یثیرها في إطار من القانون احتراما لحجیة الأحكام 

ة و على خلاف نظیره في قانون المرافعات المدنیة الجنائیة، و هذا ما دعا بقانون الإجراءات الجزائی
  1.إلى عدم ترتیب أي أثر موقف للتنفیذ على دفع الإشكال إلى المحكمة

أما بالنسبة إلى للمشرع الجزائري فلم نجد أي حكم أو قرار یتناول هذا الموضوع  الا ما تعلق    
فیها المشرع على جواز شمول والتي نص , المتعلق بالاحداث  12-15من قانون  99بنص المادة 

الاحكام الصادرة في شان المسائل العارضة او طلبات تغییر التدابیر المتعلقة بالحریة المراقبة  او 
وبالتالي فانه یجوز الطعن بالمعارضة , الوضع او بالتسلیم بالنفاذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف 

على الرغم من ان  صدور الحكم غیابیا في  في الحكم الصادر في دعوى الاشكال في التنفیذ 
إشكالات التنفیذ أمر نادر عملا لأنه في أغلب الحالات یكون المحكوم علیه هو المستشكل فلا یتصور 

اما اذا كان الاشكال مرفوع من الغیر فالمشرع لم یتطرق نهائیا , أن یصدر الحكم في مواجهته غیابیا
  .الى هذه الحالة 

  
  الفرع الثاني

  عن بالاستئنافالط
  

أولهما تلافي  الاخطاء ,ان علّة تقریر نظام الاستئناف في الأحكام الجزائیة یرجع إلى أمرین    
القضائیة التي قد یقع قضاة محاكم الدرجة الأولى فیها و التي تنتج عن أسباب متعددة منها شروعهم 

و ثانیهما تحقیق نوع من ,القضائي  في الحكم دون الدراسة المتأنیة للقضایا أو لقلة خبرتهم في العمل
وحدة التفسیر القضائي من المحاكم عن طریق إعطاء الاختصاص لمحاكم أعلى في السلم القضائي 
تشكل من قضاة أكثر خبرة یستطیعون الوصول إلى حقیقة إرادة المشرع من النموذج التجریمي  الذي 

  2.نص علیه
                                                        

  .968، مرجع سابق، ص ينمحمود نجیب حس -1
  1197، ص  مرجع سابق,في شرح قانون الاجراءات الجنائیة  أحمد فتحي سرور، الوسیط -2
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لا یقبل الحكم الصادر في الإشكال كقاعدة  و قد أجمع الفقه و القضاء في مصر على أنه   
عامة الطعن بالاستئناف، ذلك أن المشرع جعل الاختصاص بنظر الإشكال في التنفیذ إلى محكمة 
الجنح المستأنفة و محكمة الجنایات و الأحكام الصادرة من هاتین الهیئتین بطبیعتها لا یجوز 

في الإشكال في التنفیذ لا یجوز استئنافها بالتبعیة طبقا استئنافها، و بالتالي فإن الأحكام الصادرة منها 
، و قد لقي هذا الاتجاه من جانب المشرع المصري الكثیر من النقد لعدم وجود مبرر  1للقواعد العامة

لخروج المشرع على نظام التقاضي على درجتین فیما یتعلق بدعوى الإشكال بما یكفله هذا النظام من 
ان الوصول إلى الحقیقة و حسن تطبیق القانون في میدان مازال یحتاج للمزید منها ضم, مزایا عدیدة

  2.من الجهود لاستكمال كثیر من جوانبه ، و التأكید على جوانب أخرى ما زالت محل خلاف
و ذهب الفقه و القضاء في فرنسا إلى جعل الاختصاص بنظر الإشكال للمحكمة التي    

أصدرت الحكم، فإذا صدر الحكم في الإشكال من محكمة الجنح فإنه یخضع للطعن بالاستئناف وفقا 
للقواعد العامة في هذا القانون، و بالرغم من صمت المشرع في نصوص قانون الإجراءات الجنائیة 

 496بالإشكال في التنفیذ فلیس هناك ما یمنع من الطعن بالاستئناف في الحكم لأن المادة المتعلقة 
الأحكام الصادرة : " من هذا القانون تجعل من الاستئناف طریق طعن عام إذ تقضي هذه المادة بأن

ناء صریح و هذه القاعدة یتعین تطبیقها ما لم یرد علیها استث". في مواد الجنح تقبل الطعن بالاستئناف
  3.في القانون
و بالرجوع إلى المشرع الجزائري لم نجد أي نص أو قرار قضائي یتعلق بالموضوع و یفهم    

من ذلك هو عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام في الإشكال، لأن القرارات الصادرة عن الغرفة 
للاستئناف و بذلك یكون الحكم الجزائیة بالمجلس و قرارات غرفة الاتهام قرارات نهائیة غیر قابلة 

الصادر في الإشكال غیر قابل للاستئناف بدوره وهذا یعني أن ینظر الإشكال في التنفیذ على درجة 
یعتبر عسفا بضمانات الحریة الفردیة  و هو ما, واحدة و عدم الأخذ بنظام التقاضي على درجتین 

  ..وحقوق التقاضي
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  المطلب الثاني
  الطعن غیر العادیةمدى جواز الطعن بطرق 

  
فالطعن بالنقض هو , تتمثل طرق الطعن غیر العادیة في الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر   

طریق من طرق الطعن غیر العادیة یهدف منه الطاعن إلى إلغاء الحكم المطعون فیه بناء على 
أسباب قانونیة محددة، فالطعن بالنقض یختلف عن غیره من طرق الطعن الأخرى في أن مقصده هو 

  1.اء الحكم المطعون علیه دون التعرض لموضوع الدعوىإلغ
أما إلتماس إعادة النظر هو أحد طرق الطعن غیر العادیة من حكم اكتسب قوة الأمر المقضي فیه،    

  2.إلا أنه وصم بخطأ في الواقع
  

  الفرع الأول
  الطعن بالنقض

  
أكد الفقه في مصر و فرنسا على جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال في التنفیذ    

و بذات الضوابط و الإجراءات المقررة بالنسبة للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائیة، و 
م الصادر أسس الفقه مما انتهى إلیه على أن المشرع الإجرائي لم ینظم أیا من طرق الطعن في الحك

في الإشكال و بالتالي فیجب الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن و المتعلقة بالدعوى الجنائیة 
باعتبار أن دعوى الإشكال ما هي إلا دعوى مكملة للدعوى الأولى، و أضافوا أن تطبیق هذه القواعد 

  3.على دعوى الإشكال لا یحمل أي تعارض مع الطبیعة الخاصة لهذه الدعوى
من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال یتبع الحكم : " و قد قضت محكمة النقض المصریة بأنه   

  4".الصادر في موضوع الدعوى الجنائیة من حیث جواز أو عدم جواز الطعن فیه بطریق النقض 

                                                        
  .1372مأمون سلامة، مرجع سابق، ص  -1
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 و یتضح من خلال ذلك أنه إذا كان الحكم في الإشكال صادرا في جنایة أو جنحة فإنه یقبل    
الطعن فیه بالنقض، أما إذا كان الحكم المستشكل فیه صادرا في مخالفة فلا یقبل الطعن بالنقض في 
الحكم الصادر في الإشكال، و إذا كان الإشكال قد رفع بعد أن صار الحكم نهائیا حائزا لقوة الأمر 

و یتعین  المقضي بعدم الطعن فیه بالنقض فإنه لا یجوز الطعن في الحكم الصادر في الإشكال
  .القضاء بعدم جواز الطعن

أما بالنسبة للفقه في الجزائر فلم یتطرق نهائیا للطعن في الإشكال، أما بالنسبة للمحكمة العلیا   
فقد استقرت على قبول الطعن بالنقض وقضت بعدم الاختصاص في النظر في النزاعات العارضة 

استوفى شروطه و أوضاعه القانونیة  على أساس أن الطعن جاء داخل الآجال المقررة قانونا و
حیث أن الطعن قدم في : " و ما یلیها من ق إ ج و صرحت بقولها 495المنصوص علیها في المواد 

 510، 509، 504، 495میعاده و جاء مستوفیا لشروطه و أوضاعه القانونیة الواردة بأحكام المواد 
، فبهذا تكون المحكمة العلیا تأخذ 1"لا شكلامن قانون الإجراءات الجزائیة، و علیه فإن الطعن مقبو 

بقابلیة الأحكام الصادرة بشأن إشكالات التنفیذ الجزائي للطعن فیها بطرق الطعن هذا من جهة، و من 
جهة أخرى فإن القرار المطعون فیه بالنقض و الذي قرر عدم الاختصاص یعتبر دلیلا قاطعا على 

ق الطعن و ذلك لكون القرار قرر عدم الاختصاص و لم یقرر قابلیة الأحكام الصادرة في الإشكال لطر 
عدم القبول أو الرفض، أو رفض الدعوى لأن القرار بعدم الاختصاص یدل على أن هذه الأحكام قابلة 
للطعن فیه طالما وجه الطعن للجهة المختصة، على عكس لو أن القرار المذكور صرح بعدم القبول أو 

  .  عدم قابلیة حكم الاستشكال للطعن فیهبرفض الدعوى فإن ذلك یعني 
و بهذا نستنتج أن الحكم الصادر في الإشكال في التنفیذ یقبل الطعن بالنقض مهما كانت الجهة    

  .مكرر من ق إ ج 525إلى  495التي أصدرته و ذلك وفقا للقواعد العامة المقررة في المواد من 
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  الفرع الثاني
  الطعن بالتماس إعادة النظر

 
لا توجد سواء في فرنسا أو مصر أو الجزائر أي دلالة تفید أن القضاء قد سمح بالطعن في     

الأحكام الصادرة في الإشكال بإعادة النظر، أما الفقه المصري فقد أكد على أنه بتطبیق القواعد العامة 
هناك من حیث في شان الطعن في الأحكام الصادرة في دعوى الإشكال في التنفیذ، یتضح أنه لیس 

المبدأ ما یمنع من القول بجواز تقدیم طلب إلتماس إعادة النظر في الحكم البات الصادر في الإشكال 
  1.في تنفیذ الأحكام الجنائیة

إلا أن تحقق الحالات التي نص علیها القانون لقبول الطعن بإعادة النظر في الأحكام الباتة     
ادر في العمل، فإن تحقق أحد هذه الحالات بالنسبة للحكم الصادرة في الدعوى الجنائیة هو أمر ن

البات الصادر في الإشكال في التنفیذ هو أكثر ندرة و أبعد احتمالا، و لعل المتصور أن یكون الطعن 
بإعادة النظر في الحكم البات الصادر في الإشكال في حالة وجود نزاع حول شخصیة المحكوم علیه، 

أن تكون المحكمة قد اعتمدت فیرفض الإشكال على شهادة أحد الشهود حیث یمكن في هذه الحالة 
الذین استمعت إلیهم في التحقیق الذي أجرته أمامها أو على تقریر أحد الخبراء المقدم إلیها في هذا 
الشأن أو على ورقة اعتمدت علیها في حكمها ثم ثبت عدم صحة ما اعتمدت علیه، كما في حالة 

د و الخبیر بالعقوبة لجریمة الشهادة الزور، أو إذا حكم بتزویر الورقة التي أخذت الحكم على هذا الشاه
بها المحكمة، و قد یتحقق ذلك أیضا كما في حالة ما إذا أسست المحكمة حكمها برفض الإشكال على 
ثبوت حالة معینة و للمستشكل كاسمه و لقبه حكم صادر في مسالة من مسائل الأحوال الشخصیة ثم 

  2.الحكمألغي 
  
  
  
  

                                                        
  .1327محمود نجیب حسین، مرجع سابق، ص  -1
  .840رؤوف عبید، مرجع سابق، ص  -2



 

331 
 

  خلاصة الباب الثاني
  

  
فهي وسیلة قانونیة ,خلصت الى انّ اشكالات التنفیذ في الاحكام الجزائیة اسباب تعترض التنفیذ    

و تعتبر دعوى جزائیة تكمیلیة یستطیع من خلالها المنفذ ضده منازعة تنفیذ ,لدفع التنفیذ الخاطىء 
تلف عن كثیر و هو یخ, الحكم او القرار الجزائي بعرض الامر على المحكمة المختصة للفصل فیه 
  ...من الصور التي تشبهه كالعقبات المادیة و تفسیر الغموض و الخطا المادي 

فالقسم , و یبنى الاشكال على اسباب محددّة واردة على سبیل الحصر و تتمثل في اقسام ثلاثة    
ثالث فیتعلّق و القسم الثاني یتعلق بنطاق التنفیذ امّا القسم ال, الاول یتعلق بالنزاع في سند التنفیذ 

  .بشخص المحكوم علیه
وقد اسند المشرع الجزائري الاختصاص بنظر اشكالات التنفیذ لاخر جهة قضائیة اصدرت الحكم    

او لغرفة الاتهام اذا  ما تعلق الامر باحكام صادرة عن , او القرار الجزائي المستشكل في تنفیذه 
ضائیة المدنیة اذا كان النزاع یشمل الشق او ان یعود الاختصاص للجهات الق, محكمة الجنایات 

الاّ ان المشرع قد اضاف الاختصاص بدمج العقوبات او ضمها , المدني الصادر عن الحكم الجزائي 
  .الى اخر جهة قضائیة اصدرت الحكم 

و نظرا لندرة القوانین فانه تطبق المبادىء العامة المتعلقة بالمحاكمة و الفصل في الدعوى و طرق    
  .عن على الاشكال في التنفیذ الط
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  

الخاتمة 
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  الخاتمة
  

لقد اتضح من خلال هذه الدراسة أهمیة التنفیذ الجزائي و اشكالاته و الدور الذي یقوم به في حفظ     
حقوق الأفراد خاصة حقه في شرعیة التنفیذ من جهة، و حقه في الاشكال في التنفیذ في حالة التنفیذ 

  . الخاطئ أو التعسف من طرف الجهة القائمة على التنفیذ من جهة أخرى 
على الرغم من الحداثة النسبیة لهذا الموضوع، و قلة الدراسات القانونیة التي تناولته، فإن ذلك و     

لا ینقص من أهمیة الموضوع بقدر ما یكون سببا دافعا إلى دراسات جدیة حوله و علیه و من خلال 
ج و دراسة موضوع التنفیذ و إشكالات في المواد الجزائیة تمكنت من الوصول إلى بعض النتائ

  .الملاحظات التي استدعت تقدیم بعض الاقتراحات
  

  أولا
  نتائج الدراسة

  بالنسبة لتنفیذ الأحكام الجزائیة -1
توصلت في ختام هذا البحث إلى أنه و نظرا لخطورة التنفیذ الجزائي و مساسه بحریات الأفراد  -

المضمونة دستوریا، أخضعه المشرع الى جملة من القواعد و الاجراءات و أوجب الحرص على 
احترامها، كما خول سلطة التنفیذ الى هیئة مختصة دون غیرها و لم یتركها للأفراد، إذ لا یجوز 

محكوم علیه تنفیذ العقوبة بإرادته و اختیاره لأن الحكم الصادر بإدانته لا یخاطبه هو، و إنما لل
 .ینصرف الأمر الذي ینطوي علیه الى الأجهزة المنوط بها اقتضاء حق الدولة في العقاب

 10لقد جعل المشرع الجزائري تنفیذ الأحكام الجزائیة من اختصاص النیابة العامة طبقا لنص المادة  -
  .المتعلق بتنظیم السجون و اصلاح المساجین 04/05من قانون 

ان ادارة الجمارك لیست هیئة مكلفة بتنفیذ الاحكام الجزائیة وذلك بسبب الطبیعة الخاصة للغرامة  -
  .الجمركیة

المتعلق  05-04من قانون  10ان الحكم الجزائي القابل للتنفیذ هو الحكم النهائي طبقا لنص المادة  -
.بتنظیم السجون  و اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین 
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في حالات استثنائیة نص علیها المشرع على یمكن تنفیذ الحكم الجزائي حتى لو صدر غیر نهائي  -

ق ا ج  357,ق ا ج  365/2,ق ا ج ,  499/3,2,1,ق ا ج  365/2سبیل الحصر في المواد 
  .المتعلق بحمایة الطفل  12-  15من قانون  99المادة ,ق ا ج  358,

وسیلتین لقد تبنى المشرع فكرة الازدواجیة في العقاب، حیث نص على العقوبة و تدابیر الأمن ك -
لمكافحة الظاهرة الاجرامیة و الوقایة منها و قام بتحدید مجال كل منهما، و سوف احاول ابراز النتائج 

 .المتوصل الیها بالنسبة للعقوبات و التدابیر
  بالنسبة لعقوبة الإعدام - أ

 تقوم عقوبة الإعدام على مبدأ الشرعیة حیث نص علیها المشرع الجزائري و تخص جرائم محددة -
 .على سبیل الحصر

رغم الجدل القائم فیما یخص ابقاء عقوبة الاعدام أو إلغاؤها، إلا أن ثمة دول تطبق هذه العقوبة في  -
الواقع أو تحتفظ بها في النصوص مثل المشرع الجزائري، و لهذه العقوبة وقعا في المجتمع، كما أن 

 .الدول التي ألغتها یمكن أن تعود إلى تقریرها مرة أخرى 
لقد قرر تنفیذ عقوبة الاعدام رمیا بالرصاص في حضور أشخاص محددین على سبیل الحصر  -

المتعلق بتنفیذ عقوبة الإعدام و لا یتمم تنفیذها علنا أو بحضور  72/38بموجب المرسوم رقم 
 .المساجین أو أهل المحكوم علیه

الدینیة و شهر رمضان و یوم  یتم التأجیل المؤقت لتنفیذ عقوبة الاعدام في الأعیاد الوطنیة و -
 .شهرا، و المجنون 24الجمعة، حیث یتم التأجیل على الحامل و المرضعة لطفل لا یزید سنه عن 

 .لایتم تنفیذ عقوبة الاعدام إلا بعد رفض طلب العفو المقدم الى رئیس الجمهوریة -
  .تسقط عقوبة الاعدام بالتقادم والعفو -
  لحریةبالنسبة للعقوبات السالبة ل -ب
تعتبر العقوبة السالبة للحریة أساس النظام العقابي لدى أغلب التشریعات، حیث أصبح من الصعب  -

 .تخیل مجتمع بدون سجن
نظرا لكثرة الجرائم و اتساع الحكم بالعقوبات السالبة للحریة لم تستطع المؤسسات العقابیة تحقیق  -

بالعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، فكان  الغرض المنوط بها، خاصة بالنسبة للمشاكل المتعلقة
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لازما على المشرع اللجوء الى بعض البدائل التي یمكن أن تغني عن تطبیق العقوبات السالبة للحریة 
 .قصیرة المدة

لقد تعددت البدائل التي استخدمها المشرع الجزائري لتحل محل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة  -
كانیة الاختیار بین الحبس و الغرامة و كذلك تعویض عقوبة الحبس بالغرامة عند حیث نص على ام

توافر ظروف التخفیف أو جعل العقوبة موقوفة النفاذ كلیا أو جزئیا كما نص على عقوبة العمل للنفع 
  .العام

للقاضي وجعلها ملزمة , في مجال تعدد الجرائم كرس المشرع الجزائري قاعدة تطبیق العقوبة  الاشد  -
ق ع  34و32سواء ان فصله في القضایا المعروضة علیه باحدى الصورتین الواردتین في المادتین 

حسب الحالة المنصوص علیها في الفقرة الاولى من           , او خلال بثه في طلب جب العقوبات,
  .ق ع  35المادة 

یشكل استثناء ,ق ع  35 من المادة 2ان ضم العقوبات او جمعها المنصوص علیه في الفقرة  -
للقاعدة العامة ولا یطبق الا في حالات خاصة وبتسبیب خاص من الجهة القضائیة التي قضت به 

  .بناءا على طلب النیابة العامة 
الذي یتمثل في عارض ,ان دمج العقوبات لا یشكل حالة من حالات الاشكال في تنفیذ العقوبة  -

وهو مایتطلب , النیابة من تنفیذ العقوبة  المحكوم بها على الجاني قانوني او فجائي یحول دون تمكین 
تحدید  بینما دمج العقوبات هي الیة قانونیة  ترمي الى,ازالته بعرضه على الجهة القضائیة المختصة 

لكن اذا لم یراعى في التنفیذ القواعد المتعلقة بالدمج او الضم فهنا نكون امام ,العقوبة الواجبة التنفیذ 
 .شكال في التنفیذ ا

إن وقف تنفیذ العقوبة اجراء اختیاري جوازي للقاضي له السلطة التقدیریة في منحه فله أن یأمر به  -
أو یمتنع عن ذلك فهو لیس حقا للمحكوم علیه، و یترتب على الحكم بوقف تنفیذ العقوبة عدم تنفیذ 

ألغى التنفیذ خلال هذه المدة بسبب ق ا ج، و إذا  593سنوات طبقا لنص المادة  5الحكم بها لمدة 
مخالفة المحكوم علیه لشروط الایقاف فإنه یترتب على ذلك تنفیذ العقوبة المحكوم بها و التي كانت قد 

 .أوقفت
ببدائل أخرى كالإفراج المشروط  فیه جانب علاجي وقائي ) الحبس(إن استبدال العقوبات البسیطة  -

  .ین له الى جناة محترفینیغفر فیه الخطأ و لا یحوّل المرتكب
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إن عقوبة العمل للنفع العام تعتبر من أهم العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة التي اعتمدتها  -
التشریعات العقابیة المعاصرة كوسیلة لإصلاح و تأهیل المجرمین المبتدئین و إعادة ادماجهم في 

هذه العقوبة من اشراك المجتمع المدني في المجتمع، حتى یصبح فردا فعالا، إضافة الى ما یمیز 
  .حیث تحكم بها الجهة القضائیة المختصة وینفذها قاضي تطبیق العقوبات ,عملیة التأهیل 

  بالنسبة للعقوبات المالیة - ج
لقد تزایدت أهمیة العقوبات المالیة في الآونة الأخیرة و ذلك بسبب مساوئ العقوبات السالبة للحریة  ˍ

ن جهة، وكثرة المیادین التي تدخلت فیها الدولة لتنظیمها و حمایتها خاصة بالنسبة قصیرة المدة م
  .للجرائم الاقتصادیة

تعتبر الغرامة بدیلا عن العقوبة السالبة للحریة، و یمكن للقاضي أن یحكم بالغرامة بدلا عن الحبس  ˍ
توقیع عقوبة الحبس علیه، اذا كانت الخطورة الاجرامیة للجاني غیر بالغة من الشدّة درجة تقتضي 
 .ق ا ع 5لكنها تعتبر كعقوبة أصلیة في مواد الجنح و المخالفات حسب نص المادة 

تتمیز الغرامة الجزائیة بعدة خصائص كالشرعیة حیث لا یحكم بها بدون نص و یفرضها القضاء، و  ˍ
 . ذاتهاتوقع على الشخص الجاني فقط بحیث لا تمتد الى الورثة، و هي عقوبة مقصودة ل

فان  2017لق بقانون المالیة لسنةالمتع 2016دیسمبر  28المؤرخ في  14-16بموجب القانون رقم  ˍ
مدیریة تختص بها  14- 16النیابة العامة تختص بتحصیل الغرامات والتي كانت قبل صدور قانون
 .الضرائب ممثلة في قابض الضرائب مع تقیید ذلك بطلب من النیابة العامة

من قیمة الغرامة المحكوم بها في حالة تسدیده طوعا  ٪10من تخفیض نسبته المحكوم علیه یستفید  ˍ 
بموجب نص المادة یوم من تاریخ تبلیغه بالدفع   30لدى المصالح المختصة بالجهات القضائیة خلال 

  .ق ا ج 1مكرر  597
ي على ان یرسل الملفات ر في حالة عدم تسدید المحكوم علیه المبالغ المستحقة یباشر التحصیل الجب -

ر تحصیل المستحقات اشهر في حال تعذ 6لقضائیة في ظرف ارة المالیة من قبل الجهات االى اد
 .20-17من قانون  12بموجب نص المادة 

أما المصادرة فهي ذلك الاجراء الذي یتم به نقل ملكیة مال أو شيء لصلته بالجزیة من ذمة صاحبه  ˍ
 .ق ع 15/1الدولة و قد نص علیها المشرع الجزائري في المادة قهرا و دون مقابل الى ذمة 
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 2المصادرة نوعان عامة وخاصة، و أخذ المشرع الجزائري بالمصادرة الخاصة حیث استند في الفقرة  ˍ
ق ع على حالات لا یتم فیها مصادرة الأموال، حیث أن المصادرة العامة محظورة في  15من المادة 

  .كثیر من التشریعات
  بالنسبة للعقوبات التكمیلیة -د
ترتبط العقوبات التكمیلیة بالعقوبات الأصلیة، إذ لا یحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، و لا تلحق  ˍ

 .بها تلقائیا
من   9لقد نص المشرع الجزائري  على العقوبات التكمیلیة الخاصة بالشخص الطبیعي في المادة   ˍ

نت تصنف ضمن تدابیر الأمن قبل تعدیل قانون العقوبات لسنة ق ع بعد أن أضاف الیها عقوبات كا
 .، هذه العقوبات التكمیلیة  منها ما هي جوازیة و منها ما هي إجباریة2006

لقد میز المشرع الجزائري بین الجنایات و الجنح من جهة و المخالفات من جهة أخرى بالنسبة  ˍ
  .للعقوبات التكمیلیة الخاصة بالشخص المعنوي 

  بالنسبة لتنفیذ تدابیر الأمن -ه
تدابیر الأمن هي مجموعة من الاجراءات العلاجیة اقرها المشرع الجزائري و یحكم بها القاضي  ˍ

 .لمواجهة الأشخاص ذو الخطورة الاجرامیة و توقع علیهم قهرا
ضائیة بتدابیر لقد طبق المشرع الجزائري مبدأ المساواة بین العقوبة و تدابیر الأمن، و قید السلطة الق ˍ

-15من قانون  70، من قانون العقوبات و المادة 21،22، 19محددة على سبیل الحصر في المواد 
 .المتعلق بحمایة الطفل بالنسبة للاطفال الجانحین 12

تعتبر تدابیر الأمن وسیلة تقوم على إصلاح الفرد نفسیا و عقلیا و اجتماعیا و توجیهه من جدید  ˍ
  .ما یحقق للمجتمع الوقایة من الجریمة بإعادة تأهیله و هو

  بالنسبة لإشكالات التنفیذ الجزائیة -2
یعتبر الإشكال في التنفیذ الوسیلة القانونیة الممنوحة للمنفذ علیه بموجب حكم جزائي لمواجهة كل  ˍ

ترام یستمد وجوده من مقتضیات مبدأ شرعیة التنفیذ و فكرة العدالة و اح, خطأ في التنفیذ أو تعسف فیه
الحریات العامة و هو یتصل بالحقوق الأساسیة للأفراد باعتبار التنفیذ الخاطئ ینال في أغلب الأحیان 

 . من حریة من وقع علیه هذا التنفیذ



 

345 
 

لقد خلا قانون الإجراءات الجزائیة و قانون تنظیم السجون من تعریف محدد و دقیق لإشكالات  ˍ
ي الفقه حول إیجاد تعریف محدد له، و لكن اتفقت الأغلبیة على التنفیذ الجزائیة، و قد ثار جدل كبیر ف

 . أنّه نزاع قضائي بین الشخص المعني بالتنفیذ و بین السلطة القائمة على التنفیذ
تعتبر إشكالات التنفیذ الجزائیة دعوى جزائیة تكمیلیة، یستطیع من خلالها المنفذ ضدّه منازعة تنفیذ  ˍ

عرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل فیه، و هو نزاع حول شرعیة الحكم أو القرار الجزائي ب
التنفیذ، و هو ما یمیزه عن غیره من المصطلحات التي تتشابه معه مثل تصحیح الخطأ و تفسیر 

 ...الغموض و
إنّ أسباب الإشكال في التنفیذ تنحصر في النزاع حول ثلاثة أمور أساسیة هي النزاع حول وجود  ˍ

 .لیته للتنفیذ و مدى إتفاق التنفیذ مع الحكم، و مدى إتفاق التنفیذ مع قواعد القانونالحكم و قاب
 607/6، و 596، 371لقد تطرق المشرع الجزائري إلى أسباب الإشكال في التنفیذ من خلال المواد  ˍ

ني و النزاع ق إ ج المتعلقة بإشكالات تنفیذ الحكم بالإدانة بالمصاریف القضائیة و الرسوم والإكراه البد
 . في شخصیة المحكوم علیه

من قانون تنظیم السجون للجهة القضائیة التي أصدرت  14لقد أسند المشرع الجزائري بموجب المادة  ˍ
 .الحكم أو القرار المستشكل فیه الاختصاص بنظر الإشكال في التنفیذ

من قانون  14عالج المشرع الجزائري الإشكال في التنفیذ تحت تسمیة النزاعات العارضة في المادة  ˍ
من ق إ ج المتعلقة  371و استخدم مصطلح الإشكال في التنفیذ صراحة في نص المادة  04/05

شأن ق إ ج المتعلقة بالنزاع ب 596بالصعوبات في تنفیذ حكم الإدانة المصاریف و الرسوم، المادة 
هویة المحكوم علیه بنصه على أنّ الفصل في هذه النزاعات و الصعوبات یتم وفقاً للقواعد المقررة في 

  .إشكالات التنفیذ
  .لم یتطرق المشرع الجزائري إلى الإشكالات المترتبة عن تنفیذ العقوبات التكمیلیة وتدابیر الأمن -
الاشكالات الناتجة عن تنفیذ عقوبة العمل للنفع یختص قاضي تطبیق العقوبات استثناءا بالفصل في -

 .ق ع  3مكرر 5العام ویمكنه وقف تنفیذ العقوبة بموجب نص المادة 
لم یتطرق المشرع الجزائري إلى القواعد الإجرائیة العامة مثل كیفیة نظر الإشكال في التنفیذ و كیفیة  ˍ

 .في التنفیذ من حیث قابلیته للطعن أم لا الفصل فیه، كذلك لم یبین طبیعة الحكم الفاصل في الإشكال
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لقد حدد المشرع الجزائري الأشخاص الذین یجوز لهم الاستشكال في التنفیذ مثل قاضي تطبیق  ˍ
إلاّ أنّه لم یشر إلى الإشكال المقدم من الغیر كما في , العقوبات،النیابة، المحكوم علیه، و المحامي

  .ق إ ج 596لمنصوص علیها في المادة  حالة النزاع حول شخصیة المحكوم علیه ا
لانه اصبح له ,یذ فع الاشكال یعد احدى ضمانات التنفان منح قاضي تطبیق العقوبات الصفة في ر -

  .الحق في التدخل كلما وجد تنفیذا خاطىء فانه یرفع الامر الى القاضي لیقرر حكم القانون 
كال في التنفیذ بعقوبة الحبس او الغرامة بموجب لقد ألغى المشرع مسالة استبدال التدابیر محل الاش ˍ 

فیما ابقى امكانیة ذلك في الحالات ,المتعلق بحمایة الطفل  12- 15من قانون  86نص المادة 
  .العادیة 

  
  ثانیاً 

  التوصیات و المقترحات
  

  :من خلال الملاحظات و النتائج السابقة فإني اوصي بما یلي
  بالنسبة لتنفیذ الأحكام الجزائیة  -1
وكان ,فیما یتعلق بالأحكام القابلة للتنفیذ » النهائیة«لم یوفق المشرع الجزائري في استعماله لمصطلح -

فالحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كل طرق الطعن , »البات «الأجدر به ان یستعمل مصطلح 
  .ضي فیه العادیة غیر العادیة ویحوز قوة الشيء المق

 .على المشرع تعدیل المادة الاولى من قانون العقوبات بحیث یشمل مبدا الشرعیة شرعیة التنفیذ ایضا-
إنّ الجدل القائم حول عقوبة الإعدام كان له التأثیر البالغ على التشریعات الجنائیة فإذا كانت بعض  ˍ

المشرع قد أبقى علیها مع وقف التنفیذ  التشریعات الغربیة قد ألغت عقوبة الإعدام بدعوى التحضر، فإنّ 
معطلاً بذلك العدالة، ممّا تسبب في بروز دوافع الانتقام، فالقانون واضح ینص على تنفیذ عقوبة 

 .الإعدام لكن الالتزامات الدولیة تقضي بعدم التنفیذ حتى لا یوصف بالرجعیة
قصیرة المدّة قدر الإمكان خصوصاً  حث القضاة على التقلیل من اللّجوء للعقوبات السالبة للحریة، ˍ

 .مع المجرمین المبتدئین و منح المجال أمام العقوبات البدیلة
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ضرورة الاهتمام بنشر أفكار الثقافة العقابیة المعاصرة، و توعیة المجتمع لتقبل العقوبات البدیلة مع  ˍ
  .التذكیر بمساوئ العقوبات السالبة للحریة

ع العام لیس مرهوناً بما تصدره المحكمة فقط بل بمدى توفر الفرص و إنّ نجاح عقوبة الخدمة للنف ˍ
المجالات التي یمكن أن ینفذ من خلالها ذلك العمل، حیث یقع على عاتق الإدارات و المرافق العامة 
مهمة توفیر هذه الفرص و الأعمال عن طریق إعداد قوائم تتضمن نوع و كمیة الأعمال المتوفرة و 

مة حتى تستطیع التوفیق بین الأحكام التي تصدرها بخصوص هذه العقوبة و بین عرضها على المحك
 .  الفرص الواجب توافرها من اجل أدائها في ظروف تضمن فعالیتها و تحفظ لها طابعها الجزائي

من الاجدر ان تصدر الاحكام المتضمنة عقوبة العمل للنفع العام نهائیة غیر قابلة للطعن حتى -
 .ن توقیع هذه العقوبة البدیلة یتحقق الهدف م

عن النص عن بعض  2006لقد تراجع المشرع الجزائري بموجب تعدیل قانون العقوبات في سنة  ˍ
التدابیر و جعلها عقوبات تكمیلیة دون التفصیل فیها في الوقت الذي كان من اللاّزم علیه إضافة 

أمن كما هو الحال بالنسبة لوضعیة المجرم بعض التدابیر التي لم یوردها كعقوبات تكمیلیة أو كتدابیر 
  . الشاذ

تفعیل تنفیذ بعض العقوبات التكمیلیة كعقوبة تحدید الإقامة حیث أن المشرع الجزائري لم یحدد -
 .الجرائم التي یجوز فیها الحكم بهذه العقوبة 

  بالنسبة لإشكالات التنفیذ الجزائیة -2
على المشرع الجزائري أن یخصص بابا في قانون الإجراءات الجزائیة یتعلق بإجراءات التنفیذ  ˍ

متفرقة بین قانون الإجراءات  وص القانونیة المنظمة لهالجزائیة و إشكالاته، بدلاً من جعل النص
 .الجزائیة و قانون تنظیم السجون 

لات التنفیذ حیث أنّه یستعمل أحیاناً لفظ على المشرع الجزائري ضبط المصطلحات المتعلقة بإشكا ˍ
  .الإشكال في التنفیذ و أحیاناً أخرى لفظ النزاعات العارضة

 .اعطاء تعریف محدد للاشكال في التنفیذ لتجنب التشابه بینه وبین نظم اخرى-
 .ق ت س بما یوضح كیفیة تطبیقها أو إحالة ذلك إلى القواعد العامة14تعدیل الفقرة الأخیرة من  ˍ
النص صراحة على أنّ یكون الحكم الصادر من المحكمة في دعوى الإشكال في التنفیذ قابلاً للطعن  ˍ

لان عدم جواز الطعن فیه یقلل من ضمانات حسن تطبیق القانون و المحافظة ,إذا توافرت شروطه
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ذ علیه خطا على الحریات والحقوق خاصة ان دعوى الاشكال في التنفیذ هي الوسیلة الوحیدة امام المنف
  .اوتعسفا لدرء هذا التنفیذ الخاطىء 

إضافة الغیر إلى الأشخاص الذین یجوز لهم تقدیم طلب الإشكال فیما یتعلق بتطبیق نص المادة  ˍ
 .ق إ ج 596

وذلك بإلزام النیابة العامة حضور ,من قانون تنظیم السجون 14على المشرع تعدیل نص المادة  -
اذ لا یمكن تصور تقدیمها للالتماسات الكتابیة فقط في جلسة ,لتنفیذ جلسة النظر في الإشكال في ا

  .ذات طابع جزائي 
ق ا ج حیث یحیل المشرع النزاع المتعلق بمسالة فرعیة  607إعادة النظر في صیاغة المادة  -

  .لاسم من قانون تنفیذ الأحكام الجزائیة ولا یوجد اي قانون بهذا ا 15تستلزم التفسیر إلى أحكام المادة 
سوف یاتي بجدید ویقدم ضمانات اكثر  12- 15كنا نامل ان استحداث المشرع لقانون حمایة الطفل  -
خاصة بالنسبة لاشكالات تنفیذ الاحكام المتعلقة بالاحداث ولكن وجدنا انه قام فقط بتجمیع النصوص  

, ى الى اعتبارها تعدیلا المتعلقة بالاحداث في مدونة مستقلة مع بعض التغییرات الطفیفة التي لا ترق
على المشرع اعادة النظر في قانون حمایة الطفل  بحیث یبین وبدقة اختصاصات قاضي الاحداث لذا ف

. فیما یتعلق باشكالات التنفیذ وسلطته في تغییر التدابیر   
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 قائمة المصادر و المراجع 
 

 اولا :المصادر
القران الكریم - ا  

 ب-  النصوص القانونیة
الجریدة , 2017قانون المالیة  لسنة  المتضمن,2016دیسمبر  28المؤرخ في  14-16القانون رقم  -

.2017لسنة ,  77العدد ,الرسمیة للجمهوریة الجزائریة   
الذي یحدد شروط وكیفیات تحصیل الغرامات  2017مارس  22المؤرخ في  20-17القانون رقم -

 ,19العدد, الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة , والمصاریف القضائیة من قبل الجهات القضائیة 
.2017لسنة   

المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة رقم ,2016مارس  6المؤرخ في ,2016الدستور الجزائري لسنة  -  
.2016مارس 7  
المعدل والمتمم ,1966یونیو 8المؤرخ في 155-66قانون الاجراءات الجزائیة الصادر بالامر رقم  -

2004نوفمبر  10المؤرخ في 14 - 04بالقانون رقم   
المعدل و المتمم بالقنون رقم ,1966یونیو  8المؤرخ في 156- 66ات الصادر بالامر قانون العقوب -  

.2006دیسمبر 20المؤرخ في  06-22  
المتضمن قانون تنظیم السجون و اعادة الادماج  2005فبرایر  06المؤرخ في  05-04القانون رقم  -

.2005لسنة , 12دالعد, الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ,الاجتماعي للمحبوسین   
الجریدة الرسمیة ,المتعلق بعلاقات العمل  1990افریل 21المؤرخ في 11- 90القانون رقم  -  

.1990لسنة ,17العدد,للجمهوریة الجزائریة    
المؤرخ في  07-79المعدل و المتمم للقانون رقم  1998اوت 2المؤرخ في  10-98القانون رقم  -

.1998لسنة , 61العدد,الجریدة الرسمیة للجمهوریة ,مارك المتضمن قانون الج 1979جویلیة  21  
فبرایر  25المؤرخ في  09-08قانون الاجراءات المدنیة والاداریة المعدل بالقانون رقم  -

.  2008لسنة,21العدد,جمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة لل,2008  
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من المخذرات و المؤثرات العقلیة  المتعلق بالوقایة,2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04القانون رقم-
لسنة ,62العدد,الحریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ,وقمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بها 

2004 .  
.المتعلق بحمایة الطفل ,2015جوان  15المؤرخ في  12-15القانون رقم -  
م السجون و اعادة تربیة یتضمن قانون تنظی, 1972فبرایر 10المؤرخ في 02-72الامر رقم  -

.المساجین   
الجریدة الرسمیة ,المتعلق بتنفیذ حكم الاعدام  1972فبرایر  10المؤرخ في  38-72المرسوم رقم  -

. 1972سنة , 15العدد,للجمهوریة الجزائریة   
یحدد قائمة المؤسسات التي ینقل الیها المحكوم علیهم بالاعدام  1972فبرایر23القرار مؤرخ في   -
.1972سنة ,  18العدد,لجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ا,     
المتعلق بتنفیذ الاحكام القضائیة الخاصة و  1975دیسمبر  15المؤرخ في  80-75الامر رقم  -

. 1975سنة , 102العدد ,الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة , حظر الاقامة   
الجریدة الرسمیة ,المتعلق بتحدید الاقامة 1975دیسمبر 15المؤرخ في  155-75المرسوم رقم  -

.1975سنة , 102العدد,للجمهوریة الجزائریة    
الجریدة الرسمیة ,المتعلق بحظر الاقامة 1975دیسمبر 15المؤرخ في  156-75المرسوم رقم  -

.1975سنة , 102العدد,للجمهوریة الجزائریة   
الجریدة ,المتعلق بالتامین على المساجین  1985فبرایر9المؤرخ في 34- 85المرسوم التنفیذي رقم  -

.1985سنة ,9العدد,الرسمیة للجمهوریة الجزائریة   
المتعلق بتحدید تشكیلة لجنة تطبیق  2005ماي  17المؤرخ في  180- 05المرسوم التنفیذي رقم  -

.2005سنة , 35العدد,الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ,العقوبات و كیفیة سیرها   
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2008اكتوبر26المؤرخ في  338-08المرسوم الرئاسي رقم  -  

الجریدة الرسمیة , و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2002یولیو 24المؤرخ في  02-250
.2008سنة,62العدد,للجمهوریة الجزائریة       
.ق بكیفیات تطبیق عقوبة الاعدام المتعل 2009افریل 21مؤرخ في  2المنشور الوزاري رقم   
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 ثانیا : المراجع باللغة العربیة   
 ا-  المعاجم و القوامیس

. 1996,  12الجزء,دار صادر و دار بیروت للطباعة و النشر , لسان العرب , ابن منظور  -  
.2001,لبنان ,دار العلم للملایین ,معجم لغوي عصري , الرائد ,جبران مسعود  -  

 ب - المراجع العامة
دیوان ,الجزء الثاني ,مبادىء الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ,احمد شوقي الشلقاني  -

.1999,الجزائر ,المطبوعات الجامعیة   
لبنان ,بیروت ,دار الكتب الجامعیة ,مختار الصحاح ,الامام محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي  -
.دون سنة النشر ,  
.1995,دار النهضة العربیة ,اصول علم الاجرام و العقاب ,مان امال عث -  

. الجزء العاشر ,الشرح الكبیر على متن المغني ,ابن قدامة   -  
دار هومة للطباعة و النشر ,الجزء الاول ,الوجبز في القانون الجنائي الخاص ,احسن بوسقیعة -
.2002,الجزائر,  
الطبعة ,دار النهضة العربیة ,لاجراءات الجنائیة ةالوسیط في شرح قانون ا,احمد فتحي سرور -
,1993,مصر ,7  

.1965,دار المعارف ,قانون الاجراءات الجنائیة ,احمد محمد ابراهیم  - 
.1990,مكتبة غریب ,الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري ,ادوار غالي الذهبي  -  

.1962,مكتبة التهضة العربیة ,الاحكام العامة في قانون العقوبات ,السعید مصطفى السعید  - 
.دون تاریخ نشر ,مطبعة الاعتماد ,الموسوعة الجنائیة ,جندي عبد الملك  - 

   المؤسسة الوطنیة ,الجزء الاول و الثاني ,الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ,جیلالي بغدادي  -
                                                    .1996,الجزائر ,للاتصال و النشر و الاشهار 

.1990,منشاة المعارف ,المرصفاوي في قانون الاجراءات الجنائیة ,حسن صادق المرصفاوي   - 
طبعة ,2الطبعة ,قانون حالات و اجراءات الطعن بالنقض  - قانون الاجراءات الجنائیة,حسن علام-

.1995,نادي القضاة   
.1991,دار النهضة العربیة ,رام و العقاب الوجیز في علم الاج,حسین ابراهیم عبید  -  
دون سنة ,الطبعة الثانیة ,دار الخلدونیة ,الوجیز في شرح قانون الاجراءات الجزائیة ,طاهري  حسین -

.النشر   
.1985,الطبعةالخامسة ,دار النهضة العربیة ,علم الاجرام وعلم العقاب ,سلیمان عبد المنعم  - 
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الطبعة ,  الاسكندریة ,منشاة المعارف ,ة للقانون الجزائي النظریة  العام,رمسیس بهنام  -
.   1997,الثالثة  

1979,دار الفكر العربي,القسم العام من التشریع العقابي ,مبادىء قانون العقوبات ,رؤؤف عبید-  
موسوعة الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة في ظل الفقه و قضاء ,عبد الحكم فودة -

.1995,لجزءالثالثا,النقض   
.2003,طبعة نادي القضاة ,شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائیة ,عبد الرؤوف مهدي -  
دیوان ,الجزاء الجنائي ,الجزء الثاني ,القسم العام ,شرح قانون العقوبات الجزائري ,عبد االله سلیمان -

.2002,الجزائر ,المطبوعات الجامعیة   
دار ,قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء اهم التعدیلات الجدیدة دراسات ,عبد المجید جباري -

.2012,الجزائر,هومة  
.1983,الطبعة الثانیة ,منشورات جامعة الكویت ,علم الاجرام و علم العقاب ,عبود سراج  - 

. دون سنة و دارالنشر,9الطبعة ,التعلیق على قانون الاثبات ,عزالدین الدیناصوري -  
.1984,دار النهضة العربیة  –المدخل واصول النظریة العامة  –نون الجنائي القا,علي راشد -  
بیروت ,منشورات الحلبي الحقوقیة ,القسم العام ,شرح قانون العقوبات ,علي عبد القادر القهوجي -
,2002.  

  .2000,الاسكندریة ,دار الجامعة الجدیدة للنشر ,القسم العام ,شرح قانون العقوبات ,عوض محمد -
دار المطبوعات ,الجزء الثاني ,علواني في التعلیق على قانون الاجراءات الجنائیة ,فرج علواني هلیل  -

.2003,الاسكندریة ,الجامعیة   
الطبعة الثالثة ,دار صادر للطباعة و النشر ,المجلد الخامس ,الموسوعة الجزائیة ,فرید الزغبي  -
.1995,بیروت ,  
بیروت ,   الطبعة الاولى ,منشورات الحلبي ,الاجرام و الجزاء  مبادىء علم,فوزیة عبد الستار  -
,2005.  

.2000,الاسكندریة ,اساسیات علم الاجرام و العقاب ومنشاة المعارف ,فتوح الشادلي   -       
مطابع  –نظریتا الاحكام و طرق الطعن فیها –شرح اصول المحاكمات الجنائیة ,كامل السعید  -

.1993,مصر ,الاسكندریة ,1الطبعة ,المختار للنشر  
قانون الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري معلقا علیه بالفقه و احكام النقض ,مامون سلامة  -
1980,القاهرة , 1الطبعة ,دار الفكر العربي,الجزء الثاني ,  
.1990,القاهرة ,الطبعة الثالثة ,القسم العام دار الفكر العربي ,قانون العقوبات ,مامون سلامة  -  
,1986,الاسكندریة ,دار المطبعة الجامعیة ,الاجراءات الجنائیة ,محمد زكي ابو عامر  -  
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دار الثقافة ,شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة ,اصول الاجراءات الجزائیة ,محمد سعید نمور  -
.2005,الاردن ,الطبعة الاولى ,للنشر و التوزیع   

دیوان المطبوعات الجامعیة ,القسم الخاص ,بات الجزائري شرح قانون العقو ,محمد صبحي نجم  -
.2003,الجزائر ,4الطبعة ,  
.1977,القضاء المستعجل ,محمد عبد اللطیف  -  
مكتبة دار الثقافة للنشر و –الفرع العام –شرح قانون العقوبات ,محمد علي السالم عیاد الحلبي  -

.1997,الاردن ,عمان ,التوزیع   
مصر ,15الطبعة ,دار النهضة العربیة ,القسم العام ,شرح قانون العقوبات ,ري محمود محمود المص -
,1983.  
1998,القاهرة,2الطبعة ,دار النهضة العربیة ,شرح قانون الاجراءات الجنائیة ,محمود نجیب حسني  -  
الجزائر ,المؤسسة الوطنیة للكتاب ,الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ,مولاي ملیاني بغدادي  -
.دون سنة نشر ,  

.2000,الاردن ,المكتبة القانونیة ,اصول المحاكمات الجزائیة ,محمد صبحي نجم  - 
.1973,دار النهضة العربیة –القسم العام –شرح قانون العقوبات ,محمود نجیب حسني  -  
تاب للطباعة مؤسسة دار الك,دراسة مقارنة للنظم العقابیة ,مبادىء علم العقاب ,نور الدین هنداوي  -

.1996,الكویت‘و النشر والتوزیع   
الجزائر ,دار الهدى , 1ج,قضاء المحكمة العلیا في الاجراءات الجزائیة ,نبیل صقر -
.235ص,2013,  

 ج-المراجع المتخصصة 
بیروت , الطبعة الخامسة ,دار الشروق ,القصاص في الفقه الاسلامي ,احمد فتحي بهنسي  -

.1969,دون دار نشر ,الاختبار القضائي ,احمد فتحي سرور . 1998,  - 
دون طبعة و تاریخ ,   القاهرة ,دار الفكر العربي ,العقوبة في الفقه الاسلامي ,الامام ابو زهرة  -

.النشر  
اجراءات ملاحقة الاحداث الجانحین في مرحلة ماقبل المحاكمة استدلالا و ,ابراهیم حرب حسین -

.1999,عمان ,توزیع دار الثقافة للنشر و ال,تحقیقا   
مصر ,دار الكتب القانونیة ,اشكالات التنفیذ في الاحكام الجنائیة فقها و قضاءا ,ابراهیم سعید احمد -
,2003.  
دون طبعة و دار ,الجزء الخامس ,شرح تنویر الابصار ,رد المختار على الدر المختار ,ابن عابدین -

.و تاریخ النشر   
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دار التعاون للطبع و التوزیع ,دراسة مقارنة ,النظام العقابي الاسلامي ,ابو المعاطي حافظ ابو الفتوح -
,1976.  
دار النهضة العربیة ,الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائیة ,احمد فتحي سرور -
,1992.  
لتوزیع شركة مكتبة للنشر و ا,فلسفة العقوبات في الشریعة الاسلامیة و القانون ,احمد فكري عكاز-
.1982,الطبعة الاولى ,المملكة العربیة السعودیة ,  
دار النهضة العربیة ,مفهوم نهائیة الحكم الجنائي كشرط لاعادة النظر فیه ,اشرف سعد الدین عبدو  -
.2015,مصر ,  
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.2003- 2002,الرباط ,اكدال ,معة محمد الخامس جا,كلیة الحقوق ,القانون الخاص   
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  ملخص
  
مرحلة غایة في الأهمیة تتمثل في تنفیذ الحكم الجزائي، حیث یعتبر الهدف الأصلي من الدعوى الجزائیة، تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على   

لعقوبات و ذلك من خلال التطرق إلى تنفیذ كل صورة من صور الجزاء الجنائي المتضمنة في الأحكام و القرارات الجزائیة سواء كانت تتعلق بتنفیذ ا
    .عدام و العقوبات السالبة للحریة و الغرامة أو تتعلق بالعقوبات التكمیلیة و تدابیر الأمنالأصلیة المتمثلة في عقوبة الإ

و قد تكون هناك أسباب و عوارض تعترض التنفیذ فیستحیل من خلالها مواصلة التنفیذ إلاّ بعد الفصل فیها من قبل المحكمة المختصة و ذلك   
طلق علیه اسم إشكالات التنفیذ حیث تعتبر الوسیلة القانونیة الممنوحة للمنفذ ضدّه بموجب حكم قضائي إمّا بتعدیله أو إلغائه أو تأجیله و هو ما ی

ة القانونیة لمواجهة كل خطأ في التنفیذ أو تعسف فیه حیث قمنا بدراسة أحكام الإشكال في التنفیذ من خلال تعریفه و تمییزه عن غیره و تحدید الطبیع
  .  به و شروطه و إجراءاتهله، و في الاخیر بیان أسبا

  .عقوبات ,الاشكال ,الحكم الجزائي ,التنفیذ  :الكلمات المفتاحیة 

Résumé 
 
Le but de cette étude est de voir un stade très important consistant à l’exécution des jugements pénal 
puisque le but principale de l’instance pénal est d’explorer l’exécution de chaque point des points pénales 
comportant les jugements et les arrêts pénales soit celle relative à la peine de mort, les peins privative de 
liberté, les amandes ou les peines dérisoires ou les peines alternatives .                                                                                                                     
Il peut y avoir d'autres causes ou contraintes qui intervienne à l’exécution de la continuation l’exécution 
après avoir  y trancher devant le tribunal compétant ou de le modifier ou l’annuler ou le renvoyer ce qui est 
appelle les problèmes de l’exécution qui est considéré comme un moyen légal donner à celui qui a le 
jugement en vertu d’un jugement juridique pour confronter les erreurs de l’exécution ou  l’abus dont nous 
avons étudier les modalités du défaut à l’exécution par son identification ou spécifiques et de déterminer sa 
nature juridique, à la fin détermines ses causes conditions et ses procédures. 
Les mots clé : exécution,jugement pénal‚incident‚peine. 
 
Summary  
 
The goal of this study is to stop at very important point which concern the exécution of the criminal verdict 
which is the original goal of lawsuit‚ And that with studying the application of itch point of criminal verdict‚ 
contended in judgment and penal decisions related with the application of the death sentence, criminal 
sentence, financial penalty, complementary sentence  and alternate sentence . 
It may be there some raisons which block the exécution, and it will be Impossible to keep it only after it 
been studied by the specialized court and that by editing it , deleting it or reporting it , and that’s  what it 
called the application’s issues , and it considered as the legal way for who has been maked against him a 
criminal  verdict  to been able to face any false application or an abuse , we make a study of that 
application’s issues from its definition‚  and make it apart of the others , specified its legal nature At the end 
we make clear its raisons , conditions , procedures. 
Key words : exécution‚criminal judgment‚difficulty‚punishment.  

 


